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ريزائـــریع الجـي التشــــح فــلـقد الصـع  



 
 

 �سم الله الرحمن الرحيم

          " إنما المؤمنون إخوة فأصٔلحوا بين أٔخو�كم 

 الله لعلكم �رحمون."  اتقوا و 

 .) من سورة الحجرات10آیٓة رقم (                         

 



 

 ھــداءالإ                   
 ــرـــجزائـى الـإلــ  

 ـيــنـوطـ                           

إلى من ضحت و لا تزال مستعدة للتضحیة من أجل سعادتي، إلى من حقنت في ھذا القلم   

حبرا من صبرھا و كرمھا و عطائھا و تشجیعھا حتى أصبح قادرة على الكتابة، إلى الوحیدة 

 التي تتمنى أن أكون أحسن منھا، إلى من رأتني بقلبھا قبل عینیھا، إلى الوحیدة في قلبي.

 أمي الغالیة                                              

ى من كان ل علي بما طلبتھ و بما أطلبھ، إلإلى ذلك الصرح الشاھق في قلبي، إلى من لم یبخ

نجاحنا في الحیاة ھدفھ، إلى من أتمنى أن أتمكن من رد الیسیر من فضلھ، إلى نبراسي، 

 مربي الأجیال و معلمي الأول.

 الغالي أبي                                             

 إلى زوجي و رفیق دربي، على تشجیعھ و صبره و مرافقتھ في كل جزئیات ھذا العمل.

 إلى أعز ما أملك، حیاتي و قرة عیني و بھجة فؤادي، ابني عبد الوھاب.

 إلى أشقائي سندي في ھذه الحیاة.

جمعتني بھم مقاعد الدراسة و طلب العلم إلى كل من یحب الخیر و یعمل بھ أو یدل  إلى من

 علیھ أو یدعو لأھلھ، أھدي ھذا العمل المتواضع.

 

 

 



 

 

 

 

 شــكـر و عــرفــان             
 

أشكر الله تعالى على كل النعم التي أنعم بھا علي، كما أشكره أنھ أعطاني 

 القوة و العزیمة و الإرادة و الصبر لإتمام ھذا العمل المتواضع.

 الأستاذ، بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف في ھذا المقام أتقدمو 

فضل بالإشراف على ھذا العمل "الذي تشعباناشي عی"الدكتورالفاضل،

أسأل الله العلي و ، و لما أولاه من اھتمام و توجیھ و إرشاد، المتواضع

 القدیر أن یجزیھ عني و عن طلبة العلم خیر الجزاء.

مناقشة ھذا العمل التي تفضلت و قبلت كما أتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة 

 المتواضع.

 

 

 

 



 
 
 
 

 ة      ــــــــدمــــقــم      
 
 
 
 



 مــقــدمــة  
 

إذا كان القانون ضرورة لأي مجتمع متحضر، ذلك لأنھ ینظم علاقات الأفراد فیما بینھم      
    نفاذه ظیفتھ یحتاج إلى یھ، إلا أن قیام القانون بأداء وو علاقاتھم بالمجتمع الذین یعیشون ف

 .یقھ على حیاة الأفراد في المجتمعو تطب

بتطبیقھ فیما  القیامالقانون بصورة تلقائیة في حیاة الأشخاص، و ذلك بو الأصل ھو نفاذ      
ینشأ بینھم من علاقات قانونیة، فمن یشتري سلعة من شخص آخر یقوم بدفع ثمنھا فیكون 

دة المتفق علیھا في من یستأجر عینا معینة یقوم بالوفاء بالأجرة عن الم بذلك طبق القانون، و
 .العقد و ھكذا

ھ في كثیر من الحالات، قد یطرأ ما یؤدي إلى عرقلة تطبیق القانون و ھو ما یمكن إلا أن     
حتى تسمیتھ بعوارض النظام القانوني، و ھذه العوارض تقتضي إزالتھا من الحیاة القانونیة 

تستعید الحیاة صحتھا و عافیتھا، و الأصل أن إزالة عوارض النظام القانوني یكون بواسطة 
المركز القانوني الذي طرأ علیھ  أوالقضاء الذي یتدخل لفرض الحمایة القضائیة للحق 

   العارض، غیر أنھ توجد وسائل أخرى یمكن أن تؤدي إلى إزالة بعض عوارض القانون، 
 .ل البدیلة لحل النزاعات القضائیةسمیھا البعض مرادفات القضاء أو الوسائو ھذه الوسائل ی

اللجوء إلى القضاء یكفل تحقیق الدعوى العادلة بفضل الضمانات التي تحیطھ، فإذا كان      
  قات، كالقضایا الكثیرة التي أغرقت المحاكم و أثقلت كاھلفإن ذلك لا یخلو من بعض المعوّ 

من جھة  بطء إجراءات التقاضي و تعقیدھا من جھة، و ى عملھمینعكس علالقضاة مما 
       ، و الأكثر من ذلك الصعوبات التي تعترض تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة،أخرى

لضغائن و الأحقاد ما بین تولید ا كذلك من شأنھ ي سیر الخصومة القضائیة، وو ھو ما یؤثر ف
 .أطرافھا

لة طرقا أخرى لحل النزاعات والسلبیات التي تعیق العدالة نظمت الدو للقضاء على ھذه      
من القضاء عن مختلف الجھات القضائیة، و إیجاد حلول ترضي الخصوم، مما یجعلھم  بدلا

و الطمأنینة و بالتالي بتحقیق العدالة، و ھذه الطرق البدیلة عن قضاء  بالإنصافیشعرون 
من أجل عات، فھي وسائل تلجأ إلیھا الأطراف المتنازعة الدولة عبارة عن آلیات لتسویة النزا

    قضائي من شأنھ أن یفرضحكم  التوصل إلى حل خلافاتھا بطریقة ودیة دون  استصدار
 ما فصل فیھ على الخصوم .
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عصرنة العدالة، عمل ھذا الأخیر على  و رغبة من المشرع الجزائري في إصلاح و     
) المؤرخ            09-08(بموجب القانون رقم  النزاعات و ذلكتبني الطرق  البدیلة لحل 

كتاب و الإداریة، و ھذا في الالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ،2008فبرایر 25في 
           كل من الصلح الخامس منھ تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات، المتمثلة في 

 .و الوساطة و التحكیم

و ذلك لما أولاه سنقصر دراستنا المتواضعة حول الصلح في التشریع الجزائري،  إلا أننا      
المشرع الجزائري من أھمیة لھذا العقد، و لما لھ من مجالات كثرة و متنوعة، فنجد الصلح 
في المواد المدنیة، و الصلح في المسائل الجزائیة، والصلح في القضایا الجمركیة، و سنتناول 

 ي المسائل المدنیة. دراسة الصلح فبال

 وعـوضـمـة الـیـمـأھ
المظاھر العملیة و النظریة بین الأفراد المتخاصمة، واقف و یعتبر الصلح من أسمى الم     

بأنھ مقصد و غایة الآخر بعض ال ى بأنھا وسیلة من وسائل القضاء، في حین یرىفالبعض یر
العقود یجعلھ یحظى بأھمیة بالغة  فانطلاقا من اعتباره عقد من التي تحققھ،وسیلتھ الظروف 

   افیة تظھر على المستویین النظري و العملي، و باعتباره موقفا اجتماعیا، فأھمیة الصلح ك
 .و جدیرة بأن تكون محل دراسة

  في جوانب متعددة من جوانب ھذا العقدمن الناحیة النظریة جلى أھمیة عقد الصلح إذ تت     
و ھو ما سنتناولھ بكثیر من  ،، الطبیعة القانونیة لعقد الصلح)( محل العقد، سبب عقد الصلح

 العنایة و التفصیل من خلال ھذه الدراسة المتواضعة.

في حین تتجلى أھمیة العقد من الناحیة العملیة في تخفیف العبء عن القضاء، إذ أنھ عقد       
ضاء أم أنھا لم تصل الأطراف سواء كانت المنازعة مطروحة أمام الق يیحسم النزاع بتراض

      إلى ساحتھ بعد، إذ أن إبرام عقد الصلح بین الأطراف المتنازعة یؤدي إلى منع السیر 
توفیر الجھد و النفقات و تلافي الأخطاء المحتملة التي قد في الدعوى، و ھذا بدوره یؤدي إلى 

طریق عقد  یقع فیھا القضاء عند الفصل في الدعوى، فضلا عن أن إنھاء المنازعات عن
الصلح یجعل حالة اللجوء إلى القضاء في أضیق الحدود مما یؤدي بدوره إلى منع المزید من 

 النفقات العامة و تحویلھا إلى مجالات أخرى تفید المجتمع.
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 ، فإن فائدة الصلح لا تقتصر على أطرافھ بل إن أھمیتھ عامة أما من الناحیة الاجتماعیة     
 التي یساھم عقد الصلح  طریق تعمیم العدالة و الإنصاف في المجتمعو موسعة و ذلك عن 

ذلك بإرضاء كل الأطراف المتخاصمة من حیث النتیجة ھذا من جھة، و من  و ،في نشرھا
 جھة أخرى من حیث موضوع عقد الصلح و ذلك بالتنازل المتبادل عن جزء من الحقوق، 

 المتخاصمین لظھرت لنا بوادر المتقاضین و  فلو تصورنا أن التنازل المتبادل معمما بین كل
 بین الناس جمیعا.العدالة و الإنصاف 

فالصلح باعتباره طریقا من الطرق البدیلة لحل النزاعات، یعد آلیة من آلیات السلم      
الاجتماعي، لأنھ یھدف إلى فتح المجال للحوار، فھو آلیة سلم و تھدئة أكثر من آلیة عدالة لأنھ 

الإنصاف أكثر من القانون، و نستطیع من خلالھ إفراغ النزاع من مضمونھ،  یعتمد على
في تحقیق الحل للخروج فنجده طریقا محبذا لدى المواطن ذلك لأنھ یجعل منھ طرفا فاعلا 

 من النزاع، عوضا عن وضعھ السلبي أمام القضاء.

      و مما لاشك فیھ أن حل النزاعات بین المتخاصمین بواسطة اللجوء إلى عقد الصلح      
یعتبر من المظاھر الحضاریة لحل النزاعات، ذلك لأنھ  ،صلح اتفاقي أو صلح قضائي)(

  یعتمد على الحوار الھادف البناء، و ھو ما یدل على حضارة ھذا الأسلوب لحل النزاعات، 
 عات التي تعمل بھ.و حضارة المجتم

       و في الصلح تآلف و تعاطف و تآزر بین الأطراف المتخاصمة، و ذلك بنبذ الشقاق      
و الخصام و العداوة و البغضاء، إذ یعد الصلح رمز للألفة و الأخوة و السلم بین أفراد 

و من الآیات القرآنیة  المجتمع الواحد، و ھو ما دعت إلیھ شریعتنا السمحاء و دیننا الحنیف،
" لا خیر في كثیر من نجواھم إلا من أمر بصدقة تعالى: قولھ تبارك والتي تدل على الصلح 

     قولھ كذلك جل و على: و ،)114(سورة النساء، آیة: أو معروف أو إصلاح  بین الناس " 
   و قولھ سبحانھ  ،)129: سورة النساء آیة("إن تصلحوا و تتقوا إن الله كان غفورا رحیما" 

و الله سمیع  أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناسولا تجعلوا الله عرضة لأیمانكم و تعالى:" 
           مرأة خافت من بعلھا نشوزا و قولھ تعالى:" و إن ا) 224سورة البقرة، آیة:(" علیم

 ) ، 128اء، آیة:(سورة النس أو إعراضا فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما و الصلح خیر"
      أما عن السنة فمن جملة الأحادیث النبویة الدالة على الصلح، قولھ صلى الله علیھ و سلم:

الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، و المسلمون على شروطھم "
 و السلام: و قولھ علیھ الصلاة ( سنن أبي داوود)، :"إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حلالا" 

قال: إصلاح ذات  قالوا: بلى. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام و الصلاة و الصدقة."
 ".فإن فساد ذات البین ھي الحالقة البین
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 وعـموضـار الـیـتـاب اخـبـسأ
     ترجع أسباب اختیارنا لھذا الموضوع إلى ما یلي:     

رجال القانون، الأمر الذي یستدعي البحث  إن مشكلة العدالة تبقى مشكلة جوھریة یواجھھا -
 وضوع تولدت فیھ من جدیتھ،فإن رغبتي في البحث في ھذا الم و معرفة أسبابھا، و علیھ فیھا

د بعض الملاحظات على واقع الصلح كطریق بدیل لحل تحقیق السبق العلمي مع وجوآملین 
ي من قبل المجتمع حول الصلح، أیضا قلة الوع العملیة، و ناحیة التشریعیة، والالنزاعات من 

    قضاة، وغیر القانونیین  أیضا القانونیین من محامین ویشمل فإن ذلك إن قلنا المجتمع  و
أصحاب الشركات، لذلك فإنني أطمح عن طریق ھذا البحث  من مھنیین و رجال الأعمال و

  ام الصلح أملا بالمساھمة في نشر فكرة نظ ،لحإلى تسلیط نقاط الضوء على موضوع الص
 .بین المتخاصمین في حل النزاعات

من بین الطرق البدیلة لحل  ابارز اموضوع الصلح مكان احتلحداثة الموضوع، فقد  -
       مؤخراالنزاعات، خاصة في الفكر القانوني على المستوى الحدیث، و ما شھده العالم 

عل صلح، و ما تمثلھ من فالطرق البدیلة خاصة منھا ال لتنظیممن حركة فقھیة و تشریعیة 
 .مؤثر على صعید التقاضي 

 النظامالموضوع في  لحداثةقلة المراجع المتخصصة في ھذا الموضوع، ویعود ذلك  -
ا القول في ھذه الحالة أن عقد الصلح في الجزائر نظام قدیم نالقانوني الجزائري، و یمكن

النزاعات بینھم بطریق ودي  جدید، ذلك أن العرف المتداول بین الأفراد قد دأب على حل
دخال الطرق البدیلة لحل إأن المشرع الجزائري قد تأخر في  بعیدا عن ساحات المحاكم، إلا

 )09-08(بموجب الأمر  2008النزاعات و من بینھا الصلح موضوع الدراسة إلى غایة سنة 
 .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

 ة ـقـابـات السـدراسـال
       ق من فراغ، بل یستفید إن كان أي عمل لا ینطل ت السابقة وبخصوص الدراسا و     

و ما یلاحظ  ما ساعدنا على إنجاز ھذه الرسالة، ائج الجھود العلمیة السابقة، و لعل ھذامن نت
 الصلح عقد لم تكن متخصصة حول موضوعحول ھذه الدراسات أن معظمھا إن لم نقل كلھا 

لحل  ةتدور حول الطرق البدیل معظمھاإنما كانت  غیره، و ندو حل النزاعاتوحده كطریق ل
 :و من بین ھذه الدراسات نذكر على سبیل المثال و وساطة، و تحكیم، النزاعات من صلح،

شھادة الدكتورة  مقدمة لنیل أطروحة سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة، -
 .جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر خاص، كلیة الحقوق،في الحقوق تخصص قانون 
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زیري زھیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  -
ریة، كلیة امذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإد

 الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، الجزائر.

الطاھر برایك، عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني و الشریعة الإسلامیة، مذكرة  -
 ماجستیر فرع عقود و مسؤولیة،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر.شھادة اللنیل 

 ةـدراسـي الـع فـبـتـمـج الـھـمنـال
نظرا لكون ھذا الأخیر یتحدد بحسب بخصوص منھج الدراسة، في ھذا الموضوع  و  و      

       طبیعة الموضوع، فإن المنھج المناسب لطبیعة الموضوع ھو المنھج الوصفي التحلیلي
           تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للصلح،  ، حیث قمنا بوصف والمقارنالمنھج و 

والإداریة، و قانون الأسرة ، و قانون الإجراءات المدنیة   المدرجة ضمن القانون المدني  و
و مقارنتھا جمیع النصوص القانونیة ذات الصلة،  والقانون التجاري، و قانون العمل، و

و ذلك لإعطاء الحلول القانونیة لبعض الإشكالات مع التطبیقات المیدانیة بالقوانین المقارنة 
شیئا من الشرح كما جاء  ، كما تم تسلیط الضوء على بعض المفاھیم التي یعتقد أنھا تستحقلھا

 بھا الفقھ القانوني .

 ات ـعوبـصـال
تتمثل أساسا  جھتنا و نحن بصدد إنجاز ھذا العمل المتواضع، فھيأما عن الصعوبات التي وا

 :یلي فیما

 .اجع المتخصصة في موضوع الصلحقلة المر -

بالجھات القضائیة المعنیة بتطبیق الصلح القضائي، للحصول على  الاتصالصعوبة  -
 .واسطة ھذا الإجراء من أجل تقییمھالإحصائیات الخاصة بعدد القضایا التي تم حلھا ب

قلة الوعي القانوني حول الصلح، من قبل جمیع فئات المجتمع و لا یقتصر ھنا القول على  -
 .القانون من قضاة و أعوان القضاء قا رجالعامة الناس بل یشمل أیضا كما أشرنا ساب
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 إشـكـالـیـة الـبـحـث
یثیر موضوع الصلح في التشریع الجزائري الكثیر من الجدل فیما یتعلق جوانب العقد      

 المتعددة، و كإشكال رئیسي یمكن أن یثیره الموضوع

ھل أن الصلح عقد قائم بذاتھ، أم ھو متفرع على العقود الأخرى، أم ھو عقد مھامھ      
 تصحیح وضع غیر قانوني؟

كما یثیر موضوع عقد الصلح الكثیر من التساؤلات، متفرعة عن الإشكال الرئیسي یمكن      
 حصرھا على سبیل المثال فیما یلي:

 ھل تعتبر الخصومة شرطا لعقد الصلح؟

 وع التنازل المتبادل في عقد الصلح بوصفھ أحد مقومات عقد الصلح الخاصة؟ما موض

ما طبیعة العقد القانونیة، ھل ھو كاشف للحق المتنازع فیھ أم ناقل لھ، باعتبار أن المشرع 
 أورده ضمن الباب المتعلق بالعقود المتعلقة بالملكیة؟

 و من ثمة ما ھو الأساس القانوني لھذه الطبیعة؟

انطباق القاعدة العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبین عند الإخلال بھا، على عقد ما مدى 
 الصلح؟ 

 ھل یجوز إخضاع عقد الصلح للقواعد العامة للإثبات؟

 وعـوضـمـم الـیـسـقـت
 دقیقالوصول إلى التحلیل الأجل من  من طبیعة الموضوع، و انطلاقاو أخیرا و      

، أعلاه من جھة أخرى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة و ،جھةمن  للموضوع محل الدراسة
نوان الأحكام العامة لعقد الصلح، ، جاء الفصل الأول تحت عإلى فصلین تم تقسیم الموضوع

و الذي بدوره قسمناه  حیث قمنا من خلالھ إلقاء الضوء على عقد الصلح بشكل عام و دقیق،
المبحث الأول بماھیة عقد الصلح، في حین یتعلق المبحث الثاني  إلى ثلاث مباحث، یتعلق

          ، المترتبة عنھ ارثالآبأركان عقد الصلح، و المبحث الثالث بإجراءات عقد الصلح و 
      تطبیقیا كدراسة میدانیة للصلح في المواد المدنیة، الثاني و من جھة موازیة جاء الفصل 

إلى الصلح في القانون  نا في المبحث الأولتطرق ث مباحث،و ھو الآخر قسمناه إلى ثلا
تجاري، في حین تناولنا في المبحث الثاني الصلح في قانون الأسرة، و الصلح في قانون ال

    .العمل كمبحث ثالث
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 ل الأول:ـصـفـال      

 الأحـكام العـامـة   

 لـلــصــلـح                 

 
 



 مة لعقد الصلح                                           العا الأحكام: الأولالفصل  
لك وبذ قیام ما قد یثور منھا بینھم یمنع أو ،الأفراد ینھي عقد الصلح الخصومات بین

ھ من ضیاع بما یترتب على سلوك سبل ،التقاضي لحسم المنازعات بینھماق مش الأفراد یكفي
          .أحقادو بما یرسب في نفوسھم بعد انتھائھ من ضغائن و  الجھد و المال الوقت و

 1.فنصخیر من حكم م،كما جاء في المثل الفرنسي فصلح مجحف 

و في  نقوم  بدایة بالتعریف بھ، أن یقتضي منا تناول موضوع عقد الصلح، ةو من ثم     
ي یؤسس البحث في وھو الجانب الذ مقومات الخاصة بھ،ال سنتكلم عن فتعریھذا ال ضوء

ومن المسائل الجدیرة بالاھتمام  التصرفات القانونیة المشابھة لھ، تمییز الصلح عن غیره من
موضحین  ،أركانھبیان  إلىلك نتطرق ثم بعد ذ توضیح خصائص عقد الصلح، ا الصددھذفي 

وصولا إلى الإجراءات التي یتم من خلالھا إبرام عقد الصلح، حتى  إثبات ھذا العقد،طرق 
ثلاث  إلىا الفصل م ھذیقسیقع صحیحا و یرتب كافة آثاره القانونیة، و  ھو ما دفعنا إلى ت

                 :على الوجھ الآتيو ذلك  ،حثامب

 .: ماھیة عقد الصلحالأولالمبحث                                     

  .عقد الصلح أركان: المبحث الثاني                                   

 الآثار المترتبة عنھ. : إجراءات عقد الصلح وثالمبحث الثال                                   

 ح: ماھیة عقد الصلالأولالمبحث 
و القوانین الوضعیة،  الإسلاميفي الفقھ ا المبحث المقصود بعقد الصلح في ھذ سنتناول     

ة و تمییزه عن ما یشتبھ بھ من تصرفات قانونی د و خصائصھ من جھةقمع بیان عناصر الع
                         :                                                مطلبین على الوجھ الآتي إلىا المبحث وعلیھ سنقسم ھذ من جھة ثانیة،

  .: مفھوم عقد الصلحالأولالمطلب             

 .: تمییز عقد الصلح عن التصرفات القانونیة المشابھةالمطلب الثاني            

 

 

 

 

 

1- Miex vait un mauvais arrangement qu’n bou  procès. 
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                                             : مفھوم عقد الصلحالأولالمطلب 
 الآثار أھمتتوفر لانعقاده و  أنالتي یجب  الأركانعقد الصلح و  لإبرامقبل التطرق       

فھوم في تعریف عقد الصلح من ما الھذ ویتمثل ،ا العقدلابد من تحدید مفھوم ھذ ،رتبة عنھالمت
 أھمو  ،و بیان مقوماتھ ،من منظار القانون  كذلكو  ،الإسلامیةمنظار اللغة و الشریعة 

 ذلك على الوجھ الآتي:، و ئص التي یتمیز بھاالخصا

 الفرع الأول: تعریف عقد الصلح.                                

 الفرع الثاني: عناصر عقد الصلح.                                

 الفرع الثالث: خصائص عقد الصلح.                                

 : تعریف عقد الصلحالأولالفرع 

ا علماء باحثي القانون و فقھاء الدین و كذتعریف عقد الصلح محل اھتمام  لقد كان     
و اختلاف  ،د للصلح رغم اختلاف صیغ التعاریفعلى معنى واح إجماعوكان لھم ،اللغة

 منظار البحث فیھ .

 : التعریف اللغوي لعقد الصلحأولا

و علیھ سنقتصر على الصور اللفظیة  ،في بحر اللغة العربیة للفظ الصلح عدة صور إن     
 .ة على عقد الصلح المراد بالدراسةالدال

 الشيء أصلحو صلاحیة : ضد فسد ویعني زوال الفساد و  حاولٌ ص ،حالصلح لغة من صلٌ      
          بمعنى توافقوا بخلاف تخاصموا ،یقال تصالح القوم و اصطلحوا ،فساده أزالبمعنى 

 1.اختصموا أو

ل في اللغة یقا الصلح بضم الصاد و سكون اللام، اسم من المصالحة خلاف المخاصمة،و      
والصلح  ھو خلاف الفساد، الذيو صلح صلوحا فھو صالح من الصلاح  ح الشيءلص

          -صاد و ضم اللامبفتح ال -ح الشيءلُ من صَ  إصلاح و مصالحة قطع المنازعة مأخوذ
2.ھو خلاف الفساد و

 

صلح (ال الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة للطرق البدیلة لحل النزاعات، خضر قوادريالأ) 1(
 .  18ص  ،2013،الجزائر، دار ھومة بعة،ط وند، القضائي و الوساطة القضائیة)

، الطبعة الأولى، میةأحكام عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة الإسلا، شیماء محمد سعید خضر البدراني )2(
 . 20ص ،2003 ،عمان الأردن، ع و دار الثقافة للنشر و التوزیعالدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزی
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و نقول صالحھ  ،صالحھ و صافاه مة فنقول صالحھ و صلاحا إذاالخصو إنھاءو الصلح      
 1.الفسادزال عنھ  و صلح الشيء ،المسالمة في الاتفاق سلك معھ مسلك أي يءعلى الش

 2فالصلح لغة یفید عدم المخاصمة و یعني السلم و صفاء المعاملة.     

 ي لعقد الصلح ح: التعریف الاصطلاثانیا

قدة یرتفع بھا النزاع بین معا لقد عرف الفقھاء عقد الصلح اصطلاحا بقولھم: ھو     
 3.الموافقة بین المختلفین إلىو یتوصل بھا  ،الخصوم

ا العقد متعددة بدایة بتعریف ھذ أوجھا التعریف و نبحث فیھ من في ھذ فیما یلي نفصل و     
 الذي وضعتھ تعریفال إلىوصولا  ،مرورا بفقھاء القانون ،الإسلامیةلدى فقھاء الشریعة 

 .ھذا العقدالقوانین الوضعیة ل

 الإسلاميعقد الصلح في الفقھ  )1
 عند الحنفیة أ)

عقد وضع لرفع  أو ،عقد وضع لرفع المنازعة بأنھالحنفي عقد الصلح  المذھبف عرّ     
 4.المنازعة بالتراضي

و القبول  ،من طرف بالإیجابعقد یرفع النزاع بالتراضي و یصح  بأنھ أیضایعرف  و     
 5.الآخرمن الطرف 

صمة و المنازعة تسبقھ المخا أنیشترطون في عقد الصلح  أنھمتعریف الحنفیة  یفھم من     
یكون الصلح  أنو  -لرفع المنازعة بعد وقوعھا -ا ظاھر من قولھم و ھذ ،بین الطرفین

 .بتراضي الطرفین

 

 

 

نة س وند، الجزائر، دار الھدىبعة، ط وند، الإداریةون الإجراءات المدنیة و الوسیط في شرح قان، صقر نبیل) 1(
 . 542صنشر،

) أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، دون طبعة، دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت، 2(
.45، ص 1981  

معة جا، رسالة لنیل شھادة ماجستیر، املات المالیة في الفقھ الإسلاميعقد الصلح في المع، أسید صلاح عودة سمحان) 3(
 .10 ص ،2006، كلیة الدراسات العلیا، النجاح الوطنیة نابلس فلسطین

 . 21ص ، المرجع السابق ،انيالبدر خضر شیماء محمد سعید) 4(
 .7ص  ، 2003،بیروت، عالم الكتاب دار، طبعة خاصة، المجلد الرابع،درر الأحكام شرح مجلة الحكام، علي حیدر )5(
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 عند الشافعیة )ب

    1.عقد مخصوص یحصل بھ قطع النزاع بأنھالشافعي عقد الصلح  المذھب فعرّ      

دون إكراه  ،تم بتراضي الطرفین إلا إذافإن الصلح لا یصح  ،ا التعریفبناء على ھذ و     
على اشتراط  لك یتفقون مع الحنفیةھم بذ و ،آخر خارج عنھماأو من طرف  ،من أحدھما

 .التراضي بین الطرفین

 عند الحنابلة )ج

و ھو  ،بین المتخاصمین الإصلاح إلىمعاقدة یتوصل بھا  بأنھف الحنابلة عقد الصلح عرّ      
 2.لنزاعلرفع للخصومة و قطع 

 عند المالكیة )د

عن عوض لرفع  قبض شيء أوانتقال عن حق  بأنھ ،المالكي عقد الصلح المذھبف عرّ      
 3.خوف وقوعھ أوالنزاع 

    الخصومة المسبقة لعقد الصلح  لا یشترطون ،المالكیة أنمن خلال التعریف یتبین لنا      
جواز الصلح لتوقي منازعة غیر  إلى إشارةلك ففي ذ -خوف وقوعھ  - قولھما ظاھر من و ھذ

 قائمة فعلا ولكنھا محتملة الوقوع .

 .ولكنھم یشترطون العوض فیھ ،رطون الدعوى لوجود الصلحیشت لا أنھمكما      

یث مضمونھا من ح ،تكاد تكون واحدة أوللتعریفات الفقھیة یجدھا متقاربة  المتأمل إن     
و المتمثلة في رفع الخصومة و فض النزاع القائم  ،جلھا عقد الصلحوالغایة التي شرع من أ

اط الخصومة قبل انعقاد عقد ھناك اختلاف بین الفقھاء حول اشتر أنغیر  ،المحتمل أو
 لك .ذنھ یجوز دون أ أم ،الصلح

فقد تتم المصالحة  ،الصلحعقد  أطرافیتم اشتراط الخصومة المسبقة بین  لا أن والأرجح     
 مخاصمة بینھما. أوبین البائع و المشتري دون حصول منازعة  أوبین الدائن والمدین مثلا 

ا التعریف كما فقد اشتمل ھذ ،صلحتعریفھ لعقد الالمالكي في  المذھب إلیھھب و ھو ما ذ     
 أھمیةالتمییز بینھما لھ  أنحیث  ،إنكارو الصلح عن  إقرارعلى الصلح على  ،آنفاوضحناه أ

أي أنھ مانع لوقوعھ  إنمانھ جعل عقد الصلح لیس رافعا للنزاع و كما أ ،الإسلاميفي الفقھ 
 ا ما یمیزه عن غیره من العقود .وھذ ،دور وقائيیقوم ب

 .7،8) علي حیدر، المرجع السابق، ص 1(
. 12ص المرجع السابق،  ،أسید صلاح عودة سمحان) 2(  
.21) شیماء محمد سعید الخضر البدراني، المرجع السابق، ص 3(  
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      تعریف عقد الصلح لدى فقھاء القانون )2

یجمع العناصر التي تمیزه عن غیره من  ،عقد الصلحلاء القانون بوضع تعریف اھتم فقھ     
في حال صادف  ،قضاة الموضوع أوعلى المتصالحین  الأمرحتى لا یلتبس  ،الأخرى العقود

 .بینھم لحسم النزاع و كانت لھ بصمة ،ا العقدحیاتھم القانونیة ھذ

 ،الصلح بوجھ عام أونھ یمكن تعریف المصالحة أحسن" أیرى الدكتور"بوسقیعة حیث      
 1.لنزاع بطریقة ودیةلتسویة  بأنھ

القانونیة في ت في مؤلفھا المصطلحا "ابتسام القرام" الأستاذةمن جھتھا فتھ و عرّ      
لك من خلال محتملا و ذ أوینھي بھ الطرفان  نزاعا قائما عقد  بأنھ ،التشریع الجزائري

 2.التنازل المتبادل

و قد اعتبره من جھتھ الأستاذ "ذیب عبد السلام"، إمكانیة تسویة النزاع المعروض أمام 
الجھة القضائیة مھما كانت طبیعتھ، و في أیة مرحلة یكون فیھا النزاع، و یتمثل حسب رأیھ 

صیغة توافقیة یقبل بھا الأطراف تؤدي إلى إنھاء النزاع القائم أمام القضاء، و یتم في إیجاد 
 3ا بسعي من القاضي أو بطلب من أحد الخصوم.ذلك إم

 في القوانین الوضعیةعقد الصلح  )3
 فإنناا لذ ،كبیریندا و اجتھا تساعااالصلح في القوانین الوضعیة عرف  الحدیث عن عقد إن   

 ،الأولویة في الدراسة و ذاتالتاریخیة  الأھمیة ذاتعلى التعریفات التشریعیة سنقتصر 
ختاما بالتشریع  ،التشریع الفرنسي و المصري كل من عقد الصلح فيلك تعریف ونعني بذ

 .يمصرو ال الفرنسيبما جاء بھ نظیره  تأثرالمشرع الجزائري  أنالجزائري بحكم 

 الصلح في التشریع الفرنسي تعریف عقد )أ

 2058 إلى 2044ضمن المواد  أحكامھتناول القانون المدني الفرنسي عقد الصلح و      
 .من العنایة في صیاغة مواده بشيء

 :یلي منھ معرفة عقد الصلح على ما 2044فقد نصت المادة    

 4نزاعا محتملا"یتوقیان بھ  أو"الصلح عقد یحسم بھ المتعاقدان نزاعا قائما 

  .543ص ، المرجع السابق، نبیل صقر )1(
 .57الكتاب، البلیدة، دون سنة نشر، ص ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، دون طبعة، قصر  )2(
) ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة، دون طبعة، موفم للنشر، 3(

.417، ص 2009الجزائر،   
)4(  « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 

préviennent une  contestation à naitre . »                                                  
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 ،ملي و بالتحدید الجانب القضائيمما یلاحظ من المنظور التاریخي و مقارنتھ بالجانب الع     
و بعبارة  ،زمنین ھما ماضي الصلح و مستقبلھ تعیین مجال الصلح فينھ یقتصر على أ

 .ھا و النزاعات المستقبلة بتوقیھان الصلح یتقرر في النزاعات السابقة بحسمفإ أخرى

خاصة منھا  ،الأخرىالحدیث عن تعریف الصلح في التشریعات لنا عند قد یظھر  و     
عناصر عقد الصلح الجوھریة و اللازمة التشریع الفرنسي لم یحدد  أنالتشریع الجزائري 

المتقابل و المتبادل  لة التنازللاسیما منھا ما تعلق بمسأ ،تطبیقھلتقریر عقد الصلح و 
 .للمتعاقدین

 تعریف عقد الصلح في التشریع المصري )ب

 557 إلى 549ضمن المواد من  أحكامھتناول القانون المدني المصري عقد الصلح ونظم      
 :بأنھعقد الصلح  ،من التقنین المدني الجدید 549دة و قد عرفت الما

ن ینزل كل وذلك بأ ،أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا"عقد یحسم بھ الطرفان نزاعا قائما      
 منھما عن جزء من ادعائھ."

تملا مح أوھو عقد یحسم بھ الطرفان نزاعا قائما  ،الذكر الآنفةفعقد الصلح حسب المادة      
العامة المتمثلة في الرضا و ضرورة  الأركانجانب  فإلى ،بنزول كل منھما عن ادعاء لھ

یكون ھناك نزاع  أنحیث یتعین  ،خاصة بھ أركانتوجد  ،و المحل والسبب الإرادتینتوافق 
 1.ابلةنزول الطرفین عن ادعاءات متقمحتمل كما یتعین  أوقائم 

ذلك  ،أتى بھ المشرع الفرنسي الذيمن التعریف  أدقنھ ریف أالتع بشأن ھذاظ مما یلاح     
 ،كل من الطرفین عن جزء من ادعائھ و ھي تنازل ،مقومات عقد الصلح أھم إلى أشارنھ أ

 إنما ،حقوق ثابتة فیتنازل عن جزء منھا یكون لكل من المتصالحین أننھ لا یلزم حتما كما أ
التنازل المتبادل عن ھذا أساس الطرفین مجرد ادعاء لیقوم الصلح على  لأحدیكون  أنیكفي 

 2.حق ثابت لا مریة فیھ إلىا الادعاء مستندا و لو لم یكن ھذ ،الادعاء

 

 

 

 

الجزء ، القضاء في مصر و الأقطار العربیةالوافیة في شرح القانون المدني بمذاھب الفقھ و أحكام ، أنور العمروسي )1(
 .  532ص  نة نشر،س وند، القاھرة ،دار العدالة، الطبعة الرابعة، الثاني

دار محمود بعة، ط وند، المجلد الأول، ون المدني الجدید العقود الصغیرةموسوعة شرح القان، محمد عزمي البكري )2(
 .313ص نة نشر، س وند، للنشر و التوزیع
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                                                         تعریف عقد الصلح في التشریع الجزائري )ج

ملكیة تناول المشرع الجزائري عقد الصلح ضمن الباب السابع المتعلق بالعقود المتعلقة بال     
 .من القانون المدني 466 إلى 459في المواد من 

 أنلك لا یعني بتاتا ن ذفإ ،ائري عقد الصلح ضمن ھذا البابالمشرع الجز أورد إنا و ھذ     
بآثار عقد الصلح من بیانھ في الجزء المتعلق  فسیأتي ،عقد الصلح ینقل الحقوق محل النزاع

 نھ عقد كاشف للحقوق لا ناقل لھا .أ ،ھذه الدراسة

 :بقولھا ،المدني الجزائريمن القانون  459جاء تعریف عقد الصلح في نص المادة  و     

ن یتنازل و ذلك بأ ،أو یتوقان بھ نزاعا محتملا" الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما      
 ."كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ

  المشرع الجزائري نظم عقد الصلح أننستنتج  ،خلال التعریف الوارد ضمن المادة من     
ونیة للحقوق الحمایة القان إلىفھو عقد یھدف  ،عقود المسماة التي خصھا بالتنظیمو جعلھ من ال

ة و معروض الأطرافعن طریق فض الخصومة سواء كانت قائمة بین  ،و المراكز القانونیة
 .ھاغیر قائمة فعلا حتى یتوقیا حدوثكانت  أو ،القضاء لیكون الصلح قضائیا أمام

     ،و القبول الإیجابلك یتم حسب تعریف المشرع الجزائري بمجرد تطابق كل ذ و     
 .یث لا یشترط لانعقاده شكلا معیناح

یتنازل كل متصالح عن "حقھ" على حد تعبیر  أنلابد  ،ینعقد عقد الصلح صحیحاحتى و      
عن حقھ  الآخرنظیر تنازل الطرف  ،الذكرالمشرع الجزائري ضمن المادة القانونیة سالفة 

 .على وجھ التقابل بین المتصالحین ا التنازل متبادلا وأن یكون ھذبمعنى  ،أیضا

 ،الآخریتنازل الطرف  أنن تنازل المورث عن حصتھ في المیراث المتنازع علیھ دون فإ     
 .ا من قبیل الصلحلم یكن ھذ

المشرع  أورده الذيو بمقارنة التعریف  ،ا الصددذفي ھ إلیھ الإشارةمما تجدر  و     
یظھر  ،الفرنسيسابقا فیما یخص المشرع المصري و  أوردناه الذيمع التعریف الجزائري 

 ،ئري لفظ "ینھي" بدل مصطلح "حسم"لفاظ حیث استعمل المشرع الجزابعض التباین في الأ
      نزاع ماض یدل على وجود لأنھبلفظ "حسم"  أن یأخذبالمشرع الجزائري  الأولىفكان 

على خلاف مصطلح  ،عقد الصلح إبرامالنزاع بعد  إلىكما یفید عدم العودة  ،مستقبلي أو
 .الخصومة أوتتسم بطابع المنازعة  مسائل لا الأمر"ینھي" فقد ینھي 
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 أضافاستعمل لفظ "ینھي" عوض "حسم"فقد  نإالمشرع الجزائري و  أنو قد یقال      
المشرع  عقد الصلح الذي أورده كل من عریفت إلىلكن بالرجوع  ،عبارة "النزاع" بعده
         منھما استعمل لفظ "حسم"  كلا و الذي أوضحناه أعلاه، نجد أن المصري و الفرنسي

       یدل على  جسامة النزاع إنما ،دل على شيء إنا أضاف لھ عبارة "نزاع" بعده و ھذو 
من  بالأطرافو الانتقال  ،و فائدة الصلح و دوره في حسم النزاع ،و ضرورة حسمھ

 .یة في السلم و استقرار المعاملاتو الثان ،في الخصومة الأولىمرحلتین متباینتین تتمثل 

أورده كل من  الذيتعریف البین  ،بین ن الاختلاف  واضح وفإ أخرىمن جھة  و     
بھ المشرع الجزائري من ناحیة  أتى الذيالمشرع المصري و الفرنسي من ناحیة و التعریف 

التنازل یكون عن الحق  نأ إلى إشارة الأخیرا أورده ھذ الذيحیث جاء في التعریف  ،أخرى
 .لك باستخدامھ مصطلح "حقھ"و ذ ،كاملا 

نھ لا یمكن تصور فإ ،أداة لكن عملیا و بالموازاة للتصور المنطقي لفكرة الصلح كفكرة و     
     ینصب حول جزء من ھاتھ التنازل  نإبل  ،نازل الكلي عن الحقوق محل النزاعالت

 1.الحقوق فقط

وض ادعاءات كما فعل المشرع الجزائري باستعمالھ كلمة "حقھ" ع أصابفي حین      
ق بالعقود لعقد الصلح ضمن الباب المتعل إدراجھو ھو ما قد یبرر ربما  ،نظیره المصري
 أنكما  ،منھ لضرورة حمایة الحقوق و المراكز القانونیة اتذكیرلك و ذ ،المتعلقة بالملكیة

 ات و النظریات المختلفة حول الأخذعن الانتقاد منأىاستعمال مصطلح "الحق" یجعلھ في 
 .للتنازل المتبادل بین المتصالحینالادعاءات كموضوع  أوبالحقوق 

حیث  ،حد ما إلىالمشرع قد وفق في صیاغة تعریف عقد الصلح  أنو یستشف مما سبق      
 2.ین كما فعل نظیره الفرنسيعنصر التبادل بین المتصالح یھملأنھ لم 

المؤرخ في  61710و ھو ما أكده القضاء الجزائري من جھتھ في قرار لھ تحت رقم      
، الذي جاء فیھ ما یلي: " من المقرر قانونا أن الصلح عقد ینھي بھ الطرفان 1990/ 07/ 15

نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، من ثمة فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفتھ 
غیر مؤسس یستوجب رفضھ، فقد ثبت أن أطراف النزاع قد أبرموا وثیقة صلح بینھم  للقانون

دون إبداء أي تحفظ بشأن صفتھ، و من تضمنت موافقة الطاعن على إخلاء المحل التجاري 
ثمة فإن قضاة الموضوع لما قضوا بطرد الطاعن من المحل التجاري اعتمادا على وثیقة 

 3لتطبیق الصحیح، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن."الصلح كانوا مطبقین القانون ا

ماجستیر فرع عقود و لنیل مذكرة ، انون المدني و الشریعة الإسلامیةعقد الصلح دراسة مقارنة بین الق، الطاھر برایك )1(
 . 19ص  ، 2002\2001،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، مسؤولیة

 .من الرسالةو ما بعدھا  12م انظر صفحة رق) 2(
 .90ص  ،1991سنة  ،03، المجلة القضائیة، العدد 1990/ 15/07المؤرخ في  61710) قرار رقم 3(
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                    : عناصر عقد الصلحالفرع الثاني
        :التي تنص على ما یلي ،من القانون المدني الجزائري 459 باستقراء نص المادة     

یتنازل  بأنذلك  و ،أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا" الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما 
 ."كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ

          الإسلاميتعلق منھ بالفقھ ما سواء  ،آنفاناه وضحأ الذيالتعریف  إلىو بالاستناد      
یجب توافرھا في العقد العامة التي  الأركانجانب  إلىنھ یظھر جلیا أ ،أو القوانین الوضعیة

ه الأول من ھذفي المبحث الثاني من الفصل  إلیھاو التي سوف نتطرق  ،على العموم
إلا لا یصح عقد الصلح  ،خاصة تمیزه عن غیره من العقودیوجد للصلح عناصر  ،الدراسة
 ه العناصر ھي :و ھذ ،بتوافرھا

 وجود نزاع قائم و محتمل . -                     

 نیة حسم النزاع . -                     

 .وجھ التقابل عن جزء من ادعائھنزول كل من المتخاصمین على  -                     

 .ه العناصرو فیما یلي نفصل في ھذ

 محتمل أو: وجود نزاع قائم أولا

یكون  أنكما یتعین  ،مرتكزا على نزاع إلالا یقوم  إذ ،الصلح عقد یستھدف حسم النزاع     
 1.النزاع جدیا

وتصالحا رغم علمھما  ،د الطرفینحثابتا في جانب أفإذا انعدم النزاع بأن كان الحق      
     لبس ثوب الصلح كھبةأ آخرعقدا  أو، عقدا باطلا لانعدام سببھ إمان العقد یكون فإ ،لكبذ
 2.من الدین إبراء أو

لابد من نزاع بین المتعاقدین، فإذا لم یكن ھناك نزاع قائم، أو على الأقل نزاع محتمل، ف     
عیر المتنازع فیھا  یكون صلحا، كما إذا قام المؤجر بالتنازل عن بعض الأجرةفإن العقد لا 

   للمستأجر حتى یتمكن الأخیر من دفع الباقي، فھذه الحالة لا تعتبر عقد صلحا و إنما إبراء
  من بعض الدین.

 . 315ص  ،المرجع السابق ،ون المدني الجدید العقود الصغیرةقانموسوعة شرح ال، محمد عزمي البكري) 1(
مطابع دار بعة، ط وند، العاریة)، القرض و الدخل الدائم، ةالھب، (الصلح العقود المسماة، محمود جمال الدین زكي) 2(

 .18، 17ص  نة نشر،س وند، القاھرة، الكتاب العربي
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سیر  أثناء كإجراءو محاولة الصلح یكون علیھ فقد تكون المطالبة القضائیة قائمة  و     
المطالبة القضائیة  إمكانیةقد یكون مجرد مصالح متعارضة مع  أو ،اع قائم)الخصومة (نز

 1.احتمال النزاع یكفي(نزاع محتمل) ي مجردأ

 الصلح ع القائم قبل النزا )1

 .صوره أھمنعرض  ةمدلول النزاع القائم و من ثممعرفة بدایة ینبغي      

 مدلول النزاع القائم  )أ

القضاء  أمامو عرضھ  ،موضوع النزاعالنزاع القائم معناه اختلاف الطرفین على الحق      
 2.للفصل فیھ

 أكثر أولشخصین  الرأيالمنازعة عبارة عن تعارض في  أولك یكون النزاع القائم بذ و     
     المتضاربة الآراءتھ افتشكل ھ ،مراكز قانونیة أوالقانون یدور حول حقوق  أشخاصمن 

 3.ةادعاءات كل طرف على حد ،القضاء إلىالمتعارضة في حال اللجوء  أو

یكون قد صدر لا  أنعلى ،ه الحالة كان الصلح قضائیاذا تم حسم النزاع بالصلح في ھذفإ     
 4.ع یعتبر محسوما بالحكم لا بالصلحفان النزا إلا و ،حكم نھائي في النزاع

       ،نظر الدعوى أثناءیتراضى علیھ الخصمان في  الذيفالصلح القضائي ھو الصلح      
 5.إنھاؤھاو یترتب علیھ 

ن القاضي یقوم لأ -دیق على عقد الصلح بحضور الطرفینحیث یقوم القاضي بالتص     
لك عقد الصلح لیكون بذ -المعنیة  الأطرافبحضور  إلابمھمة الموثق و لا یمكن توثیق عقد 

 للأحكاملطرق الطعن المقررة  بذلك یخضع لاف و لیس حكما التنفیذبمثابة سند واجب 
 ،الحكم الصادر بالتصدیق على عقد الصلح إبطالبطلب  أصلیةبل بطریق دعوى  ،الابتدائیة

كما یكون  ،البطلان أسبابلك من أو لغیر ذ ،لتدلیس أو ،لغلط في الواقع أو ،الأھلیةلنقص في 
          و یفسر طبقا لقواعد تفسیر العقود  ،العقوددق علیھ قابلا للفسخ كسائر االصلح المص

 6.الأحكاملا 

 .543، 542 ص ،سابقالمرجع ، النبیل صقر )1(
، الطبعة الأولى، في عقود الضمان و الصلح الكفالة الجزء السادس عشر، شرح قانون الموجبات والعقود، زھدي یكن )2(

 .182ص  ،1970، نانبیروت لب، دار الثقافة
 .25ص  ،المرجع السابق، شیماء محمد سعید خضر البدراني )3(
 . 509ص  ،المرجع السابق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، حمد السنھوريأالرزاق  عبد) 4(
 .22ص  ،المرجع السابق، محمود جمال الدین زكي) 5(
، ر)الإیجا، الصلح، القرض، الشركة، الھبة، المقایضة، الجزء الثالث (البیع، الوسیط في القانون المدني، أنور طلبة )6(
 . 416ص  ،2001 ون مكان نشر،د، معي الحدیثالمكتب الجابعة، طون د
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أمام النزاع القائم و المعروض في حال  الأطرافكما یبقى ھناك محل للصلح بین      
غیر العادیة  أوكان الحكم الصادر في النزاع قابلا للطعن فیھ بالطرق العادیة  إذا ،القضاء
 1.للطعن

بالزوال نتیجة ا الحكم مھددا فیھ یجعل الحق المقرر عن طریق ھذ للطعنفقابلیة الحكم      
یبني  أنبحیث یمكن  و بالتالي یظل التھدید بتجدید النزاع قائما ،إلیھفیما یسعى  نجاح الطاعن
 2.أساسھالصلح على 

 ،یھغیر القابل للطعن فالحكم النھائي نزاع بین الطرفین في حال  یقعلك قد إلى ذضف      
 3.ا النزاع محلا للصلحذفیكون ھ ،تفسیره أوا الحكم ھذ تنفیذعلى 

 نزاع صوري فقد یكون ، یكون حقیقیا نأا و لا یشترط في النزاع القائم بین الطرفین ھذ     
لك في الحالات التي یرغب فیھا الخصوم في الحصول و یحدث ذ ،مع ذلك یجوز الصلح و

المقضي  الأمرمنھا الحصول على حكم یحوز حجیة  ،القضاءالمزایا التي یحققھا تدخل على 
وراء تسجیل العقد فیلجأ للمحاكم للحصول على لتجنب الرسوم الضخمة التي تنجر  أو ،فیھ

 لا أنھایمنعھا القانون طالما  فالصوریة لا ،ح قضائي یقوم بتسجیلھ مقام العقدصل أوحكم 
       الاعتداء  أو بالآخرین الإضرارقصد بھا ی و لا ،العامة الآدابتخالف النظام العام و 

 4على حقوقھم.

 صور النزاع القائم )ب

اشتراھا فدفع  بملكیة عینطالب شخص كما إذا  ،النزاع القائم في وجود الحق ذاتھیثار      
 أو إذا طالب دائن بدینھ فدفع المدین بانقضائھ. ،خصمھ ببطلان البیع

        عظم حالات التعویضكما ھو الشأن في م ،في وجودهقد یكون في مدى الحق لا و      
ن النزاع یثار بینھما إلا أ، ھذه الحالات مسلم بھ من الطرفین فيفالحق ذاتھ  ،و دیون النفقة
 5.حول تحدیده

 

 

، الصلح، الدخل الدائم، القرض، الشركة، الھبة، (المقایضة، الجزء السابع، المطول في شرح القانون المدني، نور طلبةأ )1(
 .375ص  ،2004، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى، وفقا للقواعد العامة)، الإیجار

 .321ص  ،المرجع السابق، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، البكريمحمد عزمي  )2(
 .509ص  ،المرجع السابق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس ، الرزاق أحمد السنھوري عبد) 3(
، ة في الصلح و التوفیق بین الخصومتحلیلیة لدور المحكمالصلح القضائي دراسة تأصیلیة و ، نصاري حسن النیدانيالأ) 4(
 . 62ص  ،2001، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ون طبعة ،د
 .319ص  ،المرجع السابقموسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة،  ،البكريمحمد عزمي ) 5(
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تنازع طرفان حول القیمة القانونیة لسند یتمسك بھ  إذاقد یكون النزاع في القانون كما  و     
اكتساب الحق  إمكانیةأو یتنازع طرفان حول  ،صالحان لحسم ھذا النزاع القانونيأحدھما فیت

        بمقابل أو حتى  لأحدھماتكون العین  نأبالتقادم المكتسب فیجوز لھما التصالح على 
 1.دون مقابل

یعتبر تأسیسا سلیما و واضحا لقاعدة عدم جواز  ،للصلحفالنزاع القائم في القانون كمدعاة      
و ھو ما سنوضحھ بمزید من التفصیل في سیاق ، عن في الصلح بسبب غلط في القانونالط

 .حدیث عن عیوب الرضا في عقد الصلحال

    : النزاع المحتملثانیا

محتملا بین أن یكون وقوع النزاع بل یكفي  ،ترط أن یكون النزاع قائما بالفعللا یش     
 .ین فیكون الصلح لتوقي ھذا النزاعالطرف

 لول النزاع المحتمل) مدأ

و إمكان إقامة الدعوى القضائیة إذا توافرت  ،نزاع المحتمل معناه اختلاف طرفینال     
 2شروطھا.

   كان ھناك ،قامة الدعوى ممكنا للخصومكان حق إ و ،ا توافرت عناصر الدعوىذفإ     
 .محلا للصلح

فالطرفان یحاولان من خلالھ  ،و بذلك یكون الصلح في ھذه الحالة صلحا غیر قضائیا     
قد یسبب لھما أضرارا  ،وقي خطر محدق بھما یتوقعان حدوثھتوفیر حمایة مستقبلة بت

 3.من خوف وقوعھ لطرفان بواسطة الصلح غیر القضائيفیحتاط ا ،معتبرة

 معیار النزاع المحتمل )ب

عموما  الآراء و تضاربت حول تحدید معیار النزاع المحتمل أو معیار النزاعاختلفت      
 .سواء كان قائما أو محتملا

 ،من وجود نزاع أو احتمال قیامھ ،العبرة بما یقوم في خلد الطرفین أن إلىفذھب البعض      
حدھما فوجود النزاع أو انعدامھ مسألة شخصیة و نسبیة جانب أحتى لو كان واضحا في 

 4.ما كان قائما بینھما وقت التعاقدإلى ذات المتصالحین و یجب تقدیرھا بالنظر 

 . 64ص  ،المرجع السابق، الأنصاري حسن النیداني) 1(
 .183ص  ،المرجع السابق، زھدي یكن) 2(
 . 25ص  ،المرجع السابق،  الطاھر برایك) 3(
 .19، 18 ص ،المرجع السابق، محمود جمال الدین زكي) 4(
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لة قانونیة محل خلاف لى أن النزاع یوجد في حالة وجود مسأفي حین اتجھ الرأي الثاني إ     
 1.بین الطرفین

ذا توافرت وز الصلح على الحقوق الاحتمالیة إلا إو یرى البعض الآخر أنھ لا یج     
لك یجوز الصلح عن و من ذ ،مة المحققة كشرط لثبوت حق الدعوىللطرفین المصلحة القائ

و ذلك لثبوت الحق و قیام  ،نزاع حول وجودھا قبل حلول الأجل ذا قامالحقوق الآجلة إ
 2مصلحة الدائن القانونیة في حمایتھ قبل حلول الأجل.

یشمل  إذ ،ب أن یؤخذ بالمعنى الواسع للكلمةمدلول النزاع یج أن أن الرأي الراجح ھو إلا     
مادام النزاع لھ  ،و الذي لا تتوفر فیھ تلك الشروط ،نزاع الذي تتوفر فیھ شروط الدعوىال

و ھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري بأنھ لابد من  ،الجدیة سواء كان قائما أو محتملاصفة 
و ھو مطابق لموقف القانون المدني الفرنسي حیث  ،وجود عنصر النزاع لإمكانیة المصالحة

سواء عقد الصلح أثناء النظر  ،یتم عقد الصلح عنھا متنازعا فیھایتعین أن تكون المطالبة التي 
 3.البةبل إقامة أیة دعوى بشأن المطفي الدعوى أم ق

 : نیة حسم النزاعثانیا

إما بإنھائھ  ،لصلح القضاء على النزاع بینھمابمعنى أن یقصد الطرفان من الاتفاق على ا     
 4.الوقوعذا كان محتمل أو بتجنب وقوعھ إ، موجودا و قائما ذا كانإ

 و إیداع ثمنھ خزینة ،لى بیع المنقول المتنازع علیھفلا یعتبر صلحا اتفاق الطرفین ع     
  .حقھ فیكون الثمن من ،المحكمة حتى یصدر الحكم ببیان المستحق

لحین جمیع المسائل المتنازع و لیس من الضروري أن ینھي الصلح المبرم بین المتصا     
یكون فقد یقتصر الصلح على بعض منھا و یترك الباقي للمحكمة حتى تفصل فیھ وبذلك ، فیھا

 5.الصلح جزئیا

لى ذلك یلجآن إو یجوز للأطراف كذلك أن یتصالحا و ینھیا النزاع الذي بینھما و رغم      
یصدر  ىالقضاء لاستصدار حكم بما تصالحا علیھ و یوجھان الدعوى على ھذا الأساس حت

لى الرغم من صدور حكم من و یكون ھذا صلحا ع،  لمحكمة الحكم المتفق علیھ بینھمامن ا
 6.المحكمة

 

 .25ص  ،المرجع السابق، شیماء محمد سعید خضر البدراني) 1(
 .317ص  ،المرجع السابق، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة ، د عزمي البكريمحم) 2(
 . 26ص  ،المرجع السابق، شیماء محمد سعید خضر البدراني) 3(
 .26المرجع نفسھ، ص ) 4(
 . 317ص  ،المرجع السابق، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة ،  محمد عزمي البكري )5(
 .543ص  ،السابق المرجع، نبیل صقر) 6(
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 التنازل المتبادل بین الأطراف المتعاقدة: ثالثا

 النزاع لابد أن یحسم ،لعقد المبرم بین المتخاصمین صلحایكون ا ىلى أنھ حتأشرنا آنفا إ     
ى كل طرف أن یتنازل لا أنھ یتعین علإ ،قائما أو محتملا ھذا الأخیراء كان الواقع بینھما سو

یمیز عقد الصلح عن غیره من ھذا ما  و،حقھ وذلك على وجھ التبادلمن عن جزء 
                   ما یلي سنوضح مدلول التنازل المتبادلو فی ،قانونیة المشابھة لھالتصرفات ال

 .و كذا موضوعھ

 مدلول التنازل المتبادل )1

لا ف عقد الصلح یتبین لنا أن النزاع سواء كان قائما أو محتممن خلال عرضنا لتعری     
أكده المشرع  و ھو ما، قدام كل منھما بالنزول عن حقھالمتصالحین لإیكون منتھیا بین 

 .الذكر سابقةمن القانون المدني الجزائري  459الجزائري في المادة 

یعتبر العقد المبرم بینھما  حتى ،من كلا الخصمین ھذا التنازل یكون غیر أنھ ینبغي أن     
 ذلك أن الصلح یستلزم تضحیة من الجانبین. ،صلحا

أحد الطرفین عن ادعائھ دون بأن نزل  ،كن ھناك نزول عن ادعاءات متقابلةذا لم یفإ     
، قرار الخصم لخصمھ بكل ما یدعیھفإ ،محض نزول عن ادعاءلم یكن ھذا صلحا بل ، الآخر

 1.أو نزولھ عن ادعائھ لا یكون صلحا

و أعطاه مبلغ من المال نظیر التنازل عن  ،لمدعیھاذا اعترف حائز العقار بملكیتھ كما إ     
 دون مقابل كان ذلك ھبة. ن تنازل المدعي عن دعواهفإ، لدعوى لم یكن ھذا صلحا بل بیعاا

فات و ھو ما یمیز الصلح عن غیره من التصر ،كما یتعین أن یكون التنازل متبادلا     
 2أو توجیھ الیمین الحاسمة.نھاء النزاع كترك الخصومة القانونیة الأخرى التي تؤدي إلى إ

جزء من دینھ لمدینھ على أن یدفع لھ الباقي في بذلك لا یعتبر صلحا نزول الدائن عن  و     
براء و یكون بذلك ھذا التصرف إ ،رف واحدلا من طذلك أنھ لا یوجد تنازل إ ، معلومأجل 

 .من بعض الدین لا صلحا

ن من فإ ،صالحینابل و التبادل بین المتیكون على التقذا اعتبرنا أن التنازل لابد لھ أن و إ     
 متفاوتا و غیربل من الجائز أن یكون  ،یكون مقدار ھذا التنازل متساویا غیر اللازم أن

 3متكافئ من الجانبین.

 .512ص ،  المرجع السابق،  ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس السنھوريالرزاق أحمد  عبد )1(
 .325ص  ،المرجع السابق، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة ، محمد عزمي البكري )2(
 .22ص ،ع السابقجالمر، الأخضر قوادري) 3(
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سواء كان واقعا على أصل ، لى وجھ التقابل و التبادلعو علیھ یكفي أن یكون التنازل      
 1.حق الدعوى أو حتى مصاریف الدعوى الحق أو

ف الادعاءات للطرفین فیتنازل الطر كما یمكن أن یكون ھذا التنازل واقعا على جزء من     
    ،دعائھ كذلكعلى أن یتنازل الطرف الآخر عن جزء من االأول عن جزء من ادعائھ ، 

  ة من إجراءات معقدة و مصاریف باھظ ذلك اللجوء إلى القضاء و ما ینجر عن تجنببغیة 
و مثالھا  ،كتمانھ  الأطراف یرید لانیة الخصومة أو التشھیر بأمرعتجنب ل أو و وقت طویل،

لى أن یكون لكل منھما ع الطرفان تخاصمین على ملكیة عقار فیتصالحالصلح الواقع بین الم
ذا كما إ وع النزاع، آخر یخرج من موض كما یجوز أن یقابلھ حق أو مال النصف فیھا ،

استقل أحد المتصالحین في المثال السابق بملكیة العقار نظیر أن یعطي للآخر مبلغا معینا من 
 ح بدل الصلح.و یسمى المال الذي أعطي نظیر الصل ،أو عینا أخرى یملكھا الأول ،المال

 2و ناقلا بالنسبة لبدل الصلح. ،فیكون الصلح في المثال السابق كاشفا للعقار محل النزاع     

 .الصلح في ھذه الرسالةر تفصیل عند الحدیث عن آثار عقد وھو ما سنوضحھ بأكث    

 موضوع التنازل المتبادل )2

أن ھذا ، ن المتصالحین الذي أوردناه أعلاهتبادل بیازل المنقد یرى المتصفح لمدلول الت     
ھ الفقھ حول ھذه أن الاختلاف الذي عرفلا إ ،دلول یغني عن الحدیث عن موضوعھالم

 .یتبین لنا موقف المشرع الجزائري لى حدیث عنھا و التفصیل فیھا حتىالمسألة یقودنا إ

یقف عند حق الدعوى نزول المتبادل بین المتصالحین أن ال ،"بواییھ"لقد اعتبر الفقیھ      
 3لدعوى.لى الحق المتنازع علیھ أو الحق الذي تحمیھ ادون أن یتعدى إ

ضوع الادعاء المرفوع أمام فالدعوى في نظره ھي حق الحصول على حكم في مو     
و ھو حق مستقل  ،حال المنازعة فیھحدد یتعلق بمركز قانوني یظھر في و أنھ حق م ،القضاء

 4الحق الموضوعي. عن

قائمة لحمایة لأن الدعوى لیست ، أي یبدو صعبا من الناحیة العملیةغیر أن تطبیق ھذا الر     
عن فالقول باستقلالیة الدعوى ، قامتھ أمام القضاءو إنما لإثبات الحق المتنازع فیھ و إ ،ھاذات

 .الحق الذي تحمیھ ھو أمر مردود

  .21 ص ،ابقالمرجع الس، محمود جمال الدین زكي) 1(
المرجع ، )3(ھامش رقم ،  ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامسالرزاق أحمد السنھوري عبد) 2(

 .513ص  ، السابق
 .512ص  ،1ھامش رقم ، المرجع نفسھ) 3(
 .30ص  ،المرجع السابق، شیماء محمد سعید خضر البدراني) 4(
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حق  لا على ،فانتشرت بعد ذلك فكرة مفادھا أن التنازل المتبادل یقع على الحق الأصلي     
للقول بأن التنازل عن الحق الأصلي " بواییھ" و ھو ما قاد ،الدعوى أي الحق المتنازع فیھ

 1یتضمن التنازل عن الحق في الدعوى.

من القانون المدني  459فباستقراء نص المادة  ،ھو ما سار علیھ المشرع الجزائري و     
  ،الحین یرد على الحق المتنازع فیھالجزائري التي تنص صراحة أن التنازل المتبادل للمتص

،  علیھاالحقوق المتنازع  ضرورة حمایة على يالمشرع الجزائرتظھر مدى حرص  التي و
 .كیر بأھمیة الحفاظ على استقرارھاو التذ

 : خصائص عقد الصلحالفرع الثالث

متعلق ال ،ن الباب السابع من الكتاب الثانينظم المشرع الجزائري عقد الصلح ضم     
التي اھتم المشرع بذلك یكون عقد الصلح من العقود المسماة  و ،بالعقود المتعلقة بالملكیة

 .وحي بدرجة من الأھمیة لھذا العقدما یھو و  ،الجزائري بتنظیمھا

لینا و التي یتعین ع ،لھ مجموعة من الخصائص التي تمیزهلى أن ھذا العقد بالإضافة إ     
 من كافة الجوانب. لمام بمفھوم ھذا العقدالوقوف عندھا حتى نستطیع الإ

 : الصلح عقد رضائيأولا

الإرادتین فلا یتعین یعد الصلح من العقود الرضائیة التي تنعقد بمجرد تطابق و توافق      
ذلك أن المشرع الجزائري لم یخص عقد الصلح بنص خاص  ،فراغ العقد في شكل معینإ

من  1مكرر  324یشترط وجوب تحریره ضمن  محرر رسمي كما فعل في نص المادة 
 .القانون المدني

 .ثبات الصلح لا لصحة انعقادهفھي كذلك لإ ،تابة و إن كانت ضروریةفالك     

 : الصلح عقد ملزم للجانبینثانیا

من القانون المدني  55ة یعرف العقد الملزم للجانبین أو العقد التبادلي طبقا لنص الماد     
بحیث  ،مات متقابلة و مرتبطة بعضھا ببعضبأنھ ذلك العقد الذي یرتب التزا ،الجزائري

 2د الآخر.قیكون كل متعاقد دائنا و مدینا نحو المتعا

 ،لى عقد الصلح الذي یقتضي أن یكون التنازل عن الحق المتنازع متبادلاو بالرجوع إ      
من الطرفین الجزء الذي و بذلك یسقط من جانب كل  ،فكل طرف یتنازل عن جزء من حقھ

 .لم یتنازل عنھ ملزما للطرف الآخرویبقى الجزء الذي  ،تنازل عنھ

 

 .30 ص ،المرجع السابق، الطاھر برایك) 1(
 .57ص  ،2012، الجزائر، موفم للنشر، طبعة منقحة و معدلة،  الالتزامات النظریة العامة للعقد، علي فیلالي )2(

23 
 

                                                           



    : الصلح من عقود المعاوضة ثالثا

 ، أحد من المتصالحین یتبرع للآخرذلك لأن لا ،عتبر عقد الصلح من عقود المعاوضةی     
 ،حقھ كذلكمن نزل الطرف الآخر عن جزء فكل منھما ینزل عن جزء من حقھ مقابل أن ی

 و ھو ما تقوم علیھ عقود المعاوضة. ،فكل من المتصالحین یأخذ مقابلا لما یعطیھ

   :الصلح عقد محدد أو احتماليرابعا

 ،ذلك بحسب التضحیات المتبادلة و ،من العقود المحدد أو الاحتمالیة یعتبر عقد الصلح     
 1وقت التعاقد.ذا عرف كل طرف مقدار ما یأخذ و مقدار ما یعطي إفیكون عقدا محددا 

أن یعطي المدین و تم التصالح بینھما ب ،كما لو تنازع شخصان على قیمة معینة من النقود     
عرف مقدار ما أخذ ی ذلك لأن كل طرف ،محددا في ھذه الحالةفیكون العقد  ،للدائن مبلغا أقل

  .ا أعطىو مقدار م

و یكون عقد الصلح احتمالیا إذا لم یستطع المتعاقدان وقت إبرامھ تحدید قیمة ما یعطیانھ،      
أو یأخذانھ، أو على الأقل أحدھما لأن تحدید ھذه القیمة یتوقف على أمر مستقبل غیر محقق 

    2عروف وقت حدوثھ، أي أن أساسھ الاحتمال.م الوقوع أو غیر

و تصالحا على أن یتنازل  ،الورثة مع وارث آخر حول المیراث ذا تنازع أحدأما إ     
الحیاة في مقابل حصتھ في یراد مدى مقابل أن یرتب لھ إأحدھما عن حصتھ في المیراث 

 المیراث یكون العقد احتمالیا.

 : الصلح من العقود الفوریةخامسا

فینفذ في الوقت الذي أساسیا ي لا یكون عنصر الزمن فیھ العقد الفوري ھو العقد الذ     
 3یحدده المتعاقدان سواء صاحب التنفیذ إبرامھ، أو تراخى إلى أجل أو آجال متتابعة.

و لا یؤثر فیھ مھما  ،عقد الصلح عنصر الزمن لیس عنصرا جوھریا في باعتبار أنو      
لأن العبرة لیست  ،لى وقت لاحقات المترتبة عن عقد الصلح مؤجلا إكان تنفیذ الالتزام

 برامھ.لالتزامات الناشئة عن العقد وقت إبالأجل المحدد لتنفیذ الالتزامات بل في تمام تحدید ا

 

 

 .518ص ،  المرجع السابق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس،الرزاق أحمد السنھوري عبد )1(
) محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد و الإرادة 2(

 .72ص ، 2009المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، دار الھدى، الجزائر، 
 .68) المرجع نفسھ، ص 3(
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 : تمییز عقد الصلح عن التصرفات القانونیة المشابھة لھ المطلب الثاني

 ،عقد الصلح و التي قمنا بتوضیحھا سابقابھا تمیز یالتي  على ضوء عناصر عقد الصلح     
ینبغي أن نمیز بین عقد الصلح و التصرفات القانونیة المشابھة لھ و التي من شأنھا ھي 

 الأخرى أن تنھي نزاعا قائما أو محتملا.

و لكن الجانب  ،ناغیر أننا لن نفصل في ھذه التصرفات لأن ذلك یخرج عن نطاق بحث     
و إن كان یشترك معھا  ،براز الاختلاف بین عقد الصلح و ھاتھ التصرفاتالذي یھمنا ھو إ

 نھاء النزاع .في إ

 :تمییز عقد الصلح عن ما شابھھ من التصرفات القانونیةالفرع الأول

 ، ھم الفوارق بین عقد الصلح و التصرفات القانونیة المشابھة لھو فیما یلي نحاول إبراز أ     
 .أنھا أن تنھي النزاع بین الطرفینو التي من ش

 و التحكیم  : الصلحأولا

أو التي قد تنشأ  ،یعرف التحكیم بأنھ وسیلة قانونیة لحل النزاعات القائمة بین الأطراف     
و ذلك  ،ستثنى بنص قانونيالا ما ل دون عرضھ على المحكمة المختصة إبینھم في المستقب

 1بطرحھ على محكم أو أكثر للفصل فیھ بحكم ملزم.

أن یطرح النزاع على القاضي العمومي، فإن  إذ أصبح من الطبیعي في الزمن المعاصرف     
لا شيء یمنع من تكلیف شخص خاص توضع فیھ الثقة من طرف الخصوم بالنظر إلى 
سمعتھ الطیبة أو معارفھ التقنیة دون نسیان مؤسسات التحكیم، و بتصرفھم ھذا یبرم الخصوم 

  2اتفاقیة تحكیم بسعي من القانون.

یتفق فإذا حاولنا التمییز بین عقد الصلح و التحكیم، نجد كدرجة أولى ما یتفقان فیھ، إذ      
كما یتفق معھ كون كل من  ،یلة لتسویة النزاعات بین الأفرادالصلح مع التحكیم في أنھ وس

 ،أو حالة الأشخاص و أھلیتھم ،الصلح و التحكیم غیر جائز في المسائل المتعلقة بالنظام العام
من القانون المدني الجزائري فیما یتعلق  461ما أكده المشرع الجزائري بنص المادة  و ھو

ة الجزائري فیما داریمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 2فقرة  1006المادة  و نص ،بالصلح
 .یتعلق بالتحكیم

،    2007الاختیاري و الإجباري، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ) أحمد  أبو الوفاء، التحكیم 1(
 .15ص 

.423) ذیب عبد السلام، المرجع السابق، ص 2(  
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   الأطراف أنفسھم  الصلح وسیلة ذاتیة یقوم بھاف ،لا أنھما یختلفان في مسائل جوھریةإ     
 عكس التحكیم الذي یقتصر فیھ دور الأطراف على اختیار ھیئة تحكیم تتشكل ،أو من یمثلھم

 1تتولى الفصل في النزاع بحكم ملزم لھم. ،أفراد عادیین أو ھیئات قضائیة من

         1006لمادتین من القانون المدني الجزائري و ا 459و من خلال استقراء المواد      
نجد أن الصلح یتمیز بتنازل كل  ،داریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 1007و 

عكس  ،جزء الذي یتنازل عنھ الطرف الآخرطرف عن جزء من حقھ الموضوعي مقابل ال
ھیئة التحكیم للفصل في یقدمون ھذا التنازل بل یفوضون  ذلك في التحكیم فالأطراف لا

فقد تجیب كل طلبات أحد الأطراف  ،كون ملزما لھم بما تراه عادلام یصدار حكو إ ،النزاع
 2الآخر. أو قد ترفض طلبات الطرف ،المحتكمین

 ، تنازلات مسبقایعرف ما سوف یقدمھ من ن كل طرف في عقد الصلح تیجة لذلك فإو كن     
لأن ذلك یكون متروكا  ،لیھ النزاعأما في التحكیم فإن كل طرف یجھل الحل الذي سینتھي إ

 3.لتحكیم المكلفة بالفصل في النزاعلتقدیر ھیئة ا

كون ھیئة التحكیم تفصل ، لجوھریة بین التحكیم و عقد الصلحو لعل من أھم الفوارق ا     
سندا تنفیذیا  ھذا الحكم و یعد ، م ملزم للأطراف المحتكمینكفي النزاع المعروض علیھا بح

و یطعن فیھ بالطرق المقررة للطعن في  ،القضاء طرف منالصیغة التنفیذیة ب أمھر متى
في حین أن  ،داریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 1035ام طبقا للمادة الأحك

   بعد تصدیق القضاء علیھ أو  ،لا إذا أفرغ في عقد رسميلح لا یكون سندا تنفیذیا إعقد الص
جراءات من قانون الإ 993تنص علیھ المادة و ھو ما  ،لجلسةفي محضر ا و إثبات ذلك
ذلك یتم وفق الطرق إلا أن  ھو الآخر یجوز الطعن فیھ و ،داریة الجزائريالمدنیة و الإ

 4في العقود. المقررة للطعن

إلى أنھ عقد رضائي یتم بتوافق أشرنا ، ضوء عرض خصائص عقد الصلح على ھذا و     
لم ینص صراحة على وجوب  المتصالحین حیث أن المشرع الجزائريیجاب و القبول من الإ

تفاق على التحكیم الذي یقبل الأطراف بموجبھ في حین یستلزم الكتابة في الا ،دهنعقاالكتابة لا
) من قانون 1012/1و ھو ما جاءت بھ المادة ( ،عرض النزاع القائم بینھما على التحكیم

 الجزائري بنصھا :"یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا".داریة و الإ الإجراءات المدنیة

، الإسكندریة، ر الجامعيدار الفكبعة، ط وند، یم في المواد المدنیة و التجاریةالصلح و التحك،  محمود السید التحیوي) 1(
 .1ص  ، 2003

 .330ص  ،المرجع السابق، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري) 2(
) علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة دراسة مقارنة، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3(

.26، ص 2008  
المكتب العربي بعة، ط وند)، الخبرة، الوكالة، الصلح( و تمییزه عن غیره أنواع التحكیم، محمود السید التحیوي )4(

 .241ص، 2009، الإسكندریة، الحدیث

26 
 

                                                           



إذ تعرف اتفاقیة التحكیم على أنھا تكریس لإرادة الأطراف المعلن عنھا في الاتفاقیة،      
تنظمھ لتكلیف الغیر بمھمة قضائیة تھدف إلى حسم النزاع، فموافقة تنص على ھذا الإجراء و 

، إذ أنھ أداة لتحقیق ھدف معین ینشده وعیتھالخصوم ضروریة و ھي عماد التحكیم و مشر
الأطراف في الاتفاق علیھ، وذلك بإتباع قواعد و إجراءات تختلف عن تلك المتبعة أمام 

 1.المحاكم

 : الصلح و ترك الخصومةثانیا

من قانون  236إلى  231تناول المشرع الجزائري ترك الخصومة في المواد من      
 تحت عنوان التنازل عن الخصومة . الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

ذا قرر فإ، عریضة الدعوى جراءاتھا بدءا منبترك الخصومة التنازل عنھا و عن إیقصد      
رتبھا و یعود  يألغیت كافة الآثار الت ،قبل خصمھ ذلك خصمین ترك الخصومة وأحد ال

 2ة التي كانا علیھا قبل رفع الدعوى.للى الحاإ الطرفان

فكل طرف یتنازل عن جزء من  ،فالتنازل في عقد الصلح یكون متبادلا بین المتصالحین     
في حین أن التنازل في ترك الخصومة یكون من  ،كما قد یكون بمبادرة من القاضي ،حقوقھ

 .خیر الموافقة على ذلك أو رفضھعي فقط دون المدعى علیھ ولھذا الأطرف المد

التي  الإجراءاتھذا و یكون موضوع التنازل المتبادل في ترك الخصومة ھو مجموعة      
 ،ق أو المركز القانوني محل النزاعیباشرھا المدعي في سبیل الحصول على حكم یتعلق بالح

فلا یؤثر ترك الخصومة على  ،ھا فیھاالتي اتخذ الإجراءاتو ھو ما ینجر عنھ زوال كافة 
       ،ذات الموضوع على نفس المدعى علیھفع دعوى جدیدة بالحق الموضوعي فیجوز ر

ھو الحق الموضوعي ذاتھ تطبیقا لنص المادة   عقد الصلح في حین أن موضوع التنازل في
فلم یعد من الجائز  ،نزاعنھاء المدني الجزائري فیترتب على الصلح إمن القانون ال 459

 .ثارة موضوعھ أمام القضاءللخصوم إ

ھلیة التصرف لأن ترك لھ أجرائیة فلا یلزم أن تكون یشترط في التارك الأھلیة الإو      
ة سقوط الحق ذا ترتب على ترك الخصومإلا إ ،صومة لا یؤثر في الحق الموضوعيالخ

ن في حین یتعین أ ،ن تتوافر في التارك أھلیة التصرففي ھذه الحالة أفیجب  ،بالتقادم مثلا
یتنازل عن جزء من حقوقھ مقابل نھ لأ ،صلح أھلا للتصرفصالح في عقد الیكون كل مت

 3تنازل الطرف الآخر عن جزء من حقھ.

 

شریف الطباخ، التحكیم الاختیاري و الإجباري في ضوء القضاء و الفقھ، الطبعة الأولى، دار الفكر و القانون، ) 1(
.35، ص 2008المنصورة،   

 .242ص  ،المرجع السابق، نبیل صقر) 2(
 .174ص  ،المرجع السابق، نصاري حسن النیدانيالأ) 3(
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أو بتصریح یثبت  ،كما یشترط في ترك الخصومة أن یتم التعبیر عن التنازل كتابة     
) من قانون 231/2علیھ المادة (ما نصت  وو ھ ،بمحضر یحرره رئیس أمناء الضبط

في حین أن عقد الصلح قد یكون مكتوبا یقدمھ الطرفان  ،داریةالإالإجراءات المدنیة و 
علیھ  و یثبت بذلك ما اتفق ،أو یتم شفاھة أمام القاضي ،للمحكمة قصد إلحاقھ بمحضر الجلسة

 .المتصالحان في محضر الجلسة

 : الصلح و الیمین الحاسمةثالثا

    ،من یملك الدلیل لصحة دعواهمھا یستخد الإثبات تعد الیمین الحاسمة وسیلة من وسائل     
و یوجھ لھ  ،یدعیھ فیحتكم إلى ضمیر ھذا الخصمخصمھ لا یقر لھ بصحة ما و یلجأ إلیھا لأن 

الطرف  فلا یملك في ھذه الحالة ،لیھ حلفھا بھدف حسم النزاعیطلب إ ، ولیمین الحاسمةا
 1الآخر إلا أن یقبلھا.

من تنازلا متبادلا من بأن الصلح یتض ،ك یختلف الصلح عن الیمین الحاسمةبذل و     
رادة المنفردة ني صادر بالإبینما توجیھ الیمین الحاسمة ھو تصرف قانو ،المتصالحین

أن یخسر الطرف  لطرف الآخر الیمینو من آثاره في حال حلف ا ،للشخص الذي وجھ الیمین
 2نبھ شیئا.و بذلك لا یخسر الطرف الذي وجھت لھ الیمین من جا ،الأول كل ما یدعیھ

ذا إو ذلك بثبوت الخیار للأطراف ف ،كما أن عقد الصلح یستلزم توافق الإیجاب و القبول     
لطرف الذي بعكس الیمین الحاسمة التي یفقد فیھا ا، تفى الاختیار یفید ذلك عدم الرضاان

 347لى إ 343ثلاث الموضحة ضمن المواد من مور الوجھت لھ الخیار فیكون أمام إحدى الأ
و یقوم أ، أو ینكل بھا ،بتأدیتھا ذلكو فإما أن یقبلھا  ،الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون 

 بردھا على خصمھ.

 

 

 

 

 

 

منشورات الحلبي ، الطبعة الثالثة، المجلد الثاني، یط في شرح القانون المدني الجدیدالوس، الرزاق أحمد السنھوري عبد) 1(
 .515ص ، 2003، لبنان، الحقوقیة

 .186 ص، المرجع السابق، زھدي یكن) 2(
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 : الصلح و القسمةرابعا

"و لا یجوز بمقتضى :یلي ) من القانون المدني الجزائري على ما722/2تنص المادة (     
فإذا لم تجاوز ھذه المدة نفذ الاتفاق في ، خمس سنوات نح قسمة إلى أجل یجاوزالاتفاق أن تم

 حق الشریك و في حق من یخلفھ." 

مثلما تتم باتفاق الشركاء  قد تكون اتفاقیة تتم باتفاق الشركاء مثلما نصت علیھ فالقسمة      
كما قد تكون القسمة قضائیة في حال من القانون المدني الجزائري،  723نصت علیھ المادة 

أو إذا كان أحدھم ناقص الأھلیة و لم یؤذن لھ في الاشتراك في القسمة  ،م المال الشائعاقتسا
 من القانون المدني الجزائري. 724طبقا لنص المادة الاتفاقیة 

فقد ذھب جانب من الفقھ للقول بأن  ،لة الصلة بین القسمة و عقد الصلحو ھو ما یثیر مسأ      
غیر أنھ یعاب على ھذا الرأي أن القسمة لا تھدف  ،الصلحمة الرضائیة تتضمن نوعا من القس

     و القسمة  كما أن عقد الصلح یتطلب وجود نزاع جدي ،حسم النزاع إلى الأحوالفي كل 
 .لى القسمة القضائیةا كان النزاع جدیا ینذر باللجوء إذإ لالا یمكن تسمیتھا صلحا إ

 أو التضحیة عكس الصلح. كما تفتقر القسمة لعنصر التنازل المتبادل     

نصبتھم في المال الشائع لا أن الصلح قد یستر قسمة رضائیة إذا أفرز المتقاسمون أإ     
ذا كان أما إ ،االقسمة صلح ان سموحصل كل منھم على نصیبھ كاملا و إ و ،  بالتراضي

العقد  اھناك نزاع بینھم حول مقدار نصیب كل منھم و اقتسموا المال الشائع بینھم و سمو
 1فان القسمة في ھاتھ الحالة تستر صلحا.’ قسمة

یقة یوجد نھ یوجد في الحقفإ ،ر التي تستر فیھا القسمة صلحاو في الحالة السابقة الذك     
متقاسمین و ھذا ھو عقد صلح على مقدار نصیب كل من ال ،خرعقدان اختلط أحدھما بالآ

 2قسمة.فراز لنصیب كل منھم و ھذا ھو عقد الو إ ،الصلح

 العقد إقرار: الصلح و خامسا

قرار المالك كإ، عقد الصحیح نافذا في حق المقر بھقرار العقد ھو عمل قانوني یجعل الإ     
من القانون المدني  398 و ھذا ھو ما نصت علیھ المادة، ھوع غیره عینا معینا یملكھا یلب

إلا أنھ یختلف معھ في أن  ،ار مع عقد الصلح في حسم النزاعقروبذلك یتفق الإ، الجزائري
ل من المتصالحین عن ن یتنازل كمقابل بینما في عقد الصلح یتعین أقرار قد یكون بلا الإ

في حین  ، و من جانب آخر فالإقرار تصرف قانوني یتم بالإرادة المنفردة ،جزء من حقوقھ
 عقد الصلح تصرف یتم بتوافق و تطابق الإرادتین.

 .40ص  ،المرجع السابق، خضر البدراني سعیدشیماء محمد ) 1(
 .516ص  ،المرجع السابق، المجلد الخامس، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،  الرزاق أحمد السنھوري عبد) 2(
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 الفرع الثاني: فائدة تمییز عقد الصلح عن غیره من التصرفات القانونیة المشابھة لھ

یھدف عقد الصلح كما سبق بیانھ إلى حسم النزاع بین المتصالحین، فینھي بذلك الخصومة التي  
نھاء الخصومة، انونیة التي تؤدي ھي الأخرى إلى إیتقارب مع بعض الأنظمة القھو ما یجعلھ  بینھم، و
إلا أن ھذا  -تمییز عقد الصلح عن غیره من التصرفات القانونیة المشابھة لھ  -وضحناه آنفا أوھذا ما 

 الاختلاف بین عقد ھذه المقاربة الموضوعیة ببیان أوجھ التشابھ ولالتمییز لم یأت ھكذا اعتباطا، ف
 كل تصرف قانوني یرتب نفس آثاره، فائدة بالغة سواء من الناحیة النظریة أو العملیة. و ، الصلح

 أولا: من الناحیة النظریة

الخصائص  عناصره و من المتعارف علیھ أن أدق مفھوم لنظام قانوني ما، بعد بیان مضمونھ و     
الاختلاف  بیان أوجھ الشبھ و و ،الأخرى المشابھة لھبمقارنتھ بالأنظمة القانونیة التي یتمیز بھا، یكون 

 بینھما.

 على التشریعات الحدیثة ،ن غیرهعقد الصلح ع تأثیر تمییز )1

كما  ینعكس ھذا التمییز على تعریف عقد الصلح ضمن التشریعات الحدیثة، ففي التشریع الفرنسي و     
التي تمیزه عن غیره من  و ،أن تعریف عقد الصلح جاء ناقصا لعدم بیان عناصر العقد سبق بیانھ

أھمھا عنصر التنازل عن جزء من الحق من قبل كلا  التصرفات القانونیة الأخرى المشابھة لھ، و
 ھو ما یجعلھ یختلط تماما بباقي التصرفات التي تؤدي إلى حسم النزاع. المتصالحین، و

أسقطھ على تعریف عقد الصلح الوارد ضمن المادة  المشرع الفرنسي ھذا التمییز و فلو استغل     
تعابیر لا تدع مجالا للبس  و ،من القانون المدني الفرنسي، لتجنب ھذا الاختلاط باستعمالھ ألفاظا 2044

 .1أو الاختلاط

المتبادل بین المتصالحین في ما یعاب علیھ ھو الآخر، أنھ جعل التنازل  المشرع الجزائري وأما      
ھو ما یجعلھ یختلط مع باقي التصرفات التي تؤدي إلى حسم النزاع  عقد الصلح یقع على كامل الحق، و

        فكان بإمكانھ الاستفادة من ھذا التمییز لتفادي الوقوع في  بالتنازل عن كامل الحق المتنازع فیھ،
 ھذا الخلط.

المعاصرة أن تأخذ على محمل الجد تمییز عقد الصلح عن ما یشابھھ و علیھ كان یفترض بالتشریعات 
من تصرفات قانونیة من شأنھا ھي الأخرى أن تحسم النزاع بین المتخاصمین، لأن ذلك یسمح لھا 
بضبط مفھوم دقیق لعقد الصلح، حتى لا یختلط الأمر على المتخاصمین من جھة أو رجال القانون من 

 .جھة أخرى

 .39المرجع السابق، ص  الطاھر برایك،) 1(
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 على الفقھ ،تمییز عقد الصلح عن غیرهتأثیر ) 1

كما ینعكس تمییز عقد الصلح عن غیره من التصرفات القانونیة الأخرى المشابھة لھ على الفقھ، فقد      
 من جھة، شابھھ من تصرفات قانونیة عماعمد الفقھ في تعریفھ لعقد الصلح إلى ضرورة تمییزه 

ذلك یحث التشریعات ب ، ومن جھة أخرى خصائصھعناصره وكذا  ن مضمونھ وضافة إلى بیابالإ
 تعدیل النصوص القانونیة التي تتمیز بقصور تعریفھا لعقد الصلح. بھذا التعریف و الحدیثة إلى الأخذ

 من الناحیة العملیةثانیا: 

كذلك الأشخاص  و ،یقصد بالناحیة العملیة مجال تطبیق النصوص التشریعیة المعرفة لعقد الصلح     
بالغة لتمییز عقد الصلح عن غیره الفائدة ال من ذلك تظھر عنیون بأحكام الصلح، والم المطبقون لھا و

 في مجال تطبیق نصوصھ المنظمة لھ. ،من التصرفات القانونیة المشابھة لھ

 ز الصلح عن غیره على عمل القضاةتأثیر تمیی) 1

مقاصد القانون عند رفع الخصومات  م وإن السلطة القضائیة ھي الجھة المعنیة بتطبیق أحكا     
أو التي  ،القانونیة التي تتمیز بالنقصوالمنازعات إلیھا، كما أن لھا سلطة واسعة في تفسیر النصوص 

إن اشترط أن یكون تفسیرھا ضیقا بموجب نصوص قانونیة آمرة، كما ھو  و ،وجد اختلاف في تفسیرھا
 الحال في عقد الصلح.

لا صائبا في عملھ، إلا إذا  الذي یبث في الصلح بین المتخاصمین لن یكون موفقا وإلا أن القاضي      
تمییزه عن التصرفات القانونیة الأخرى  و ،كان على درایة تامة بمضمون عقد الصلح من جھة

 الاختلاف بینھما. بأوجھ الشبھ و بالإلمامو ذلك  ،المشابھة لھ من جھة ثانیة

إلا بعد  ،صلح الواقي من الإفلاس لا یستطیع تطبیق أحكامھ تطبیقا سلیمافالقاضي الذي یتناول ال     
تضمنھا القانون التجاري الجزائري  ،درایتھ بأن الصلح الواقي من الإفلاس لھ أحكام خاصة بھ تمكنھ و

 1.المدني جرائیة عن الصلح المنصوص علیھ في القانونالإ وتجعلھ یتمیز من الناحیة الموضوعیة 

ھذا الاختلاف یؤثر على منھجھ في تطبیق النصوص  تمكنھ من ھذا التمییز و فدرایة القاضي و     
   شابھھ  عمامن ھذا المقال یظھر جلیا تأثیر تمییز عقد الصلح  الخاصة بدلا من النصوص العامة، و

 من التصرفات القانونیة على عمل القضاة.

 

 
 

 .41) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 1(
                                                           



 المتقاضینییز الصلح عن غیره على تأثیر تم) 1

یستدعي القول بوجود  ،في درجة معرفتھم لأحكام القانونبین الأفراد إن الاختلاف الموجود      
   أو المحتملة التي قد تقع بینھم بالطرق الودیة  ،مجموعة منھم لا تدرك كیفیة إنھاء المنازعات القائمة

قد لا یتم بالشكل نجده ھذا أیضا  فكثیرا ما یلجأ الأفراد إلى رفع دعوى أمام القضاء، و ،السلمیة و
 .في بعض الأحیان الصحیح

أو إبراء  ،فقد یبرم المتخاصمین صلحا معتقدین أنھما قاما بإجراء آخر قد یتمثل في ترك الخصومة     
أحكامھ لھ فھذا الأخیر الإشارة إلیھ آنفا، اللذَیْن یختلفان تماما عن عقد الصلح كما سبق  و ،من الدین

أحد الطرفین في الدعوى من جھة أخرى قد یؤدي  و لتي تمیزه عن الإجراءین السابقین،ا الخاصة بھ و
 الیمین الحاسمة أمام القاضي اعتقادا منھ أنھ بأدائھ الیمین یكون قد تصالح مع خصمھ.

یكون لذلك فإن تمییز عقد الصلح عما یشابھھ من تصرفات لھ فائدة أیضا على المتقاضین، بحیث      
 طلبات خصومھم على الوجھ الصحیح. محاولة تكییف طلباتھم و و ،بإمكانھم معرفة طبیعة دعواھم

ید أمام نقص الوعي القانوني لدى الأفراد، فإنھ من الصعب تجسید فكرة ضرورة تحد إلا أنھ و     
         الإجراءات التي تستتبع ذلك، إذ أنھ وأمام ھذا النقص  مقاصد الدعوى التي یرفعھا الأطراف و

كذا  و ،في الوعي القانوني لدى الأفراد، ینبغي أن یقوم كتاب الضبط قبل حلول موعد الجلسات القضائیة
ذي قد لا یدرك ماھیة التصرف ال ،القاضي داخل الجلسة القضائیة بدور التوجیھ السلیم لھذا المتقاضي

نھاء النزاع ا من التصرفات التي قد تؤدي إلى إھل ھو صلح أو إبراء أو قسمة أو غیرھالذي قام بھ، 
 .ذلك لاختلافھا في بعض الآثار بین الأطراف و

  ،الطرفین یعتقد أن الطرف الآخر قد ترك الخصومةبرام صلح بین المتقاضین إلا أن أحد فقد یتم إ     
   ترك الخصومة، إعادة رفع الدعوى  وبالتالي یجوز لھ كما رأینا سابقا في التمییز بین عقد الصلح  و

الذي یمنعھ من  من جدید أمام المحكمة المختصة، فیصدم بواقع أنھ قد أبرم صلحا مع الطرف الآخر، و
 تجدید المنازعة في النزاع الذي تم حسمھ بالصلح.

من ذلك تظھر فائدة تمییز عقد الصلح عن غیره من التصرفات القانونیة المشابھة لھ لدى  و     
ما ینجر عنھ من ضیاع  لا یقع المتقاضي في خلط أو خطأ كما في المثال السابق، والمتقاضین، حتى 

مضمون عقد  كان الأطراف الحفاظ علیھ لو أنھم أدركواالذي كان بإم المال، و و الجھد للوقت و
و التي من  عن غیره من التصرفات القانونیة المشابھة لھ تمییز عقد الصلح ، بالإضافة إلى لصلحا

 .شأنھا أن تنھي النزاع بین الأطراف المتخاصمة
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 المبحث الثاني: أركان عقد الصلح
العقد  باعتبار أن عقد الصلح من العقود المسماة التي اھتم التشریع الجزائري بتنظیمھا، فإن دراسة     

المسمى تستلزم بعد معرفة مفھومھ، بیان الأركان العامة التي یقوم علیھا ھذا العقد، فالركن ھو ما 
 یتوقف علیھ وجود الشيء ویكون جزء من ماھیتھ.

وشروط توافر الأركان شأن باقي العقود من حیث ضرورة  ،بذلك یخضع عقد الصلح شأنھ و     
 ل في ھاتھ الأركان ضمن مطلبین اثنین على الوجھ الآتي:فیما یلي نفص والصحة،  الانعقاد و

 المطلب الأول: التراضي في عقد الصلح.                     

 المطلب الثاني: المحل والسبب في عقد الصلح.                     

 طلب الأول: التراضي في عقد الصلحالم
التي  عقد الصلح أنھ من العقود الرضائیة، وخصائص التطرق لنا من خلال وضح نلقد سبق لنا و أ    

 نظرا لأھمیة ھذا الركن سنفصل فیھ على الوجھ الآتي: لا یتطلب القانون لانعقادھا شكلا معینا، و

 الفرع الأول: وجود التراضي.                        

 الفرع الثاني: صحة التراضي.                        

 التراضيالفرع الأول: وجود 

من  حول ماھیة النزاع المراد حسمھ رادتینائي یكفي لانعقاده مجرد توافق الإالصلح عقد رض     
من جھة  باقي الأركان كذا المتبادل لكل من الطرفین والنزول و كذلك توافق الإرادتین حول  ،جھة
كما فعل بالنسبة لبعض العقود  ،، كما نجد أن المشرع لم یشترط إفراغ ھذا التراضي في شكل معینثانیة

 یكرس مبدأ الرضائیة في عقد الصلح. مما الھبة مثل الرھن الرسمي و

و الذي یتم بتوافق الإیجاب و القبول بین  الرضائیة في عقد الصلح، مبدأو فیما یلي نحاول أن نوضح 
ھي وسیلة لإثبات ، فالكتابة لیس شرطا للانعقاد و إنما الأطراف، دون حاجة لإفراغھ في شكل رسمي

 ما تم بین المتصالحین في عقد الصلح المبرم بینھم.
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 والقبول كاف لانعقاد عقد الصلح الإیجابأولا: توافق 

قبول من الطرف الآخر، أما إذا كان ھناك عرض  یجاب من أحد الطرفین ولا یتم الصلح إلا بإ     
من الطرف الآخر فلا یوجد صلح في ھذه الحالة،   لم یكن ھناك قبول  و للصلح من جانب أحد الطرفین

بالصلح وحدة لا تتجزأ فلا یجوز قبولھ  الإیجاب، لأن یجابللإغیر مطابق و كذلك إذا كان القبول 
 1.جزئیا

    كالدائن الذي أبدى استعداده للنزول عن جزء من حقھ،  الإیجابالذي صدر منھ  كما أن الطرف     
لا یحتج علیھ بما سبق أن  الآخر، جاز لھ بعد رفض المدین أن یطالب بحقھ كاملا ولم یقبلھ الطرف  و

 2.رفضھ المدین، فالإیجاب الصادر من الدائن بالصلح لا یلزمھ ما دام المدین لم یقبلھ عرضھ و

ك یكما قد یكون الرضا ضمنیا إذا أحاطت بھ ظروف لا تدع مجالا للشك في وجوده، كتسلم ش     
 3.رف آخر في صورة إیجاب صریح بالصلحمرسل من ط

أن الصلح لا یفترض، فسكوت أحد الطرفین في مجلس الصلح لا یستفاد منھ حتما قبولھ، بل  غیر     
    ن السكوت بما یدل على قبول الصلح، لأن مقتضى الصلح التنازل عن بعض الحقوق، یجب أن یقتر

 4.الاحتمال ھو ما لا یجب أن یترك لمجرد الاستنتاج و و

القبول القواعد العامة لنظریة العقد، من طرق  و الإیجابیسري على انعقاد الصلح بتوافق  ھذا و     
والوقت الذي ینتج فیھ التعبیر عن  ،الباطنة مدى الاعتداد بالإرادة الظاھرة و عن الإرادة والتعبیر 
منھ التعبیر عن الإرادة أو فقد الأھلیة، موت من صدر  القبول، و و الإیجابمتى یتلاقى  أثره، والإرادة 

 5.لعقدالعامة ل لنظریةلغیرھا من الأحكام العامة  التعاقد بین غائبین، و و

یكفي  الإرادتینكنتیجة لما سبق فإن عقد الصلح لا یتطلب شكلا معینا لانعقاده، بل إن تطابق  و     
إن لزمت وسیلة لإثبات عقد  تكون بذلك الكتابة ولیكون العقد صحیحا مرتبا لأثاره القانونیة  و ،لانعقاده

 ھو ما سنوضحھ في الفقرة الموالیة. والصلح لا غیر، 

 

 

 .76) الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص 1(
 .521، ص )1() عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ھامش رقم 2(
 .68المرجع السابق، ص ) محمود جمال الدین زكي، 3(
 .336) محمد عزمي البكري، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ص 4(
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 لیست شرطا للانعقاد ت عقد الصلح وا: الكتابة وسیلة لإثباثانی

لم یأت باستثناء أو  و ،لم یورد المشرع الجزائري نصا خاصا لإثبات عقد الصلح عن طریق الكتابة     
عقد الصلح، فلم یشترط الكتابة لإثباتھ كباقي التشریعات باستثناء ما یخص الصلح قید فیما یخص إثبات 

        ضمن قانون الإجراءات المدنیة فیھ الشروط الواجب توافرھا  و ،القضائي الذي أوضح إجراءاتھ
 الإداریة الجزائري. و

الإداریة الجزائري التي تجیز  قانون الإجراءات المدنیة و من 990و 04فبالرجوع إلى المواد      
من ذات  992المادة  من القاضي، و بسعيللخصوم التصالح في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى أو 

أمین  القاضي و و ،الخصوم كل من  الصلح في محضر یوقع علیھ إثباتالقانون التي یتعین بموجبھا 
أمام الصلح القضائي الذي یتفق علیھ المتصالحان بخصوص نزاع قائم  الضبط، نجدھا تتكلم عن

 من القاضي وموافقة من الأطراف. بسعيالقضاء، أو 

من القانون المدني  )2044/02( فالمشرع الجزائري لم یحذ حذو المشرع الفرنسي في المادة     
بالنص صراحة على لزوم الكتابة إذا تعلق الأمر بالاتفاق الحاصل بإنھاء النزاع وحسمھ  1،الفرنسي

عن طریق الصلح، أو بمحضر رسمي أمام القضاء إذا تعلق الأمر بنزاع قائم أمام القضاء أي صلح 
 قضائي.

جاء  من القانون المدني المصري التي 552ھو ما سار علیھ المشرع المصري في نص المادة  و     
 2."لا یثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي" :فیھا

أي كتابة وإن كانت  الكتابة الرسمیة، و إنما المذكورة أعلاه یقصد بالكتابة في نص المادةلا  و     
یقوم بالتصدیق علیھ ، لالذي یقدمھ الخصوم للقاضي یقصد بالمحضر الرسمي محضر الصلح عرفیة، و

 .الجلسةإلحاقھ بمحضر  و

نستنتج أمام ھذا الفراغ التشریعي، أن المشرع أراد أن یخضع عقد الصلح للقواعد العامة للإثبات،      
یمین، فالمدعي  إقرار و قرائن و من كتابة بینة و ،الإثباتوذلك حمایة منھ للمتصالح بتنوع وسائل 

لجأ إلى وسیلة  الإثباتئل بحقوق ناشئة لھ بموجب عقد الصلح في حال امتنعت علیھ وسیلة من وسا
 3.سیعطیھ لا محالة الظفر بحقوقھ الناشئة بموجب عقد الصلح الإثباتأخرى، فتوسیع مجال 

 

 .43) محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص 1(
 .527) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 2(
 .126) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 3(
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 .الإثباتھو ما یدفعنا للسؤال حول مدى تفاوت الأخذ بوسائل  و     

فقد یستجوب القاضي الخصم  ،الإقرار عقد الصلح بالیمین و إثباتإلى أنھ یجوز  1یذھب الفقھ     
       مبدأ ثبوت بالكتابة،بالبینة أو بالقرائن إلا إذا وجد  الإثباتلاحتمال أن یقر بالصلح، لكن لا یجوز 

أو في حالة الشروع في الوفاء بأن یقوم  ،أو في حال فقدان سند الصلح لسبب أجنبي ،أو وجد مانع أدبي
 2.على الصلح تنفیذا جزئیاالتزامھ المترتب المدعى علیھ بتنفیذ 

أحال إثباتھ للقواعد  المشرع الجزائري لم یشترط الكتابة لإثبات عقد الصلح، وأن بالنظر إلى  و     
، فإن حدةحسب درجة أھمیة كل وسیلة على العامة للإثبات، فبذلك یكون استعمال ھذه الوسائل متفاوتا 

قویا یمكن  متصالحین كان ذلك دلیلا قاطعا ووجد سند یثبت ما وقع من صلح لحسم النزاع بین ال
أما إذا فقد ھذا السند أو لم یحرر من قبل المتصالحین، فالقاضي لھ أن یستعمل باقي الاستناد علیھ، 

منھ إذا أنكر یطلب فلھ أن یستجوب الخصم فإذا أقر أقام علیھ مضمون إقراره، أما  ،الإثباتوسائل 
إذا لم یستطع كان لھ أن یوجھ الیمین للمدعى علیھ فإذا حلف  تقدیم الشھود على دعواه، و القاضي 

أو یرد  ،عن الیمین ألزمھ القاضي بعقد الصلح المدعى بھ نكلالمدعى علیھ لم یثبت عقد الصلح، أما إذا 
ات وجود عقد أو القانونیة لإثب ،الیمین على المدعي، كما یمكن للقاضي استعمال القرائن القضائیة

 بین الأطراف. الصلح

التي أحالنا إلیھا المشرع الجزائري، فإن الصلح المتضمن إنشاء حق إلى القواعد العامة  بالاستناد و     
یسجل في  و ،أو نقل ھذا الحق أو تعدیلھ، أو إنھائھ ینبغي أن یحرر في عقد رسمي ،على عقار يعین

ھو ما قضت بھ الغرفة العقاریة في المحكمة العلیا، في قرار ، و السجل العقاري وفقا لأحكام التسجیل
، بأن الصلح المنصب على عقار یكون بشكل 274325، تحت رقم 21/07/2004لھا صادر بتاریخ 

 3.رسمي

إذا كان یة بجمیع طرق الإثبات أیا كانت قیمتھ، أما في المواد التجارصلح عقد ال إثباتیجوز  وھذا      
 4.الصوریة ھي الساریة المفعول خاصة منھا قاعدة ورقة الضد إثباتخر فقواعد الصلح یخفي عقد آ

  

 .530بد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص ، و ع45-44) انظر محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص 1(
 .469) أنور طلبة، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 2(
، ھامش 2015) عمار بوضیاف، القانون المدني، في ضوء اجتھاد المحكمة العلیا، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 3(

 .135)، ص 106رقم (
 .197ن، المرجع السابق، ص یكزھدي ) 4(
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لإثبات عقد كعقد یعاب على موقف المشرع الجزائري السابق الذكر، أنھ تجاھل الحكمة من الكتابة     
الشروط التي ھي ثمرة المفاوضات التي  الصلح، ذلك أن الصلح یتضمن عادة كثیرا من الاتفاقات و

لا یمكن الاعتداد في ھذه الحالة على ذاكرة الشھود، كما أنھ لیس من  و ،تجري بین المتصالحین
 1.ھو الذي یؤدي إلى حسم النزاع، سببا في نشوء نزاع آخر یتعلق بإثباتھ أن یكون الصلح والمعقول 

عقد  إثباتنستخلص مما سبق أنھ كان أولى بالمشرع الجزائري أن ینص صراحة على وجوب      
باقي التشریعات الحدیثة، ذلك أنھ لا ینبغي أن یكون  الصلح بالكتابة، لیواكب بذلك ما ذھب إلیھ الفقھ و

 ھو الذي یقصد بھ حسم النزاع. شروطھ محل نزاع، و عقد الصلح و إثبات

 الفرع الثاني: صحة الرضا

ي صدور الرضا من الطرفین أشرنا فیما سبق أن عقد الصلح من العقود الرضائیة، إلا أنھ لا یكف     
بل لابد من توافر الأھلیة اللازمة لإبرام عقد الصلح، كما یشترط في إرادة الطرفین أن تكون  ،لانعقاده

 خالیة من العیوب التي تعیب الإرادة.

 أولا: الأھلیة في عقد الصلح

یكون أھلا  یصالح أنمن  من القانون المدني الجزائري على ما یلي: "یشترط في 460تنص المادة      
 الحقوق التي یشملھا عقد الصلح" في ضبعوللتصرف 

من المتصالحین ھي أھلیة التصرف یظھر من خلال النص أن الأھلیة الواجب توافرھا في كل      
ذلك لأن كل من المتصالحین ینزل عن جزء من حقھ نظیر  2،ض في الحقوق التي تصالحا علیھابعو

 .مقابل من حقھ، فالنزول بمقابل عن حق مدعى بھ ھو تصرف بعوض نزول الطرف الآخر عن جزء

أھلیة التصرف بعوض الواجب توافرھا في المتصالحین یقصد بھا أھلیة القیام بالتصرفات الدائرة  و     
 3.الضرر بین النفع و

عض الحقوق علیھ لا یستلزم توافر أھلیة التبرع في المتصالحین، فمھما كان مقدار التنازل عن ب و     
 4.فإن المتصالح لا یقصد بذلك التبرع، بل ھو یترك جزءا من حقوقھ مقابل ما تركھ الطرف الآخر

 

 .461) محمد عزمي البكري، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ص 1(
 .532) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 2(
 .53السابق، ص ) الأخضر قوادري، المرجع 3(
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أھلیة لحین في النقاط التالیة، و المتمثلة أساسا في كل من عرض تفاصیل أھلیة المتصا نایمكن و     
 المتعاقد نفسھ، أو من ینوب عنھ نیابة قانونیة.

 ذات المتعاقد الصلح من حیثبرام عقد أھلیة إ) 1

 أھلیة البالغ الرشیدأ) 

    فيفإن كل شخص بلغ سن الرشد المتمثل من القانون المدني الجزائري،  40عملا بنص المادة      
لمباشرة حقوقھ المدنیة، و علیھ كاملة، وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون أھلا  سنة 19

، و یكون صلحھ صحیحا منتجا صلح على كافة الحقوق إبرام عقدیجوز للبالغ الرشید، كامل الأھلیة 
 .لجمیع آثاره القانونیة

 أھلیة الصبي غیر الممیزب) 

الثالثة سن من القانون المدني الجزائري، یعتبر صبیا غیر ممیز من لم یبلغ  42عملا بنص المادة      
باطلة، حیث یباشر برام عقد الصلح لأنھ معدوم الإرادة، وتعتبر جمیع تصرفاتھ عشر سنة، فلا یحق لھ إ

المعتوه طبقا  ، ویعد في حكم فاقد التمییز المجنون والتصرفات القانونیة بالنیابة عنھ ولیھ أو وصیھ
صدر منھما بعد تسجیل قرار لنفس المادة، لذا فإن صلحھما باطل كصلح الصبي غیر الممیز إذا 

الحجر، أو قبل تسجیلھ إذا كان المصالح الآخر یعلم حالة الجنون أو العتھ، أو إذا لم یكن على بینة منھما 
 1.لكن كانت شائعة وقت التعاقد و

 أھلیة الصبي الممیز ج)

  من القانون المدني الجزائري،  43لم یبلغ سن الرشد طبقا لنص المادة  كل من بلغ سن التمییز و     
أو بلغ سن الرشد وكان سفیھا أو ذي غفلة مما یتطلب الحجر علیھ لنقص في الأھلیة، لا یجوز لھ 

إنما یباشرھا ولیھ أو وصیھ نیابة عنھ،  والضرر  كقاعدة عامة مباشرة التصرفات الدائرة بین النفع و
 ،92و  87و  81ي ضمن المواد الوصایة الموضحة في قانون الأسرة الجزائر لقواعد الولایة وطبقا 

 إلا ما تطلب القانون منھا الحصول على إذن مسبق من القاضي.

برام عقد صلح على المال الذي یسلم لھ أو یوضع تحت یر أن الصبي غیر الممیز بإمكانھ إغ     
غیره،  الأمر بالنسبة للمال الذي تحصل علیھ من عملھ من أجر و كذلك تصرفھ عادة لأغراض نفقتھ، و

و في أن، كما یمكنھ الصلح على الحقوق الناشئة عن تجارتھ إذا أذن لھ في ذلك ما لم یكن فیھ ضرر بیّ 
 الصلح فیما یتعلق بأعمال الإدارة. في ھذه الحالة لھ حال تسلم أموال لإدارتھا جاز

 

 .30، 29) محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص 1(
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 من حیث صفة المتعاقدم عقد الصلح براأھلیة إ) 2

إذا كان  قد لا یبرم عقد الصلح المتصالح نفسھ لنقص في أھلیتھ، فینوب عنھ الولي أو الوصي     
قاصرا لم یبلغ سن التمییز، أو ینوب عنھ القیم إذا كان ممیزا أو محجورا علیھ، كما قد یوكل المتصالح 

 ھؤلاء صحیحا.وكیلا عنھ لإبرام عقد الصلح نیابة عنھ، فكیف یكون صلح 

جاء القانون المدني في القسم المتعلق بعقد الصلح، خالیا من النصوص التي تنظم سلطة الولي لقد      
اكتفى بالقواعد الواردة في قانون  وعقد الصلح،  إبرامأو الوصي أو القیم على مال الصغیر في حال 

 الوصایة. و الأسرة المتعلقة بالولایة

 الوصي صلح الولي وأ) 

یجوز للأب أن یصالح عن حقوق ولده إلا ما تطلب منھا إذن من المحكمة، فلیس لھ ولایة الصلح      
من  88وھو ما قضت بھ المادة  1،إلا كان عقد الصلح باطلا فیھا إلا بحصولھ على إذن من القاضي و

 قانون الأسرة الجزائري.

لھ، إلا ما تطلب منھا إذن من المحكمة طبقا لنص  جوز للوصي التصالح عن حقوق الموصىكما ی     
 من نفس القانون. 88نون الأسرة الجزائري التي تحیلنا إلیھا المادة امن ق 95المادة 

أو التصالح على  ،علیھ لا یجوز للولي أو الوصي التصالح على عقار إلا بإذن من المحكمة و     
لا یجوز للولي أو الوصي التصالح على إقراض كما منقولات ذات أھمیة خاصة إلا بإذن من القاضي، 

 أو اقتراضھ إلا بإذن من المحكمة. ،مال القاصر

لا یجوز للولي أو الوصي التصالح كذلك على المال المورث للقاصر، إذا كان مورث  ھذا و     
 2.القاصر قد أوصى بذلك، إلا بإذن المحكمة

 

 

 

 

 

 

 .30) محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص 1(
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 صلح القیم على المحجور علیھب) 

  یحجر على المجنون أو المعتوه أو السفیھ من قانون الأسرة الجزائري،  101تطبیقا لنص المادة      
 أو الراشد إذا طرأت علیھ إحدى العوارض السابقة.

ة الوصي في الصلح ولایة القیم في الصلح على مالھ كولای و ،المحجور علیھ كالصبي الممیز و      
عقد صلح نیابة عن المحجور علیھ في الحدود التي سبق بیانھا فللقیم أن یبرم على مال القاصر، 

فللزوجة مثلا والتي عینھا القاضي قیمة على الوصي عن مال القاصر،  صلح الولي و بخصوص
المحجور علیھ، أن تبرم عقد صلح لحسم النزاعات المالیة التي قد یكون زوجھا  زوجھا المجنون و

 مدعى علیھ فیھا.

 ح الوكیلصل ج)

كل من القانون المدني الجزائري ما یلي: "لا بد من وكالة خاصة في ) 574/1جاء في نص المادة (     
توجیھ  التحكیم و و الإقرار والصلح  التبرع و الرھن و سیما في البیع وعمل لیس من أعمال الإدارة، لا

 المرافعة أمام القضاء". الیمین و

أن ما كان الصلح تصرفا قانونیا یتضمن تنازلا عن بعض ما یدعیھ المتصالح من حقوق، یتعین ل و     
 1.وجب أن تتم الإنابة بموجب وكالة خاصة إبرامھیبرمھ المتصالح بنفسھ، فإن أناب غیره في 

فلا بد من وكالة خاصة في الصلح، حیث لا یجوز للموكل أن یتصالح عن حقوق موكلھ ما لم یكن      
 2.الصلح منصوص علیھ في التوكیل

ة بالصلح، فإن صالح الوكیل عن الدعوى الموكل علیھ فالوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكال و     
 3.بلا إذن من موكلھ كان صلحھ باطلا بالخصومة فیھا،

ذلك أنھ یجوز للوكیل درء المطالبة القضائیة بالصلح مع خصم موكلھ إذا كانت الوكالة خاصة      
أما بالصلح، ویستوي عندئذ أن یتم الصلح قبل ھذه المطالبة أو بعدھا طالما لم یصدر حكم فیھا بالإلزام، 

ذي كان یجوز حسم النزاع الذي كان قائما بین الخصوم، حل الحكم محل الصلح ال إذا صدر الحكم و
سواء قضي للمدعي بطلباتھ لا یجوز للوكیل التنازل عن الحكم في ھذه الحالة  قبل صدوره، و إبرامھ

الصلح خلت من تفویض الوكیل في التنازل، فلفظ التنازل  إبرامكلھا أو بعضھا، ذلك أن الوكالة في 
 4.یقصد بھ الحقوق محل النزاع سواء صدر حكم بھا أو لم یصدر

 

 .61العقود الصغیرة الصلح والمقایضة والودیعة، المكتب الجامعي الحدیث، دون طبعة، الإسكندریة، دون سنة نشر، ص ) أنور طلبة، 1(
 .413) معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 2(
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 عیوب الرضا في عقد الصلحثانیا: 

آنفا، كما قمنا بتوضیحھ ما لا بد أن یصدر من ذي أھل للتصرف حسب لانعقاد عقد الصلح صحیحا      
          التدلیس  التي تجعل العقد قابلا للإبطال، فالغلط وأن تكون إرادتھ خالیة من العیوب  كذلك یتعین

العقد طبقا للقواعد العامة،  إبطالادة یتعین معھا الاستغلال، كلھا عیوب تعیب الإر و الإكراه و
 عیب من العیوب یكون لھ حق التمسك بإبطال عقد الصلح. إرادتھفالمتصالح الذي تشوب 

ثم نتكلم عن  ،فیما یلي نفصل في الغلط كعیب یعیب الإرادة لأحكامھ الخاصة في عقد الصلح و     
 عیوب الإرادة الأخرى في عقد الصلح.

 في عقد الصلح الغلط) 1

 1.ویجعلھ یعتقد أشیاء على غیر حقیقتھا یدفعھ للتعاقد ،یعرف الغلط بأنھ وھم یقوم في ذھن المتعاقد     

 .ثر على سلامة الرضا في عقد الصلحعن جوانب ھذا الغلط المؤ ھو ما یدفعنا للحدیث و     

 الغلط في الواقعأ) 

من القانون  82 الواردة ضمن المادة 2،للقواعد العامةإن الغلط في الواقع في عقد الصلح یخضع      
 المدني الجزائري.

علیھ حتى یكون عقد الصلح قابلا للإبطال بسبب غلط في الواقع، یتعین أن یكون ھذا الأخیر قد  و     
كان في  الصلح لو لم یقع في ھذا الغلط، سواء إبرامبلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن 

 أو في الباعث، على أن یكون ،أو في الشيء محل النزاع أو في صفتھ،صفتھ في شخص المتعاقد أو 
 أو كان من السھل علیھ أن یتبینھ. ،أو كان على علم بھ،المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط 

التأمین، تصالح المضرور مع المسؤول أو مع شركة  فإذا تسبب شخص في إصابة شخص آخر، و    
بعد  في غلط في جسامة الإصابة وقت الصلح، فرضي بمبلغ قلیل معتقدا أن الإصابة بسیطة، ثموقع  و

ذلك یتبین لھ أن الإصابة من الجسامة بما كان، بحیث تركت عنده عاھة مستدیمة ففي ھذه الحال یجوز 
لى إصابة ث تصالح عللمضرور أن یطلب إبطال الصلح لغلط جوھري وقع فیھ حول محل التعاقد، بحی

 بلغت من الجسامة حدا كبیرا. ا بھاظنا منھ أنھا بسیطة وإذ
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أن تكشف عن ضرر یختلف عن الضرر الذي كان موجودا،  إلا أنھ یشترط في ھذه الجسامة     
الغبن لا یؤثر  و ،كحدوث عاھة مستدیمة، فتفاقم الضرر الذي كان موجودا وقت الصلح، یعتبر غبنا

 1.الصلح كما سنراه لاحقاعلى صحة 

الذي أبرماه بینھما جمیع النزاعات القائمة بینھما، ثم ظھرت  تناول الصلح إذا تصالح شخصان و و      
الصلح، فلا یكون ذلك سببا لإبطال العقد، ذلك أن الصلح  إبرامدات لم تكن معروفة وقت تنبعد ذلك مس

لم یظھر منھا، إلا إذا أخفیت ما و كان القصد منھ حسم النزاع بوجھ عام المتعلق بما ظھر من المستندات
 2.أحد المتعاقدین، جاز للمتعاقد الآخر أن یطلب إبطال الصلح للتدلیس لا للغلط ھاتھ المستندات بفعل

ظھرت بعد ذلك مستندات تثبت أن أحد المتعاقدین لم  تناول الصلح نزاعا معینا بالذات، وأما إذا      
طالما أن  ما یدعیھ، كان الصلح باطلا لوقوعھ في غلط جوھري في الشيء أو الباعث، یكن لھ حق في

 3.المتعاقد الآخر لم یكن یعلم بھذه المستندات

 الغلط في الحسابب) 

القانون المدني الجزائري على ما یلي: "لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط من  84تنص المادة      
 في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن یجب تصحیح الغلط".

بما أن المشرع الجزائري لم یأت بنص خاص یتكلم عن الغلط في الحساب في عقد الصلح، فإننا      
 نرجع دائما إلى القواعد العامة.

من القانون المدني الجزائري، لا یؤثر على صحة العقد بل  84المشار إلیھ في المادة  فالغلط المادي     
 4.یجب تصحیحھا فقط من قبل المتعاقدین

كان مشتركا بینھما فإن ذلك لا یبطل عقد  علیھ إذا وقع المتصالحین في غلط في الحساب و و     
 إبراملم تكن قد انصرفت إلیھ وقت إرادة المتعاقد  فقط لأن إنما یتعین تصحیحھ الصلح المبرم بینھما، و

 العقد.

كان الصلح الذي أبرمھ مع المتصالح الآخر  و ،أما إذا انفرد بالغلط أحد المتصالحین دون الآخر     
، كان ھذا غلطا في الواقع إذا ما تمكن من إثباتھ جاز لھ أن یتمسك بإبطال عقد مبنیا على ھذا الغلط

 5.الصلح
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یشترط في الغلط المطلوب تصحیحھ أن یكون ظاھرا في الأرقام الثابتة في الأوراق المعتمدة  ھذا و     
 ، أو أن تكون ھذه الأرقام قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بھا، أو غیر مطابقة لأرقامبالصلح

 1.أخرى ثابتة قانونا

 الغلط في القانون ) ج

لا یجوز الطعن في الصلح بسبب الجزائري على ما یلي: "من القانون المدني  465تنص المادة      
 غلط في القانون".

باستقراء نص المادة یظھر جلیا بأن المشرع الجزائري قد عنى الغلط في القانون بالنسبة لعقد      
       بخلاف الغلط في الواقع أخرجھ بذلك من القواعد العامة للبطلان النسبي،  و ،الصلح بنص خاص

 وضحناه آنفا.أالغلط في الحساب اللذین ترك موضوعھما للقواعد العامة حسب ما  و

فالأصل في الغلط في القانون أنھ مثل الغلط في الواقع یبطل العقد متى استوفى شروط الغلط      
 2.كان السبب الرئیسي للتعاقد و ،الجوھري

من القانون المدني الجزائري التي جاء فیھا: "یكون العقد قابلا  83المادة  ا لنصذلك تطبیق و     
، ما لم یقض 82و 81للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فیھ شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتین 

 .القانون بغیر ذلك"

         ج تعلیلا الفرنسي، لكنھ لم یدر فیكون المشرع الجزائري بذلك قد واكب نظیره المصري و     
غیاب النصوص بالنظر إلى  من القواعد العامة، و الغلط في القانون لإخراجأو تفسیرا واضحا 
 في تفسیر موقف المشرعالقوانین بالجزائر أو الأعمال التحضیریة لھا فإننا نرجع التفسیریة التي تفسر 
 الجزائري إلى الفقھ.

بطال الصلح لغلط في القانون، الفقھاء یرجع سبب عدم جواز إبالرجوع إلى الفقھ، نجد أن بعض  و     
ھو ما لا  أجزنا إبطالھ لغلط في القانون لفتحنا نزاعا آخر، وأن الصلح أرید بھ حسم النزاع، فإن إلى 

أنھ كان  بالصلح حسم النزاع لا فتح المجال لھ، لكن یعاب على ھذا التعلیل یراد إذھدف إلیھ الصلح، ی
كان المراد  متى ،المجال كذلك على كافة وجوه البطلان الأخرى من ذلك الغلط في الواقعیتعین إغلاق 

 3.حسم النزاع رأیھمالصلح حسب ب
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إبطال عدم جواز  -ھو ما ذھب إلیھ المشرع المصري في تعلیل موقفھ  و -یرجع البعض الآخر  و     
في معرض المناقشة في حقوقھما یستطیعان ھما  عقد الصلح لغلط في القانون إلى أن المتصالحان كانا و

أن المتصالحین ما قام بینھما من نزاع حولھا، إلا أنھ یعاب على ھذا التعلیل  التثبیت من حكم القانون في
  لا یمنع وقوعھما فإن ذلكإن ثبت قیامھما بالتثبت من حكم القانون حول الحقوق محل النزاع،  حتى و

 1.في غلط في القانون

قد ذھب البعض الآخر للقول بأن عدم جواز إبطال عقد الصلح لغلط في القانون یرجع إلى طبیعة  و     
بذلك یتنازلان عن معرفة حكم  فالمتصالحان یتنازلان عن حقھما في الدعوى وعقد الصلح ذاتھ، 

ا ، فإذوقوعھما في غلط في فھم القانونیفضلان حسمھ دون ذلك مع احتمال  و ،القانون في نزاعھما
 2.تجاوزنا بذلك إرادة المتعاقدین تمسك أحدھما بغلط في القانون خالفنا الغرض من عقد الصلح و

وضحناه سابقا ینصب على أإلا أنھ یعاب على ھذا الموقف أن التنازل المراد بھ في الصلح حسب ما      
ھذا التعلیل قد ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن من الحق المتنازع علیھ لا على حق الدعوى  جزء

یصح تطبیقھ إلى حد ما على الصلح غیر القضائي، فكیف یكون الأمر بالنسبة إلى الصلح القضائي 
ھو دون ذلك  غیر القضائي و فبمفھوم المخالفة أن إبطال عقد الصلح لغلط في القانون جائز في الصلح

 في الصلح القضائي.

الواقع والغلط في القانون، ھل نعتد بالغلط في الواقع قد یثار السؤال في حال اجتمع الغلط في  و     
یكون بذلك عقد الصلح غیر قابل  وبذلك یكون عقد الصلح قابلا للإبطال، أم نعتد بالغلط في القانون و

 .للإبطال

لقد توسع القضاء الفرنسي في استبعاد الغلط في القانون كسبب لإبطال عقد الصلح، فإذا اختلط      
    انون بغلط في الواقع لا یبطل عقد الصلح إذا كان لا یغتفر، فإذا غلط أحد المتصالحین الغلط في الق

یعاب على ھذا  فاختلط الغلط في الواقع بغلط في القانون لا یبطل عقد الصلح، وفي جنسیة المتعاقد معھ 
استثناء من  باعتبارهالموقف أنھ یتعین تفسیر الاستثناء الوارد على الغلط في القانون تفسیرا ضیقا 

 3.القواعد العامة، حتى لا تضیق دائرة الاستثناء إلى حد كبیر
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من صور ھذا التضییق أن الغلط في القانون إذا كان لا ینصب على ذات النزاع كما تصوره  و     
الموھوب لھ في جواز  ب معفإذا تنازع الواھیجوز إبطال عقد الصلح لغلط في القانون،  المتصالحین،

النزاع بالصلح، ثم تبین أن الھبة باطلة لأنھا ھبة مكشوفة لم یحكم حسما  رجوع الواھب في ھیبتھ و
 یبطل عقد الصلح لأن ھذا الأخیر لم یحسم النزاع.سترھا بعقد آخر، فالغلط في القانون في ھذه الحالة 

تأسیس مقنع لھذا الاستثناء، فلم  تصل إلى تبریر ولم  و ،یؤخذ على ھذه التعدیلات أنھا غیر دقیقة     
 یسلم أي منھا من النقد.

من القانون المدني الجزائري، أخرج الغلط في القانون  465فالمشرع الجزائري بنصھ في المادة      
الفرنسي، لكن كان یتعین علیھ الاجتھاد  ع المصري وشرممواكبا في ذلك كل من المن القواعد العامة 

  ذلك بإدراج نصوص تفسیریة تفسر لنا ھذا الموقف.  أو ھذا النقل و ،ذه المواكبةفي ھ

 على الھدف حفاظا و ،لمتعاقدینمنھ لالمشرع الجزائري یأخذ بھذا الاستثناء حمایة  جعل لعل ما و     
الحفاظ على  و بین المتخاصمین، حسم النزاع و الذي یتمثل أساسا فيعقد الصلح إبرام من السامي 

 .بینھم استقرار المعاملات

 یوب الإرادة الأخرى في عقد الصلحع) 2

التفصیل فیھ لما خصھ المشرع الجزائري  و ،یعیب الإرادة في عقد الصلح بعد توضیح الغلط كعیب     
التي  الاستغلال، و و الإكراهمن أحكام، نورد فیما یلي عیوب الإرادة الأخرى المتمثلة في التدلیس، 

 نسبیا طبقا للقواعد العامة.أو باطلا بطلانا  ،تجعل من عقد الصلح قابلا للإبطال

مما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع الجزائري لم یجعل لھذه العیوب نصوص خاصة تنظمھا بالنسبة      
        العامة،علیھ یتعین علینا الرجوع إلى القواعد  و ،كما فعل ذلك مع الغلط في القانونلعقد الصلح، 

 بشكل بسیط لتعلقھا بھذه الأخیرة. ھاتھ العیوب ا جعلنا نوضحھو م و

 التدلیسأ) 

التدلیس  دني الجزائري، ومن القانون الم 87و  86لمشرع الجزائري التدلیس ضمن المواد اتناول      
 1.یلجأ إلیھا المتعاقد لإیقاع المتعاقد معھ في غلط یدفعھ للتعاقدعبارة عن حیل 

، لا تجد نصوص خاصة تتعلق بالتدلیس الذي قد یقع ضحیتھ أحد المتصالحین في عقد الصلح ھذا و     
 ھو ما یدفعنا لتطبیق القواعد العامة. و

ثم تظھر بعد ذلك وثائق لم  ،فإذا تناول الصلح المبرم بین المتعاقدین جمیع المنازعات القائمة بینھما     
یجوز للطرف الآخر أن یطلب إبطال تكن معروفة وقت الصلح بسبب إخفائھا من قبل أحد المتعاقدین، 

 عقد الصلح للتدلیس.
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 الإكراه )ب

 الإكراه و، من القانون المدني الجزائري 89و  88ضمن المواد  الإكراهتناول المشرع الجزائري      
 1.ضغط غیر مشروع یمارس على المتعاقد بوسائل مختلفة فیولد في نفسھ رھبة تدفعھ إلى التعاقد

الملاحظ كذلك بالنسبة للإكراه، أن المشرع الجزائري لم یول ھذا العیب الذي یعیب الإرادة نصا  و    
بالرجوع إلى القواعد ذلك  و فإن عدم التخصیص یقود إلى التعمیم ةمن ثم خاصا یتعلق بعقد الصلح، و

 العامة.

عن طریق الشكوى عن فعل یعتبر فإذا ھدد أحد المتصالحین الآخر بأن یحرك ضده دعوى عمومیة      
توصل عن طریق ھذا التھدید إلى إرغامھ على إبرام عقد صلح یحسم النزاع  بالشرف، و جریمة ماسة

طلب إبطال عقد الصلح نظرا للتھدید الذي  فیجوز لھذا الأخیرالقائم بینھما دون رضا الطرف المكره، 
 تعرض لھ.

 الغبن )ج

بذلك لم  من القانون المدني الجزائري، و 91و  90تناول المشرع الجزائري الغبن ضمن المادتین      
یخص مواد معینة تتعلق بالغبن الذي یجعل عقد الصلح باطلا بطلانا نسبیا، مما یرجعنا إلى القواعد 

 العامة.

بالرجوع إلى فحوى المادة  العقد، و إبرامیقصد بالغبن عدم التعادل بین التزامات المتعاقدین وقت      
ھو الغبن الناتج عن  و السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة العامة للغبن 90

 مدني الجزائري.من القانون ال 91الاستغلال، واحتفظ بنظریة الغبن المجرد عن الاستغلال بنص المادة 

علیھ فإن الغبن المجرد عن الاستغلال یتمیز بالعنصر المادي المتمثل في عدم التعادل بین ما  و     
   عقود المعاوضة  و التبادلیةیقتصر تطبیقھ على العقود  ما قد یحصل علیھ بالعقد، و یعطیھ المتعاقد و

احتمالي،  الصلح ھو عقد معاوضة محدد وأوضحنا سابقا أن عقد لقد  المحددة غیر الاحتمالیة، و و
كنتیجة  لا یشترط فیھ أن یكون ما نزل عنھ أحد الطرفین مكافئا لما نزل عنھ الطرف الآخر، وحیث 

 .لذلك فإن مجرد الغبن دون أن یكون مشوبا باستغلال، لا یكون سببا في إبطال الصلح

بینا أو ھوى جامح دفعھ إلى  لطرفین، طیشالصلح استغلال أحد ا بمفھوم المخالفة إذا شاب عقدو      
كأن یستغل أحد المتصالحین شعور  عقد الصلح، فإنھ یجوز للمستغََل أن یطلب إبطال الصلح، إبرام

 یدفعھ إلى إبرام عقد الصلح ما كان لیبرمھ لولا ھذا الاستغلال. المتصالح الآخر، و

 

قد و الإرادة المنفردة، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام الع) محمد صبري السعدي، 1(
 .191ص  ، المرجع السابق،دراسة مقارنة في القوانین العربیة

                                                           



47 
 

 ثاني: المحل والسبب في عقد الصلحالمطلب ال
   یتوقف وجوده علیھما كأي عقد آخر،  السبب ھما مضمون التراضي في عقد الصلح، و و المحل     

في كل واحد منھما على فیما یلي سنفصل  لكنھما خارجان عن ماھیتھ فھما بذلك شرطان لانعقاده، و و
 الوجھ الآتي:

 الفرع الأول: المحل في عقد الصلح.          

 عقد الصلح. الفرع الثاني: السبب في          

 الفرع الأول: المحل في عقد الصلح

بإعطاء شيء، ف محل الالتزام بأنھ الشيء الذي یلتزم المدین القیام بھ، فیكون ھذا الالتزام إما یعرّ      
 1.أو بأداء عمل أو الامتناع عن عمل ،نقل حق عینيأو ب

كل بجزء من حقھ، فیكون محل  لتضحیة من الجانبیناكما قدمنا ھو حسم نزاع عن طریق  الصلح و     
 2.الصلح إذن ھو ھذا الحق المتنازع فیھ، ونزول كل من الطرفین عن جزء مما یدعیھ في ھذا الحق

مقابل مال یؤدیھ إلیھ  ،قد یتضمن الصلح نزول أحد المتصالحین عن الحق المتنازع فیھ جمیعھ و     
 3.الطرف الآخر، فیكون ھذا البدل محلا للصلح أیضا

أو ثار في  ،أو بصحتھ ،كقاعدة عامة فإن الصلح یرد على أي نزاع سواء تعلق بوجود الحق و     
 4.أوصافھ أو مداه، وسواء كان ھذا الحق عینیا أو شخصیا، منقولا أو عقارا

فرھا في المحل طبق للقواعد ال الصلح، فإنھ یجب أن تتوافر فیھ الشروط الواجب توأیا كان مح و     
 أن یكون مشروعا. فیجب أن یكون موجودا، ممكنا، معینا أو قابلا للتعیین، والعامة، 

 

 

 

 

المجلد الأول، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، ) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، 1(
 .408، ص 2000الحقوقیة، لبنان،  الحلبيالجزء الأول، الطبعة الثالثة، منشورات 

 .554عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص ) 2(
 .398) محمد عزمي البكري، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ص 3(
 .35مرجع السابق، ص محمود جمال الدین زكي، ال )4(
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 ممكنا و أولا: أن یكون محل عقد الصلح موجودا

   ،لم یخص عقد الصلح بنصوص خاصة تنظم وجود محلھ ھما یلاحظ على المشرع الجزائري أن     
 القواعد العامة في ھذا الصدد.، مما یدفعنا إلى الرجوع إلى أي وجود الحق المتنازع علیھ

من القانون المدني الجزائري ما یلي: "یجوز أن یكون محل الالتزام  92جاء في نص المادة فقد      
لو برضاه، إلا في على قید الحیاة باطل و  إنسانمحققا، غیر أن التعامل في تركة  شیئا مستقبلا و

 الأحوال المنصوص علیھا في القانون".

الحق  عقد الصلح أو أثناءه، فإذا تعلقیجب أن یكون الحق المتنازع علیھ موجودا قبل إبرام  علیھ و     
 1.موجودا وقت نشوء الالتزام الناتج عن عقد الصلح ، یتعین أن یكونعینيبحق  المتنازع علیھ

طبقا لفحوى الفقرة الثانیة من المادة  2،یصح الصلح على الحقوق المستقبلة عدا التركات ھذا و     
 سالفة الذكر، شریطة أن یكون وجود الحق المتنازع علیھ في المستقبل أمر محقق الوقوع.

كان محل "إذا  :من القانون المدني 93كما یتعین أن یكون محل عقد الصلح ممكنا طبقا لنص المادة      
فإذا تصالح شركاء ، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا"، امالالتزام مستحیلا في ذاتھ أو مخالفا للنظام الع

 3.على أن یقتسموا الأعیان الشائعة بینھم دون أن یذكروا الكیفیة التي تتم بھا القسمة، كان الصلح باطلا

 قد الصلح معینا أو قابلا للتعیینثانیا: أن یكون محل ع

ما یلي:  التي تنص علىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ) 94/1بالرجوع إلى نص المادة (     
 إلا كان العقد باطلا". مقداره و "إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتھ، وجب أن یكون معینا بنوعھ و

إن محل عقد الصلح یجب أن یكون معروفا للمتصالحین معرفة كافیة بمضمونھ، فإذا تنازع      
كل ما یعنیھ،  حدوده و مساحتھ و تحدید موقعھ و م تصالحا علیھ، وجب تعیینھ والطرفان على عقار ث

   فإذا لم یكن معینا بذاتھ كما في المثال السابق وجب تعیینھ طبقا للمادة السابقة الذكر بنوعھ أو بمقداره
 أو قابلیتھ بطل عقد الصلح.ھذا التعیین  تخلفأو جنسھ، فإذا 

عقدا ینھي النزاع القائم بین المتصالحین بصفة نھائیة، لا یكون ذلك إلا عقد الصلح باعتباره و      
ھذا من بالنسبة للصلح غیر القضائي أي الحق المتنازع علیھ من قبل المتصالحین  بالتعیین الدقیق لمحلھ

      من جھة أخرى فإن قاضي الموضوع في الصلح القضائي یقوم بالبحث عن كل الأوصاف جھة، و
 ، فیعینھ تعیینا دقیقا لا یدع مجالا للشك والریبة.والأشكال التي یتمیز بھا الحق المتنازع علیھ المظاھر و

 .71) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 1(
 .466أنور طلبة، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص ) 2(
 .554)، ص02) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ھامش رقم (3(
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 قابلا للتعامل فیھ الصلح مشروعا وثالثا: أن یكون محل عقد 

 1.یشترط في محل عقد الصلح أن یكون داخلا في دائرة التعامل شأنھ في ذلك شأن العقود الأخرى     

من القانون  93القواعد العامة المتعلقة بمشروعیة محل الالتزام الموضحة في المادة  فبالرجوع إلى     
الآداب  ، یتعین أن یكون محل عقد الصلح غیر مخالف للنظام العام والمدني الجزائري السالفة الذكر

 إلا یكون مصیره البطلان المطلق إذا ما كان مخالفا لھا. و  2،العامة

بالنظر  بنص قانوني -مشروعیة محل عقد الصلح  -إلا أن المشرع الجزائري خص ھذا الشرط      
  من القانون المدني الجزائري  461إلى أھمیة عقد الصلح في الحیاة القانونیة، فقد جاء في نص المادة 

لكن یجوز الصلح  لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام، وما یلي: "
 على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة".

المتعلقة ذا النص یتوافق مع ھذه الأخیرة و بإسقاط فحوى ھذه المادة على القواعد العامة، نجد أن ھ     
 ما ھو إلا تطبیق لھتھ القواعد. بضرورة مشروعیة محل عقد الصلح، و

أنھ جاء باستثناء آخر، فیكون عقد الصلح حسب ھذه المادة باطلا غیر أن ما یلاحظ على ھذا النص      
من ذلك لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة  بطلانا مطلقا إذا تعلق بمسائل الحالة الشخصیة، و

 الشخصیة إلا ما تعلق منھا بالمصالح المالیة الناجمة عنھا.

لمتعلقة بالحالة الشخصیة و الأھلیة، و بطلان الصلح و فیما یلي نوضح بطلان الصلح في المسائل ا     
 في المسائل المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة، و كذلك بطلان الصلح على الجریمة.

 

 

 

 

 

 .399البكري، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ص محمد عزمي )1(
 .المجتمع وتعلو على مصلحة الفرد) النظام العام ھي تلك التي یقصد بھا تحقیق مصلحة سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة تتعلق بنظام 2(

والعادات وما جرى بھ  ،وتكون ولیدة المعتقدات الموروثة ،ة في بیئة معینةھي مجموع القواعد الخلقیة التي تدین بھا الجماعفالآداب أما 
 تواضع علیھ الناس. و ،العرف
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 الأھلیة متعلقة بالحالة الشخصیة وبطلان الصلح في المسائل ال )1

مجموعة من الصفات یدخلھا القانون في الاعتبار لیعلق علیھا أثار قانونیة،  إن الحالة الشخصیة ھي     
 ھذه ھي اء إلى جنسیة ھذه الدولة وذلك بالانتم فیتم تحدید مركز الشخص بالنسبة إلى دولة معینة و

التي یعتد  تحدید حالتھ الدینیة و ھذه ھي الحالة العائلیة، و تحدید مركزه في الأسرة و الحالة السیاسیة، و
 1.بھا المشرع في بعض الحدود

 إرادتھالتعبیر عن  و ،التحمل بالالتزامات أما الأھلیة فھي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق و     
 2.تعبیرا یرتب القانون علیھ آثارا قانونیة

 47المادة تنص  فالحالة الشخصیة من النظام العام، فلیس لأحد باتفاق خاص أن یعدل أحكامھا، و     
قوق اعتداء غیر مشروع في حق من الح من وقع علیھ لكلمن القانون المدني الجزائري على ما یلي: "

 التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر". ھذا الاعتداء و الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف

 صحة الزواج ، أو على إثباتنفي أو بنوتھ منھ بلا یجوز لأحد أن یتصالح مع آخر على  ةمن ثم و    
       ،القوامة الوصایة و أو بطلانھ، أو على الإقرار بالجنسیة أو نفیھا، أو على تعدیل أحكام الولایة و

 3.أو على حق الحضانة

من القانون المدني  45ھو ما أقرتھ المادة  كذلك فإن أحكام الأھلیة تعد أیضا من النظام العام، و     
 زل عن أھلیتھ ولا تغییر أحكامھا."لأحد أن یتنالیس الجزائري التي جاء فیھا: "

لا یجوز لشخص  فلا یجوز لشخص كامل الأھلیة أن یتصالح مع آخر على النزول عن أھلیتھ، و     
كما لا یجوز الاتفاق صلحا على كامل الأھلیة أن یتصالح مع آخر ناقص الأھلیة على أنھ كامل الأھلیة، 

 4.تعدیل أحكام الأھلیة

 

 توفیق حسن الفرج، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، بیروت،) 1( 
 .618، ص 1988

 .646، 644نفسھ، ص ) المرجع 2(
بمذھب الفقھ وأحكام القضاء الحدیثة في مصر والأقطار العربیة، ) أنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني 3(

 .237المرجع السابق، ص 
 .402المرجع السابق، ص موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 4(
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ة الشخصیة، فیجوز لمن لھ حق نفقة الحقوق المالیة التي تترتب على الحال أنھ یجوز الصلح على إلا     
على غیره أن ینزل عما یستحقھ من نفقة مدة معینة أو یسقط النفقة المستحقة، لا أن ینزل عن حق النفقة 

 1ذاتھ.

     ن دعوى ثبوت النسب، لا یجوز لھ التنازل عتجوز المصالحة على صفة الوارث، إذ  لا ھذا و     
لا التنازل عن حقھ في المیراث مقابل مبلغ معین، لأن الصلح على التنازل عن دعوى سقوط النسب  و

الصلح على المیراث یرتبط بھ فیبطل لعلة عدم التجزئة، فمتى اتضح أن الصلح كان قائما في  باطل، و
مع الآخر على ھذا الوجھ، كان الصلح أنھ اقتسم التركة  دعوى، والأساسھ على تنازل الشخص عن 

لو لم یذكر ذلك في العقد، أما إذا تصالح الشخص على حقھ في المیراث وحده دون أن یربط  باطلا، و
 2.ذلك بمسألة النسب، كان الصلح صحیحا

 مع بقیة الورثة على نصیبھ في المیراث.  3یجوز للوارث أن یتخارجي حین ف     

على المصالح المالیة التي تترتب على الأھلیة، فیجوز للقاصر بعد بلوغھ سن یجوز الصلح كذلك  و     
 4.ھو قاصر على إجازة العقد بشروط معینة الرشد أن یصالح من تعاقد معھ و

 بطلان الصلح على الجریمة) 2

الجنائیة من لا مع المجني علیھ، لأن الدعوى  لا یجوز الصلح على الجریمة لا مع النیابة العامة و     
 5.ھي من النظام العام فلا یجوز الصلح علیھا و ،حق المجتمع

إذا كان التصالح حول المتابعة الجزائیة باطلا في بعض الجرائم، فإن المشرع الجزائري قد  و     
 ،       الأزواج الفروع و السرقة بین الأصول و و ،قضى بأنھ یجوز الصلح في بعض الجرائم كالقذف

فإن ھو سحب شكواه تنقضي  للجاني، على متابعة المجني علیھ ةالجرائم متوقفأن ھذه ذلك  الزنا، و
 6.بذلك الدعوى العمومیة

) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولھا: "تنقضي 6/3،4وھو ما نصت علیھ المادة (     
 الدعوي العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت ھذه شرطا للمتابعة 

 كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة".

 

 .406أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص  )1(
 .195، 194) زھدي یكن، المرجع السابق، ص 2(
 ) التخارج ھو أن یتصالح الورثة على إخراج بعضھم من المیراث بشيء معلوم، و ھو جائز شرعا عند التراضي.3(
 .543ص  المرجع السابق، ،المدني) أنور العمروسي، الوافیة في شرح القانون 4(
 ) المرجع نفسھ.5(
 .74) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 6(

                                                           



52 
 

نصوص أخرى خاصة، لیس ھو الصلح الذي  یراعى أن الصلح الذي نصت علیھ ھذه المادة و و      
الذي یوجب أن ینزل كل طرف عن جزء من حقھ،  القانون المدني الجزائري، ومن  459عنتھ المادة 
لا  یقوم المجني علیھ أو وكیلھ الخاص بسحب الشكوى لتنقضي بذلك الدعوى الجنائیة، و إذ یكفي أن

  یتضمن التصالح تنازل المجني علیھ عن الجریمة لتعلق ذلك بحق الجماعة، كما لا یوجد للمتھم حق
 1.إنھاء تكدس ھذه الأنواع من الجرائمفالمشرع أراد بھذه النصوص المستحدثة یتنازل عن جزء منھ، ل

إلا أنھ یجوز الصلح على حق التعویض المدني، فإذا تصالح الجاني مع المجني علیھ على التعویض      
یكن لھذا الأخیر أن یطالب بالتعویض بعد ھذا الصلح، أو أن الذي قرره القاضي الجزائي للمضرور، لم 

 2.بالتعویضلا أن یرفع دعوى مدنیة مستقلة  یدعي مدنیا في الدعوى الجنائیة، و

      من القانون المدني المصري التي جاء فیھا:  551ھو ما أكده المشرع المصري في المادة  و     
"لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز الصلح على 

 ب إحدى الجرائم".المصالح المالیة المترتبة على الحالة الشخصیة أو التي تنشأ من ارتكا

من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، لا نجدھا تنص  461باستقراء نص المادة  غیر أنھ و     
كما  جواز الصلح على المصالح المالیة التي تنشأ عنھا، و ،صراحة على عدم جواز الصلح في الجریمة

 توى القضاء الجزائري.على الرغم من وجود ھكذا تطبیقات على مسفعل المشرع المصري، 

المتعلق بإمكانیة التصالح على الحقوق المالیة الناشئة  461عا للاستثناء الوارد في المادة تب علیھ و و     
   عن الحالة الشخصیة، فإنھ یمكن الصلح حول الحقوق المدنیة الناشئة عن الجریمة، لا عن الجریمة 

 في حد ذاتھا.

قد تنازل عن الدعوى المدنیة لا یعد صلحا على الجریمة التي ارتكبھا فالقول بأن المجني علیھ      
ھو ما قضت بھ  الجاني، ذلك أن حق المتابعة لا یملكھ المجني علیھ وحده، بل ھو حق المجتمع أیضا، و

لا یترتب على التنازل على الدعوى  : "ونون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولھاا) من ق2/2المادة (
    ذلك مع مراعاة الحالات المشار إلیھا في الفقرة إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، و إیقاف و المدنیة

 ".6من المادة  3

على عدم تبلیغ السلطات  ،نھ لا یجوز للجاني أن یتصالح مع المجني علیھأیترتب على ذلك  و     
 3.العامة مقابل مبلغ من المال

 .407في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص  المطولأنور طلبة، ) 1(
 .558الخامس، المرجع السابق، ص  شرح القانون المدني الجدید، المجلدعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في ) 2(
 .413المرجع السابق، ص موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 3(
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المجني علیھ على التعویض المدني، فإنھ لا یجوز الصلح فیما  إذا جاز الصلح بین المسؤول و و     
بین المسؤولین المتعددین على تحدید مسؤولیة كل منھم في مواجھة المجني علیھ، فتحدید ھذه 

 1.النظام العام لا یجوز الصلح علیھالمسؤولیة من 

 الآداب العامة قة بالنظام العام وبطلان الصلح في المسائل المتعل) 3

قابلا للتعامل فیھ بعبارة أخرى غیر  أشرنا فیما سبق أنھ یتعین أن یكون محل عقد الصلح مشروعا و     
 العامة.مخالف للنظام العام أو الآداب 

المقصود بالنظام العام كل ما یمس كیان الدولة أو ما یتعلق بمصلحة أساسیة من مصالحھا، سواء  و     
 2.ماعیة أو اقتصادیةكانت ھذه المصلحة سیاسیة أو اجت

الأھلیة، فضلا عن  المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة و ،فیدخل في المسائل المتعلقة بالنظام العام     
 غیرھا من المسائل. الجرائم و أنھ ورد بھا نص خاص، و

 حكام المتعلقة بإیجار الأماكن، لا على الأ الرسوم المستحقة، و فلا یجوز الصلح على الضرائب و     
الفردي، لتعلق ھذه  كذا المسائل المتعلقة بعقد العمل لا على أحكام القانون المتعلق بإصابات العمل، و و

  3.المسائل بالنظام العام

 4.كما لا یجوز الصلح على الأملاك العامة للدولة لأنھا خارجة عن دائرة التعامل     

        ، یة التي تدین بھا الجماعة في بیئة معینةفیقصد بھا مجموعة القواعد الخلق ةأما الآداب العام     
 5.ي من النظام العاممعین فتشكل بذلك الجانب الخلق عصر و

یقع باطلا كل صلح یخالف الآداب العامة، كالصلح على دین القمار أو دین سببھ دین علیھ  و     
أو على عقد إیجار  ،مستقبلیة، أو على عقد معاشرة غیر مشروعةمخالف للآداب، أو تعامل في تركة 
 6.لعقار لاستغلالھ في ممارسة الدعارة

 

 

 

 .558الخامس، المرجع السابق، ص شرح القانون المدني الجدید، المجلدعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في ) 1(
 .399المرجع السابق، ص موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 2(
 .237ص  المرجع السابق، ،ة الوافیة في شرح القانون المدنيأنور العمروسي، الموسوع) 3(
 .192) زھدي یكن، المرجع السابق، ص 4(
 .400المرجع السابق، ص موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 5(
 .86، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 6(
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 لفرع الثاني: السبب في عقد الصلحا

    تعددت الآراء واح القانون المدني ن الجدل بین شرّ أثار موضوع السبب في عقد الصلح الكثیر م     
 بشأنھ.و تضاربت 

 الصلح حسب النظریة التقلیدیةعقد أولا: سبب 

ذھب أتباع النظریة التقلیدیة في السبب، إلى أن السبب في عقد الصلح ھو الھدف المباشر الذي      
إلا  1،عن جزء من حقھ الآخرھو نزول الطرف ل طرف، فیكون سبب التزام كل طرف یسعى إلیھ ك

 تلاطا تاما.أن ھذا المفھوم للسبب في عقد الصلح یجعلھ یختلط بالمحل اخ

محتمل،  وأنزاع قائم أن السبب في عقد الصلح ھو حسم  في حین ذھب جانب آخر من الفقھاء إلى     
یبررون  فإذا لم یكن ھناك نزاع أو كان النزاع قد حسمھ حكم نھائي یكون الصلح باطلا لانعدام سببھ، و

 2.غیره من العقودیمیز عقد الصلح عن الذي  الفنيذلك بأن وجود النزاع ھو السبب 

    إلا لم یكن العقد صلحا، وضحناه سابقا لا یقع إلا على نزاع قائم أو محتمل وأغیر أن الصلح كما      
یكون النزاع أو بالأحرى  ةمن ثم لیس سببا لھ، و بذلك یكون وجود النزاع من مقومات عقد الصلح و و

 3.الحق المتنازع فیھ محلا لعقد الصلح

یجعل للصلح سبب مزدوجا، ھو قیام  موقف آخر لفقھاء القانون یجمع بین الرأیین وفجاء بذلك     
 4.التزام المتصالح بالنزول عن جزء من حقھ النزاع و

یسلم ھذا الرأي من النقد، فقد ذھب جانب من الفقھاء بالقول أن السبب في عقد الصلح لیس  لم و     
ھو التزام الطرف  موضوعي مرتبط بذات العقد و إنما ھو مركب من ثلاث عناصر، عنصر مزدوجا و
یتمثل في إرادة الطرفین المشتركة في حسم النزاع القائم بینھما،  عنصر مشترك بین الطرفین الآخر، و

 5.عنصر شخصي خاص بكل من الطرفین ھو الباعث لكل طرف على عقد الصلح و

یتجاھل  الوحدة المنطقیة و التناسق وینقصھ  یعاب على ھذا الرأي أنھ خلیط من عدة نظریات و     
الطبیعة الخاصة لعقد الصلح، فالعناصر الثلاث التي بني علیھا ھذا الرأي أشارت إلیھا نظریات مستقلة 

 6.ةحِدكل على 

 .426المرجع السابق، ص موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 1(
 .238ص  المرجع السابق، ،القانون المدنية الوافیة في شرح أنور العمروسي، الموسوع) 2(
 .561) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 3(
 .61) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 4(
 .86، ص 150، المرجع السابق، ھامش رقم النیداني) الأنصاري حسن 5(
 .62) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 6(
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 ثانیا: سبب عقد الصلح حسب النظریة الحدیثة

      العقد، فالسبب  برامإالسبب لدى النظریة الحدیثة ھو الباعث الذي دفع كل من المتعاقدین إلى      
 1.في عقد الصلح ھو الباعث الذي دفع كل متصالح إلى إبرام الصلح مع الطرف الآخر

ما فیھ من عناء ل ح عزوفا عن اللجوء إلى القضاءمتنوعة، فھذا یصال الدوافع إلى الصلح كثیرة و و     
ثالث یصالح إبقاء على صلة الرحم  ذاك یصالح حفاظا على علاقات عائلیة من أن تذاع، و مشقة، و و

غیره یصالح حرصا على  یصالح مراعاة لواجب الاعتراف بالجمیل لخصمھ، و رابع أو ذي قربى، و
 2.مصلحة لھ عند الطرف الآخر

أن السبب یتكون من عنصرین،  في عقد الصلح، یتمثل فيإلا أن الرأي الراجح لتفسیر فكرة السبب      
یتلاءم مع الطبیعة  ھو عنصر مشترك بین الطرفین و العنصر الأول ھو نیة حسم النزاع بین الطرفین و

           ثابت لدى جمیع الأطراف،ھو الخاصة لعقد الصلح، كما أنھ لا یتغیر من متصالح إلى آخر بل 
ھو السبب الذي تقول بھ النظریة الحدیثة حیث یختلف  والعنصر الثاني ھو الباعث الدافع إلى التعاقد  و

 3.باختلاف الأطراف

 ثالثا: شروط السبب

بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري، لا نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى السبب في عقد      
مما  فلم یبرز الشروط الواجب توافرھا في السبب إذا تعلق الأمر بعقد الصلح، الصلح بشكل خاص،

 مشروعا. یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تشترط في السبب أن یكون موجودا، صحیحا و

 وجود السبب) 1

) من 98/1ھو ما جاءت بھ المادة ( و 4،فالسبب ركن في العقد یترتب على تخلفھ انعدام العقد     
                 إن لم یذكره المتعاقدین بقولھا:  سبب والالقانون المدني الجزائري، التي تفترض وجود 

 مفترض أن لھ سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك".  "كل التزام

القائم أو المحتمل بینھما من جھة، ینبغي أن یھدف المتصالحین من عقد الصلح حسم النزاع  و علیھ    
 أن یكون لكل واحد منھما باعث دفعھما لإبرام عقد الصلح من البواعث المختلفة التي ذكرناھا آنفا. و

 

 .86، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 1(
 .40محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص ) 2(
 .63) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 3(
 .249علي فیلالي، المرجع السابق، ص ) 4(
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 صحة السبب )2

ھو ما  و 1،یعبر عما قصده المتعاقدان من وراء إبرام العقد تقتضي صحة السبب أن یكون حقیقیا و     
من القانون المدني الجزائري بقولھا: "یعتبر السبب المذكور في العقد ھو ) 98/2نصت علیھ المادة (

السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإن قام دلیل على صوریة السبب، فعلى من یدعي 
 أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیھ".

ھذه  ور في العقد ھو السبب الحقیقي، وفالمشرع الجزائري وضع قرینة على أن السبب المذك     
 عكسھا. إثباتالقرینة بسیطة یمكن 

نزل أحدھما دون  فإذا لم یكن ھناك نزول عن جزء من الحق المتنازع من كلا المتصالحین، و     
دعوى  دفع لھ مبلغا من النقود مقابل تنازلھ عن لمدعیھا والآخر، كما إذا اعترف حائز العقار بملكیتھ 

إنما على بیع، أما إذا تنازل عن دعواه دون مقابل كان  ثبوت ملكیتھ للعقار، لا ینطوي ذلك على صلح و
 2.الأولى لأحكام البیع، بینما یخضع في الحالة الثانیة لأحكام الھبةذلك ھبة، فیخضع في الحالة 

 مشروعیة السبب )3

لا یتعلق بشيء غیر قابل ن أ الآداب العامة، و و لا یخالف النظام العامن تقتضي مشروعیة السبب أ     
من القانون المدني الجزائري  97ھو ما نصت علیھ المادة  و 3،للتعامل سواء بطبیعتھ أو بحكم القانون

 بقولھا: "إذا التزم المتعاقد لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة، كان العقد باطلا".

ع فإن عقد الصلح عقد الصلح مشروعا، فإذا كان السبب غیر مشرو من ذلك یجب أن یكون سبب و     
ثمة التي تربطھما، تصالح شخص مع امرأة حتى یبقي العلاقة الآ یكون باطلا، كما ھو الحال إذا ما

المؤجر حتى  تصالح المستأجر معما إذا  وأ لأن السبب فیھ غیر مشروع، ح باطلاالصل فیكون بذلك
 4.باطلافي ھذه الحالة  كان الصلح  ،المقامرة أودارتھا للدعارة یبقي الشقة المستأجرة لإ

 

 

 

 

زھیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ) زیري 1(
 .20، ص 2015القانون فرع قانون المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .66، المرجع السابق، ص والمقایضة والودیعة العقود الصغیر الصلحأنور طلبة، ) 2(
 .249علي فیلالي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .87، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 4(
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 حث الثالث: إجراءات الصلح و الآثار المترتبة عنھالمب

) من قانون 993 - 990( مواد أربعخص المشرع الجزائري الصلح بإجراءات محددة تضمنتھا      
العنایة إدراكا منھ لأھمیة عقد الصلح  التنظیم وذلك بكثیر من  الإداریة الجدید، و الإجراءات المدنیة و

 ھذا من جھة.عن القضاء في تخفیف العبء 

، وانینالقلدى مختلف  مما تقدم عرضھ في بحثنا ھذا بشأن مفھوم عقد الصلح من جھة ثانیة، و و     
 الخصومة. قطع في رفع النزاع و أساسا الذي یتمثل ، وتتفق مع الأثر الجوھري لعقد الصلح ھایتضح أن

  المشرع الجزائري بتنظیمھا بقواعد خاصة، وضح إجراءات عقد الصلح التي اھتمفیما یلي سن و      
 ذلك على الوجھ الآتي: و ،التي تترتب على عقد الصلح المبرم بین المتصالحین الآثاركذا  و

 المطلب الأول: إجراءات الصلح.                    

 ثار عقد الصلح.المطلب الثاني: آ                    

 المطلب الأول: إجراءات الصلح
قد یتم ھذا الصلح بعد  قد یتوصل الأطراف إلى إبرام صلح بینھم قبل لجوء أي منھم إلى القضاء، و     

 1.سواء دون تدخل من القضاء أو بعد مساعي تبذلھا المحكمة للتوفیق بینھم رفع الدعوى إلى القضاء و

التساؤل الذي یثار في ھذه الحالات حول تثبیت عقد الصلح بین الأطراف المتصالحة، فھل  إلا أن     
یجوز للأطراف اللجوء إلى المحكمة للتصدیق على ھذا الصلح المبرم بینھم، حتى لو تم إبرامھ قبل رفع 

ء دون تدخل أمام القضا، أو كان ذلك بعد رفعھا بمقتضاهتم حسم النزاع القائم  الدعوى أمام القضاء و
 من القاضي أو ببذل ھذا الأخیر مساعي بغیة الصلح بین الأطراف المتخاصمة.

 ،  ھعلیھ فإن إجراءات الصلح طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، تبدأ بالمبادرة ب و     
و ذلك في  ،فیما یلي سنوضح ھاتھ الإجراءات وفي حالة نجاحھ،  من قبل القاضي ثم التصدیق علیھ
 على الوجھ الآتي: فرعین مستقلین 

 الفرع الأول: المبادرة بالصلح.                        

 الفرع الثاني: التصدیق على الصلح.                       

 

 

 .181، المرجع السابق، ص النیداني)الأنصاري حسن 1(
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 الفرع الأول: المبادرة بالصلح

"یجوز للخصوم التصالح من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي:  990جاء في نص المادة      
 تلقائیا أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة".

في جمیع  باستقراء نص المادة المذكور أعلاه یتضح لنا أنھ یجوز للخصوم أثناء سیر الخصومة و     
مراحلھا المبادرة بالصلح بأنفسھم دون تدخل من القاضي، لكن الغالب أنھ لا یستطیع الأطراف بأنفسھم 

محاولات تتطلب تدخل طرف  و ،برام صلح یحسم النزاع القائم بینھم فیحتاج الأمر إلى بذل مجھوداتإ
 ھذا الأمر جعلھ المشرع الجزائري منوطا بقاضي الموضوع. ثالث یحاول التوفیق بینھم، و

 الصلح المبرم بین الخصوم تلقائیاأولا: 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  990 جعل المشرع الجزائري من الصلح طبقا لنص المادة     
     القاضي، إلا ما استثني منھما بنص صریح یقضي بأن الصلح وجوبي  بالنسبة للخصوم و ایجواز

من قانون  439في حالات معینة كما ھو الحال بالنسبة للصلح في الأحوال الشخصیة طبقا لنص المادة 
 الإداریة. الإجراءات المدنیة و

لك تجسیدا لفكرة تقریب العدالة من ذ یة في المبادرة بالصلح للخصوم، وأنھ أعطى الأولوكما  
الھدف الرئیسي من تشریع ھاتھ الطرق  للخصوم لحل النزاع بأنفسھم، لأن إعطاء فرصة المواطن، و

 1.الضغائن البدیلة ھو الحل الودي الذي یتوصل إلیھ الأطراف برضاھم بعیدا عن كل الأحقاد و

          من قانون الإجراءات المدنیة  990تجدر الإشارة إلى أن الصلح المقصود في المادة  ھذا و     
        في جمیع مراحلھا، ھو الصلح القضائي الذي یتم أثناء سیر الخصومة و ،الإداریة السالفة الذكر و
أمام القضاء، دون تدخل من المعروض  الذي تتجھ فیھ إرادة الخصوم إلى حل النزاع القائم بینھم و و

           التصدیقإذ یقتصر دوره في ھاتھ الحالة على  منھ إلى محاولة التوفیق بینھم، القضاء أو سعیا
 على محضر الصلح كما سنراه لاحقا. أو المصادقة

 

 

 

 

مذكرة مقدمة ، ن الإجراءات المدنیة والإداریة) عروي كریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة "الصلح والوساطة" طبقا لقانو1(
 .63، ص 2012و المسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود
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قبل ذلك أنھ لا یجوز اللجوء إلى القضاء بطلب أصلي للتصدیق على الصلح المبرم بین الأطراف      
 ،الذي ترتب عنھ حسم النزاع القائم بینھم دون حاجة رفعھ أمام القضاء و ،رفع الدعوى أمام القضاء

كما أنھ لا یعتبر عمل  ،أو تنفیذي وقتيفالتصدیق في ھاتھ الحالة لا یعتبر عمل قضائي موضوعي أو 
الأثر القانوني المترتب عنھ دون  اتجھت إلى إبرام عقد الصلح مدركةذلك أن إرادة الأطراف  ،ولائي

إذا أراد  حاجة إلى تدخل القضاء، فینتج عقد الصلح أثره بمجرد اتفاق الأطراف دون توثیقھ، و
 1.اللجوء إلى الموثقفي ھذه الحالة الأطراف الاستفادة من مزایا التوثیق یتعین علیھم 

 بھ. الإقرار ور أمام القضاء م، بالحضووتكون المبادرة بالصلح تلقائیا من الخص وھذا      

 حضور الخصوم أمام القضاء) 1

التي یجب توافرھا لصحة عقد  و ،بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السالفة الذكر في بحثنا ھذا     
    إجرائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة أخرى ي توافر شروط الصلح المبرم بین المتصالحین، ینبغ

 . الجزائري الإداریة و

أو عن طریق وكیل عنھما بوكالة  ،فین الحضور أمام القاضي بأنفسھمایتعین على كلا الطرإذ      
بد من وكالة خاصة "لا :و التي جاء فیھا من القانون المدني الجزائري 574خاصة بالصلح طبقا للمادة 

التحكیم  الإقرار و الصلح و و التبرع الرھن و سیما في البیع وكل عمل لیس من أعمال الإدارة، لافي 
 المرافعة أمام القضاء". توجیھ الیمین و و

من إرادتھما اتجاه ھذه الأخیرة  تتأكدإن الھدف من وراء حضور الطرفین أمام المحكمة، ھو أن          
على محضر الصلح  للتوقیعردا، كما أن حضورھم ضروري  أو إنكارا و ،إقبالا الصلح قبولا و

الإداریة الجزائري التي جاء فیھا:  من قانون الإجراءات المدنیة و 992بمعرفتھما عملا بنص المادة 
 2یوقع علیھ الخصوم، ... " "یثبت الصلح في محضر، و

فإذا تخلف ھذا الشرط لا یجوز للمحكمة التصدیق على الصلح، فإذا ھي صادقت على الصلح رغم      
أو رغم امتناعھما أو امتناع أحدھما عن التوقیع على الصلح،  ،أو أحدھما عن الحضور تخلف الطرفین

یجوز لصاحب المصلحة الطعن في قرار المحكمة بطریق  و ،تكون قد أخطأت في تطبیق القانون
 3.الطعن المناسب

 

 

 .182، 181، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 1(
 .70) الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص 2(
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إذا تدخل الغیر في الدعوى، فلا یجوز للمحكمة التصدیق على الصلح إلا بعد الفصل في مدى  و     
نازع أحد المتصالحین أو شخص من الغیر في صحة الصلح المبرم بین  ما إذا التدخل، وھذا صحة 

 الطرفین، فإنھ یتعین على القاضي أن یبحث مدى صحة ھذا الصلح، بحیث لا یجوز لھ التصدیق علیھ 
إنھاء الدعوى صلحا إلا بعد الفصل في صحة ادعاء المتدخل، غیر أنھ لا یمكن بعد انقضاء الدعوى  و

بالصلح أن یتدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقھ، إذ یتعین علیھ في ھذه الحالة رفع دعوى مستقلة 
 1.للمطالبة بحقوقھ

 إقرار الخصوم بالصلح) 2

إقبال الطرفین  ى قبول والطرفین، یتعین علیھا أن تبحث في مدحضور كلا محكمة للبعد أن ثبت      
 على الصلح.

حیث أنھ لا یكفي لیكون الصلح تلقائیا مجرد حضور الخصوم أمام القاضي، بل یجب أیضا أن یؤكد      
یتم ذلك بالتوقیع على المحضر الذي یحرره القاضي بناء على  كل منھم موافقتھ على ھذا الصلح، و

 2.الإداریة السالفة الذكر من قانون الإجراءات المدنیة و 992ا تطبیقا لنص المادة ھذ وذلك، 

أمام المحكمة و إقرارھم  ھذه الحالة تلقائیا من الخصوم، یتم بحضورھمإن كان الصلح في  ھذا و     
 3.تحت إشرافھ یتم بمعرفة القاضي و ن ذلكإلا أ بالصلح أمامھا،

ضمان الحقوق  من اختصاص و ،الرقابة الكاملة على سلامة الإجراءاتفتكون للقاضي بذلك      
عدم سبق الفصل في الدعوى أو صدور حكم عن القضاء في  الأساسیة للخصوم كحق الدفاع، و

سلطة تقدیر العلى شرعیة الصلح فتكون لھ  موضوع النزاع محل الصلح التلقائي، كما یمارس الرقابة
 4.الصحیح لھاالتكییف القانوني  الوقائع و

 

 

 

 

 

في الحقوق  ه) سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورا1(
 .108، ص 2013/2014تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .32السابق، ص ) زیري زھیة، المرجع 2(
 . 67) الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص 3(
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 قاضيلمبرم بین الخصوم بسعي من الثانیا: الصلح ا

من قانون الإجراءات المدنیة  990قد تكون المبادرة بالصلح بسعي من القاضي، طبقا لنص المادة      
محاولة التوفیق بین  عل للقاضي دورا إیجابیا یتمثل فيالإداریة، فیكون بذلك المشرع الجزائري قد ج و

 التصالح فیما بینھم، فالعمل الإصلاحي للقاضي لا یقل أھمیة عن العمل القضائي أو الولائي. الخصوم و

یزیل  و ،إذ أن حل النزاع بین الأطراف صلحا قد یحتاج إلى طرف ثالث یسھل الحوار بینھم     
لذلك اعتبره  البعیدة، و یبة منھا ویشرح لھم مزایا الصلح القر العقبات التي تحول دون نجاحھ، و

وھو ما تؤكده  1،الذي یدخل في اختصاص القاضي والمشرع الجزائري جزءا من الدعوى القضائیة 
الإداریة بقولھا: "یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف  من قانون الإجراءات المدنیة و 4المادة 

 أثناء سیر الخصومة في أي مدة كانت".

سواء كان قاضي  ،الاختصاص بالقیام بمحاولة التوفیق للقاضي الذي ینظر الدعوىد ینعق و     
المحكمة الابتدائیة أو قاضي محكمة الاستئناف، كما لا یجوز لھ أن یفوض غیره للقیام بمحاولة الصلح 
بین الأطراف، كأن یفوض الخبیر للقیام بمھام التوفیق فھذا الأخیر یتعین علیھ إحالة الخصوم إلى 

 2.منحھ القوة التنفیذیة بإثبات الاتفاق والقاضي الذي یقوم 

    من قانون الإجراءات المدنیة  446كما ھو الحال بالنسبة للمادة  ،إلا ما استثني منھا بنص خاص     
التي تجیز للقاضي أن یستعین بحكمین من أجل إجراء الصلح بین الزوجین نتیجة غیاب الإداریة  و

أن صومة، جاز للقاضي التي جاء فیھا ما یلي: "إذا لم یثبت أي ضرر أثناء الخ الخطأ المبرر للطلاق، و
 یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون الأسرة".

اقتراح اتفاق صلح یمكن  القاضي في محاولتھ التوفیق بین الأطراف، یقوم بتبسیط نقاط الخلاف و و     
 ،     حیاده نزاع وفھم ال أن یكون مخرجا سلیما للنزاع، معتمدا في ذلك على كفاءتھ في إدارة الحوار و

إلا اعتبر  و ،ھیبتھ التي تدفع الأطراف إلى قبول الحل الذي یقترحھ علیھم، دون أن یقوم بفرضھكذا  و
 3.حكما فاصلا في الموضوع

 

 

 

 .176المرجع السابق، ص  ) سوالم سفیان،1(
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في  قبل القاضي في أیة مرحلة كانت علیھا الخصومة، و تم محاولة التوفیق بین الخصوم منت و     
من قانون الإجراءات  991ذلك إعمالا لنص المادة و  ،القاضي مناسبین مان الذي یراھماالز المكان و
ذین لالوقت ال ما یلي: "تتم محاولة الصلح في المكان و الإداریة الجزائري التي جاء فیھا المدنیة و

 یراھما القاضي مناسبین ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك".

الزمان، ذلك أنھ بحكم  في كیفیة انعقاد الصلح من حیث المكان و فللقاضي السلطة التقدیریة     
 الملائم ظروفھا، یكون القاضي أدرى بالوقت المناسب و وقائعھا و مجریات الدعوى و ملابسات و

 1.لإجراء الصلح

أما عن زمانھ، فالصلح قد یكون في بدایة سیر الدعوى في أول جلسة أو أثناء المرافعات، أو بعد      
قفل باب المرافعات أو عند الحضور الشخصي للأطراف، أما إذا تم النطق بالحكم فإن القاضي یكون قد 

 2.لا یجوز لھ اقتراح الصلح بین الأطراف استنفذ ولایتھ في الدعوى، و

         أما عن مكانھ، فعادة ما یجري بمكتب قاضي الجلسة شریطة حضور الخصوم الشخصي،      
 3.ء عنھم بوكالة خاصة تسمح بإجراء الصلحأو بواسطة وكلا

ذین یراھما مناسبین ما لم توجد نصوص لالوقت ال بإجراء الصلح في المكان و یقومفالقاضي إذن      
) من قانون الإجراءات 442/2مثال ذلك ما نصت علیھ المادة ( خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك، و

موضوعھ الطلاق یجري في أجل أقصاه ثلاث أشھر الإداریة، التي تجعل الصلح الذي یكون  المدنیة و
 4.تسري من تاریخ رفع الدعوى
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 الفرع الثاني: التصدیق على الصلح

حسم النزاع القائم بینھم سواء كان ذلك صلحا تلقائیا بأنفسھم ا قدم الأطراف للقاضي عقد الصلح یإذ     
الحاصل بین  الاتفاقذلك بإثبات  ضي، یتعین على القاضي التصدیق علیھ، و یكونأو بسعي من القا

من قانون  992التوقیع علیھ، طبقا لنص المادة  إلحاقھ بمحضر الجلسة و و الأطراف المتصالحة،
 القاضي  الإداریة التي جاء فیھا: "یثبت الصلح في محضر یوقع علیھ الخصوم و الإجراءات المدنیة و

 یودع بأمانة ضبط الجھة القضائیة". الضبط وأمین  و

 لقاضي المختص بالتصدیق على الصلحأولا: ا

للقاضي المختص بالفصل في الدعوى الأصلیة التي أبرم  ،ینعقد الاختصاص بالتصدیق على الصلح     
 1.الصلح بشأنھا

      حیث یتعین على القاضي قبل إثباتھ للصلح الذي قدم إلیھ أن یتحقق من مسألة الاختصاص،      
إنما یتعین  فإذا وجد أنھ غیر مختص بنظر الدعوى لا یجوز لھ إثبات الصلح المبرم بین الأطراف، و

فإن ھو قام بإثبات الصلح رغم علیھ إحالة الدعوى للمحكمة المختصة حتى تقوم بإثبات ھذا الصلح، 
عدم اختصاصھ بالدعوى، یجوز الطعن فیھ بطرق الطعن المقررة للأحكام إذا كان صادرا في شكل 

 2.أصلیة إذا كان صادرا في شكل محضر صلح أو بدعوى بطلان حكم، 

 مدى اختصاص قاضي الاستئناف بالتصدیق على الصلح) 1

مجلس القضائي مختصا بالتصدیق على الصلح المبرم یكون قاضي الاستئناف على مستوى ال     
المحكوم علیھ أمام قاضي المجلس القضائي على  أمامھ، كما ھو الحال إذا ما تصالح المحكوم لھ و

قبول الحكم سواء كان ھذا التنازل  تنازل المحكوم لھ عن الحكم، أو تنازل المحكوم علیھ عن الطعن و
 3.أو دون مقابلمقابل تضحیة یقدمھا الطرف الآخر 

استأنف المحكوم علیھ  إلا أنھ إذا تم الصلح بین الخصمین بعد صدور حكم المحكمة أول درجة و     
تمسك المستأنف علیھ بالصلح الذي تم، فلا یجوز في ھذه الحالة لقاضي المجلس القضائي  ھذا الحكم، و

  یقضي فیھ بصحتھ أو بطلانھ، إلا بعد أن یحسم مسألة الصلح و یفصل فیھ و فأن یتعرض للاستئنا
           ئناف لانتھاء الدعوى صلحا،فإذا قضى بصحة الصلح وجب علیھ أن یقضي بعدم قبول الاست

 4.ا قضى ببطلان الصلح فإنھ ینظر في الاستئناف سواء من حیث الشكل أو من حیث الموضوعأما إذ

 .73) الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص 1(
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الخصومة أمام قاضي الاستئناف مسألة یتضح لنا أن الأمر لا یثیر صعوبة إذا كان موضوع      
إذ ینصب التصالح في ھذه الحالة على حكم محكمة الدرجة الأولى، سواء بتنازل المحكوم  ،موضوعیة

 تنازلھ عن الطعن. أو بقبول المحكوم علیھ الحكم و ،لھ عن الحكم

لحال بخصوص أما إذا كان موضوع الخصومة أمام قاضي الاستئناف مسألة إجرائیة، كما ھو ا     
استئناف حكم محكمة ابتدائیة یقضي بسقوط الخصومة أو عندما یفصل في أي دفع شكلي أو دفع بعدم 

 القبول، أو أي دفع آخر ینھي الخصومة.

           لا یختص بموضوع النزاع الذي أبرم الصلح بشأنھ، في ھذه الحالة إن المجلس القضائي ف     
ص بالتصدیق على الصلح المبرم بین الأطراف، ذلك أن المحكمة لا ینعقد لھ الاختصا ةمن ثم و

من جھة ثانیة فإنھ في حال قبول الاستئناف  الابتدائیة لم تستنفذ ولایتھا في الموضوع ھذا من جھة، و
المستأنف بخصوص مسألة إجرائیة معینة، یتعین على القاضي على مستوى المجلس  الذي رفعھ

أو التصدیق على الصلح بغیة عدم  ،مة الابتدائیة للنظر في الموضوعالقضائي إحالة الدعوى للمحك
 1.تفویت درجة من درجات التقاضي

 بالتصدیق على الصلح الاستعجاليمدى اختصاص قاضي ) 2

لا یمكنھ السعي في إجراء صلح بین الخصوم أثناء نظر  الاستعجالينشیر في البدایة أن القاضي       
التي لا تتم إلا  الدعوى الاستعجالیة أمامھ، ذلك أن الصلح یتضمن تنازلات متبادلة بین الخصوم و

 2.لیس أمام قاضي الأمور المستعجلة بمناسبة دعوى قضائیة موضوعیة أمام قاضي الموضوع و

ي ھذه الحالة، عما إذا كان یجوز للقاضي الاستعجالي أثناء نظره علیھ فإن التساؤل الذي یثار ف و     
 للدعوى الاستعجالیة أن یقوم بالتصدیق على الصلح المبرم بین الخصوم تلقائیا.

اختلفت حول ھذا الصدد، فذھب رأي أول إلى أن قاضي الأمور المستعجلة لا  تضاربت الآراء و     
الأطراف بخصوص المسألة الموضوعیة، ذلك أنھا تقتضي یختص بالتصدیق على الصلح الذي یبرمھ 

من مدى مخالفة  ، وإجراء تحقیق من وجود الحق أو عدم وجوده البحث في أصل الحق والتعرض لھ و
 3ھذه كلھا لا تدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي. الصلح للنظام العام، و
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یجوز للقضاء المستعجل التصدیق على الصلح الذي یبرمھ  ھفي حین ذھب الرأي الثاني أن     
لا حدود ولایتھ،  الأطراف، فالقاضي في نظرھم عندما یقوم بالتصدیق على الصلح لا یتجاوز سلطتھ و

    لا یقتضي التعرض لأصل الحق،  ذلك أن التصدیق على الصلح لیس حكما فاصلا في الموضوع و
من قانون  992یضیفون لدعم موقفھم أن المادة  علیھ الخصوم، ویقتصر على إثبات ما اتفق إنما  و

على قاضي دون  ،دیق على الصلحة التصینامكإلم تقصر  الإداریة، جاءت عامة و الإجراءات المدنیة و
 1.آخر

 ضي الذي یقوم بالتصدیق على الصلحثانیا: سلطة القا

       من عدة مسائل قبل التصدیق علیھ، التحققیتعین على القاضي الذي یقوم بالتصدیق على الصلح      
فیجب علیھ التحقق من أن الصلح یقتصر على النزاع المطروح على المحكمة، فلا یجوز أن یتضمن 
الصلح نزاعا لیس مطروحا على المحكمة أو لا یدخل في اختصاص ھذه الأخیرة، ذلك أن القاضي 

عملا من أعمال القضاء مما یلزمھ التقید بما أوجبھ حینما یقوم بالتصدیق على الصلح فإنھ یباشر 
 2.المشرع الجزائري في مباشرة ھذه الوظیفة، لذا یستلزم الأمر أن یكون مختصا بالنزاع

كما یتعین على القاضي قبل التصدیق على الصلح أن یتحقق من أھلیة الطرفان لإبرام الصلح، حیث      
كلا الطرفین عن لتصرف بعوض لما یتضمنھ الصلح من تنازل أن الأھلیة الواجب توافرھا ھي أھلیة ا

صحة التوكیل  كذلك من صحة تمثیل الولي أو الوصي للقاصر في عقد الصلح، و جزء من ادعائھ، و
ھو ما أشرنا إلیھ مع كثیر من التفصیل عند الحدیث عن أركان عقد  بالنسبة للوكیل في عقد الصلح، و

 3الصلح وصحة الرضا.

على القاضي التحقق من أن المسألة المتصالح علیھا لا تخالف النظام العام والآداب،  كذلك عینیت و     
الآداب  أنھ یجوز فیھا الصلح، فإذا وجد القاضي أن المسألة المتصالح علیھا متعلقة بالنظام العام و و

 4.إلا كان التصدیق باطلا یجب علیھ الامتناع عن التصدیق على الصلح و
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ضف إلى أن القاضي ھو الذي یكیف الاتفاق الحاصل بین الأطراف بأنھ صلح أو بأنھ عقد آخر،      
وفقا لعناصر الصلح التي قدمناھا، فلا یتقید بتكییف الخصوم مھما سمو العقد باسم آخر غیر عقد 

 علیھ التأكد من وجود عناصر عقد الصلح. الصلح، كما یجب

نازع في صحة العقد المبرم بین  ا تدخل الغیر في الدعوى ویتعین على القاضي إذا م ھذا و     
     ، حیث لا یجوز لھ في ھذه الحالة التصدیق على الصلح طرفین، أن یبحث مدى صحة ھذا التدخلال
 1.إنھاء الدعوى صلحا، إلا بعد الفصل في صحة ادعاء المتدخل و

        م انطواء عقد الصلح على مقوماتھ فإذا امتنع على المحكمة التصدیق على الصلح، سواء لعد     
      أركانھ، أو لأن الخصوم أو أحدھم لم یطلب من المحكمة التصدیق على عقد الصلح أو رجع فیھ، و

أو تغیب أحد الخصوم عند تقدیم العقد إلى المحكمة، فلیس معنى ذلك إھدار كل قیمة لھذا العقد، بل 
السند إقرارا  ن تحكم بمقتضاه،فقد یتضمنیتعین علیھا أن تعتبر ھذا العقد سندا في الدعوى یجوز لھا أ

 و ھو ما قضت بھ  ین،اره بیانا كتابیا موقعا علیھ من قبل الطرفمن الخصم أو تركا للخصومة باعتب
 2. 30/04/2002مؤرخ في  277305 المحكمة العلیا في قرار لھا تحت رقمالغرفة التجاریة ب

 ثالثا: شكل التصدیق المثبت للصلح

     یتخذ الصلح القضائي ثلاث أشكال، وإن كان المشرع الجزائري قد نص على واحد منھا فقط      
 الإداریة الجزائري. ت المدنیة ومن قانون الإجراءا 992في نص المادة 

یكتسب بذلك  یوقع علیھ مع الأطراف و فقد یتخذ شكل عقد یقوم القاضي بإلحاقھ بمحضر الجلسة و     
           صفة الصلح القضائي، كما قد یتخذ شكل محضر یثبت فیھ الصلح المتفق علیھ بین الأطراف، 

ھو ما نص علیھ  یكون بمثابة صلح قضائي و و الأطراف كاتب الضبط و یوقعھ كل من القاضي و و
، كما قد یتخذ شكل الحكم فیصدر القاضي حكما یثبت في المادة المشار إلیھا أعلاه المشرع الجزائري

 3.یقوم بتوقیعھ فیھ اتفاق الأطراف على الصلح و
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 إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة) 1

           یطرحونھ عن المحكمة أثناء سیر الخصومة و قد یبرم الأطراف صلحا فیما بینھم بعیدا     
ذلك بإلحاقھ بمحضر  جعلھ في قوة سند واجب التنفیذ و على المحكمة للمصادقة علیھ، أو لاعتماده و

 1.الجلسة

أن المسألة المتصالح علیھا مما یجوز  أركانھ، و فبعد أن تتأكد المحكمة من توافر مقومات الصلح و
وضحناه آنفا، یتعین علیھا التصدیق على العقد الذي قدمھ الأطراف أثناء الخصومة أالصلح فیھا وفقا لما 

 إلحاقھ بمحضر الجلسة. و

سندا واجب التنفیذ لتصدیق إنما  المحكمة عندما تقوم بالتصدیق على العقد لا یكون عملھا حكما و و     
إنما بطریق  و ،لذلك لا یكون قابلا للطعن فیھ بالطرق المقررة للطعن في الأحكام علیھ، و القاضي

دعوى أصلیة بطلب إبطال الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح لسبب من أسباب الإبطال، إلا أنھ 
 2.تنفیذیایخضع لما تخضع لھ الأحكام فیما یتعلق بإشكالات التنفیذ التي تقدم في شأنھ باعتباره سندا 

الموثق أمام الموثق  من قبل الأطراف و میتعین على القاضي إذن أن یصدق على عقد الصلح المقد     
رغم غیاب أحد الأطراف متى  أركانھ، و یلحقھ بمحضر الجلسة، متى توافرت مقومات عقد الصلح و و

لى ھذا النحو یقر فیھ كان ھذا الأخیر قد صدق على الصلح أمام الموثق، أو قدم إقرار منھ موثق ع
یكفي في ھذه الحالة لعدم إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة أن ینكر أحد الخصوم  بقبول الصلح، و

 3.للطعن فیھ بالتزویرتوقیعھ علیھ دون حاجة 

 إثبات الصلح في محضر الجلسة) 2

الطرفان أمام إنما یحضر  في ھذه الحالة لا یقوم الأطراف بتحریر عقد الصلح فیما بینھم، و     
یقرران أنھما اتفقا على الصلح دون أن یقدما عقد الصلح، فیقوم القاضي بإثبات ما اتفق علیھ  المحكمة و

 4.یعتبر سندا تنفیذیا یكتسب محضر الجلسة صفة الصلح القضائي و الطرفان في محضر الجلسة، و

من قانون الإجراءات  992 نص علیھ صراحة ضمن المادة ھو ما اعتمده المشرع الجزائري و و     
القاضي  یوقع علیھ الخصوم و فیھا ما یلي: "یثبت الصلح في محضر، وجاء التي  الإداریة و المدنیة و

 یودع بأمانة ضبط الجھة القضائیة". أمین الضبط و و
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الصلح الذي تم الاتفاق علیھ أمام القاضي بحضور الخصوم أو بواسطة وكلاء عنھم  یفرغإذن      
          یكون موقعا من قبل القاضي وبوكالة خاصة، في محضر یبین فیھ القاضي ما تم الاتفاق علیھ. 

أمین الضبط، لیتم بعدھا إیداعھ بأمانة الضبط حتى یكتسب الصلح الصفة  الخصوم أو وكلائھم و و
 یعتبر بذلك محضر الصلح سندا تنفیذیا. قضائیة، وال

یثار التساؤل في ھذه الحالة حول اللحظة التي یعتبر فیھا عقد الصلح قائما موجودا، فھل یعتبر  و     
لا یكون  على إنھاء النزاع بینھما صلحا؟ أم أنھ ظة التي اتفق فیھا الأطراف شفاھةموجودا منذ اللح

 في محضر الجلسة؟إلا منذ تحریره موجودا 

     علیھ، ولیس منذ اثباتھ موجودا منذ اتفاق الأطراف شفاھة ذھب الفقھ إلى أن عقد الصلح یعتبر     
لا یحتاج إلى شكل خاص لوجوده، أما قیام  في محضر الجلسة، ذلك لأن عقد الصلح عقد رضائي و

           لازم لوجود الصلح،  القاضي بإثبات ما اتفق علیھ الأطراف في محضر الجلسة فھو أمر غیر
 1.لیكون سندا تنفیذیا یمكن تنفیذه مباشرة إنما لازم لیكتسب الصلح الصفة القضائیة و و

بقولھا: "یعد محضر الصلح الإداریة،  من قانون الإجراءات المدنیة و 993ھذا ما تؤكده المادة  و     
 سندا تنفیذیا بمجرد إیداعھ بأمانة الضبط".

لا البیانات التي یجب أن  عن وثیقة محضر الصلح، فإن المشرع الجزائري لم یحدد شكلھا وأما      
       موضوعھ  تحتویھا، لكن عملیا یتم ذلك في مطبوعة تحتوي على بیانات متعلقة بأطراف النزاع و

مكان  خ ویمكن أن یتم ھذا المحضر أیضا في ورقة یدون فیھا القاضي تاری النتیجة المتوصل إلیھا، و و
            الأطراف ، ثم یوقع علیھ كل من القاضي وتصریحاتھم الأطراف الحاضرة و إجراء الصلح و

 2.أمین الضبط و

    یودع محضر بعد تحریره أمانة ضبط بعد تحریره لدى أمانة ضبط حتى یكتسب تاریخا و رقما      
یجوز الطعن فیھ إلا بالتزویر أو بدعوى  و ختما، تجعلھ یرقى إلى درجة السند التنفیذي، و الذي لا

 3الإبطال لعیب من عیوب الإرادة أو لعدم مشروعیة المحل و السبب.

و كذلك یكون الأمر في حال عدم توصل الأطراف إلى الصلح، حیث یحرر القاضي في ھذه الحالة      
 4محضر عدم الصلح.

 

 

 .66عروي عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 1(
 )، الخاص بمحضر الصلح المرفق آخر المذكرة.01أنظر الملحق رقم () 2(
 .36) زیري زھیة، المرجع السابق، ص 3(
 ) الخاص بمحضر عدم الصلح المرفق آخر المذكرة.02) انظر الملحق رقم (4(
 

                                                           



69 
 

 ) الحكم المثبت للصلح3

الجزائري نص على أن یقوم القاضي باثبات ما اتفق علیھ الخصوم في بأن المشرع أشرنا سابقا      
محضر الصلح، إلا أن ھذا النص قد قرره المشرع للتیسیر على القاضي و لإعفائھ من إجراءات 
الأحكام و ما تتطلبھ من شروط لصحتھا ، أما إذا تنازلت المحكمة عن ھذه الرخصة و أصدرت حكما 

، حیث لا یلتزم القاضي بتسبیب الحكم، و إنما  ر قد خالفت بذلك القانونیثبت الصلح، فإنھا لا تعتب
 1.یقتصر عملھ في اثبات ما تم الاتفاق علیھ أمامھ

حكما موضوعیا، بل عملا تصالحیا توفیقیا، و حتى یتمتع و لا یعتبر الحكم المثبت للصلح      
لصلح المشار إلیھا سابقا، من یتعین توافر كافة شروط التصدیق على ا ، وبخصائص ھذا الأخیر

و محضر قبولھما الصلح، و كذا توقیعھما على عقد الصلح أر الطرفان أمام المحكمة مظھرین وحض
 ما قد تم الاتفاق علیھ بإرادتھما.الجلسة،   و من ثمة لا یجوز للمتعاقدین التراجع عنھ بالطعن في 

مفاده "إن الحكم   ،11/1998/ 17صادر بتاریخ و ھو ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار لھا       
الذي صادق على صلح وقعتھ جمیع الأطراف المتنازعة لا یعتبر من الأحكام القابلة للاستئناف، لأنھ لم 
لم یفصل في النزاع، بل صدر حسب رغبة و إرادة الأطراف و بذلك لا لأي منھما التراجع عنھ، ولما 

الابتدائي فإنھ أخطأ في ذلك، و لما أید قضاة الاستئناف الحكم أعطى القاضي الأول، الحكم الوصف 
     2المذكور فإنھم أخطئوا في كذلك،مما یتعین نقض القرار المطعون فیھ دون إحالة."

تخلفت ھذه الشروط بأن حضر أحدھما دون الآخر، أو امتنع أحدھما أو كلاھما عن  إلا أنھ في حال     
    الحكم الذي یصدره القاضي مثبتا للصلح لا یكون عملا تصالحیا، ن التوقیع على محضر الصلح، فإ

، و من ذلك یجوز الطعن فیھ بالطرق المقررة للطعن في الأحكام لا بطریق دعوى و إنما حكما اتفاقیا
 3حجیة الأمر المقضي فیھ.أصلیة بالبطلان، و یحوز كذلك 

الصلح، حیث یكون بإمكان الأطراف الطعن في للحكم المثبت للصلح آثار تمیزه عن محضر ف     
الحكم المثبت للصلح بالطرق المقررة للطعن في الأحكام إذا كان ھناك خطأ في الإجراء لا غیر، 
بالإضافة إلى جواز رفع دعوى أصلیة ببطلانھ، على خلاف ذلك في حال صدور الصلح في شكل 

للأحكام و لو كان ھناك خطأ في الإجراء،  محضر الصلح، فلا یجوز الطعن فیھ بطرق الطعن المقررة
و یتعین على الأطراف رفع دعوى أصلیة بالبطلان، ھذا و یجوز الحصول بموجب الحكم المثبت 

 4للصلح على حق اختصاص على عقارات المدین، في حین لا یجوز ذلك بموجب محضر الصلح.

 .186ص  ) سوالم سفیان، المرجع السابق،1(
  .180، ص 2000)، لسنة 02، المجلة القضائیة، العدد رقم(17/11/1998، المؤرخ في 210560) قرار رقم 2(
 .125، 124) الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص 3(
 .126، 125) المرجع نفسھ، ص 4(
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 المطلب الثاني: آثار عقد الصلح
ذكرنا آنفا أن أھم ما یمیز عقد الصلح عن باقي العقود ھو ذلك الأثر الجوھري المترتب عنھ،            

و المتمثل في حسم نزاع قائم أو محتمل بین الطرفین، فیلتزم بذلك الأطراف بتنفیذ عقد الصلح،          
معنى آخر كیف یتحقق ھذا الأثر و یثار التساؤل في ھذه الحالة عن كیفیة حسم عقد الصلح للنزاع، أو ب

الجوھري؟ و كذلك كیف یتم تفسیر التنازل الذي یتم بین الأطراف المتصالحة نتیجة إبرام عقد الصلح؟ 
ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة إن صادف و امتنع أحد الأطراف عن تنفیذ عقد الصلح ما ھي الوسائل 

لممتنع إلى التنفیذ و أداء التزامھ؟ ھذا وسنرى أن التي یخولھا القانون للطرف الآخر حتى یدفع الطرف ا
الصلح في الأصل یكشف عن الحقوق لا ینشئھا، و أثره نسبي بالنسبة للأشخاص و بالنسبة للمحل       

 و السبب، و ھو ما سنبحثھ فیما یلي:

 الفرع الأول: المقصود بحسم النزاع.                               

 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لعقد الصلح.                               

 الفرع الثالث: التفسیر الضیق لعقد الصلح.                               

 الفرع الرابع: طرق الإلزام بعقد الصلح.                               

 لح.الفرع الخامس: انقضاء عقد الص                               

 المقصود بحسم النزاعالفرع الأول: 

من تقدیم  -و في سیاق الحدیث عن الفقھ الوضعي و التشریعات الوضعیة  -لا بد في ھذا الصدد      
من القانون المدني الجزائري    462مدلول إنھاء النزاع بدءا من المشرع الجزائري، إذ تنص المادة 

 على ما یلي:

 .یتناولھا"ینھي الصلح النزاعات التي 

 و یترتب علیھ إسقاط الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنھا أحد الطرفین بصفة نھائیة".

یتبین من ھذا النص أن الأثر الجوھري لعقد الصلح یتمثل في حسم النزاع، و المقصود بحسم      
ھا،             النزاع أنھ إذا كان ھناك خصومة قائمة بطلت بمجرد إبرام عقد الصلح و امتنع عن تجدید

 1و أنھ إذا كان عزما على الخصومة سقط الحق في إقامتھا.

و للصلح أثر مزدوج، فیترتب عنھ من ناحیة انقضاء الحقوق و الادعاءات التي نزل عنھا كل      
 2مصالح، و من ناحیة أخرى یترتب علیھ تثبیت ما اعترف بھ كل مصالح للآخر من حقوق و ادعاءات.

 .103) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 1(
 .45محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص ) 2(
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  الحقوق و الادعاءاتأولا: إسقاط 

 1یترتب على عقد الصلح إسقاط ما نزل عنھ كل من الطرفین من الحقوق و الادعاءات نزولا نھائیا.     

فإذا توجھت إرادة المتخاصمین إلى إبرام صلح بینھما فإن ذلك یقود حتما إلى قطع النزاع الذي قام      
یر النزاع منعدما و تسقط بذلك الادعاءات موضوع بینھما، أو ما كان محتمل الوقوع في المستقبل، فیص

 2الدعوى.

و في ھذه الحالة إن تم حسم النزاع بالصلح لا یجوز لأي من المتصالحین أن یجدد ھذا النزاع إلا      
 3بإقامة دعوى بھ، و لا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمھ الطرفان صلحا.

من العقود اللازمة كما أشرنا إلیھ آنفا، و بالتالي لا یملك أحد العاقدین و السبب في ذلك أن الصلح      
 فسخھ بدون موافقة الطرف الآخر أو الرجوع عنھ بعد تمامھ.

إلا أنھ یستطیع كلا الطرفین أن یلزم الآخر بما تم علیھ الصلح، كما لھ أن یتمسك بھ إذا جدد الطرف      
ھ بواسطة الدفع بالصلح، أو یطلب فسخ الصلح إذا لم یقم الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فی

 الآخر بما التزم بھ، و ھو ما سنتناولھ بكثیر من التفصیل ضمن الفرع الثالث من ھذا المطلب.

فإذا اتفق طرفي النزاع على تقسیم القطع الأرضیة التي تركھا أسلافھم حیث استفاد أحدھم من      
أخرى كاملة، بینما منح آخر القطعة المتنازع علیھا، و ذلك بموجب وثیقة نصف قطعة معینة و قطعة 

محررة و ممضي علیھا من قبل الأطراف و الشھود، كما أنھ لم ینازع أحدھم في وقوع الاتفاق الواقع 
بینھم، فإنھ یتعین رفض طلبات الطاعن على أساس أنھ وقع صلح بینھ و بین خصمھ تطبیقا لفحوى 

 4القانون المدني الجزائري.من  459المادة 

ھذا و یلاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح "إسقاط" عوض "انقضاء" كما فعل ذلك      
من القانون المدني المصري، و كان بذلك موفقا لأن انقضاء الحقوق     553نظیره المصري في المادة 

بینما الإسقاط لم یرد في التشریع  و الادعاءات قد یكون بطرق أخرى غیر إنھاء النزاع بالصلح،
 5الجزائري إلا في حالة ترك الحقوق و الادعاءات.

 

 

 

 .429المرجع السابق، ص موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، محمد عزمي البكري، ) 1(
 .94) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 2(
 .36، ص 2003إبراھیم سید أحمد، عقد الصلح فقھا وقضاء، دون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ) 3(
 .11ص  ،1994سنة  العدد الأول، القضائیة، ، المجلة56186ملف رقم  13/12/1989) قرار مؤرخ في 4(
 .96لطاھر برایك، المرجع السابق، ص ) ا5(
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 ادعاءات ثانیا: تثبیت ما تنازل عنھ الطرفان من حقوق و

إن إسقاط الحقوق و الادعاءات المتنازع علیھا یستوجب وضع البدیل لھذه الحقوق و ھو ما یوفره      
الصلح للمتعاقدین، فنزول كل متعاقد للآخر عن جزء من حقوقھ و ادعاءاتھ یستلزم بالضرورة أن 

 1تة للمتعاقدین.یتمكن كل متصالح مما تنزل عنھ المتعاقد الآخر، فتصبح الحقوق الناشئة عن الصلح ثاب

فینتھي للمتعاقد الثاني ما تنازل عنھ لھ للمتعاقد الأول، فإذا تنازل المتعاقدین على ملكیة عقارین،      
بأن تنازل أحدھما للآخر عن واحد من العقارین، و تنازل الثاني عن الآخر، أصبح المتنازل لھ مالكا 

 2للعقار الذي انتھى إلیھ بنتیجة المصالحة.

علیھ لا یجوز بعد الصلح تجدید النزاع على أحد العقارین الذي أصبح ملكا للمتنازل لھ            و      
من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، نجد أن المشرع الجزائري قد  462و باستقراء نص المادة 

یھا، إلا أنھ لم ینص نص صراحة على الأثر الأول المتمثل في إسقاط الحقوق و الادعاءات المتنازع عل
صراحة على الأثر الثاني المتمثل في تثبیت ما تنازل عنھ الطرفان من حقوق و ادعاءات،                

 إلا أن ذلك یستشف من جملة النصوص القانونیة المتعلقة بالصلح.

أثر نسبي         فالأثر الثاني مترتب على الأثر الأول، فھو نتیجة حتمیة لھ، كما أن لھذا التثبیت      
فھو مقصور على المحل الذي وقع علیھ، و على الطرفین الذي وقع بینھما، و على السبب الذي وقع   

 من أجلھ، و ھو ما سنوضحھ بكثیر من التفصیل عند الحدیث عن الطبیعة النسبیة لعقد الصلح.

ضائي،فكلا منھما یحسم من خلال ما تقدم نلاحظ أن ھناك وجھ شبھ بین عقد الصلح والحكم الق     
النزاع، فإن جدد أحد الطرفین النزاع جاز للطرف الآخر أن یدفع بانتھاء النزاع بالصلح ، كما یشترط 

في الدفع بالصلح ما یشترط في قوة الشيء المقضي فیھ، من وحدة السبب و الموضوع و الخصوم،    
حكم مقرر أو كاشف للحقوق المتنازع فیھا     و یتفقان من ناحیة الطبیعة القانونیة، فالصلح كما ال ھذا 

 2و المتصالح عنھا لا ناقلا لھا.

ن ھذا التشابھ بین الصلح و أحكام القضاء ذا صدى فقھي و تشریعي في فرنسا، حیث یرى الفقیھ إ       
" Troplong .3" مقربا بین النظامین أن الصلح یعتبر بمثابة حكم صادر بین الطرفین  

      

 

 

 . 97) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 1(
 . 108) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 2(

)3 (  Troplong, Le Droit civil Expliqué suivant l’ordre Du Code, Bruxelles, 1848, p 647 .  
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إلا أن الكثیر من الفقھاء قد فرقوا بین الأمرین فالتشابھ لا یعني التطابق التام بین الصلح و الحكم 
 القضائي، فھناك فرقاة جوھریة و عدیدة بینھما، نذكر منھا ما یلي: 

 یجوز أن یتوقى الصلح نزاعا محتملا، بینما لا یجوز الحكم إلا في نزاع قائم. -

 توافق إرادتین متطابقتین، بینما الحكم القضائي یتم بالإرادة المنفردة للقاضي. الصلح عقد یتم بتبادل و -

) من القانون المدني لجزائري،    466/1الصلح وحدة لا تنقسم أجزاؤھا، و ھو ما أكدتھ المادة ( -
 خلافا للحكم الذي یقبل التجزئة بحیث یمكن تعدیل أو إلغاء جزء منھ دون المساس بالباقي.

 بخلاف عقد الصلح، ما لم یكن عقدا رسمیا أو صادقت علیھ المحكمة. ةلھ قوة تنفیذی الحكم -

لا یجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون، في حین یجوز الطعن في الحكم بالنقض لخطأ في تطبیق  -
 القانون أو تفسیره.

لإجراءات المقررة الطعن في الصلح یكون بدعوى مبتدئة، في حین أن طعن في الحكم یكون وفقا ل -
 في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري و في المواعید المحددة بھ.

الطعن في الحكم یكون بموجب الطرق المحدد قانونا، في حین أن الطعن في عقد الصلح یكون  -
 1بموجب دعوى البطلان إذا تعلق الأمر بعیوب الإرادة باستثناء الغلط في القانون.

طرق خاصة لتفسیره حددھا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، بینما یخضع عقد  للحكم -
 2الصلح في تفسیره للقواعد الخاصة في تفسیر العقود، و یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا.

لا یجوز أخذ اختصاص في الصلح ما لم یكن مصادقا علیھ من المحكمة، أما الحكم فیجوز أخذ حق  -
 3متى أصبح حكم واجب التنفیذ. اختصاص بھ

 

 

 

 

 

 

 . 95) الطاھر برایك ، المرجع السابق، ص 1(
 . 106) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص2(
 .576) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 3(

                                                           



74 
 

 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لعقد الصلح 

أشرنا فیما سبق أن لعقد الصلح أثرا جوھریا یتمثل في رفع النزاع وقطع الخصومة من جھة،            
و تملك بدل الصلح أو الحقوق غیر المتنازع فیھا من جھة أخرى، فالصلح إذا بالنسبة إلى الحقوق 

ن نسبیة أثر ھذا المتنازع فیھا كاشف للحق لا منشئ لھ ،و بالنسبة إلى بدل الصلح ناقل لھ، فضلا ع
 العقد بالنسبة للأطراف المتعاقدة، وھذا ما سنفصل فیھ فیما یلي:

 أولا: الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح

من القانون المدني الجزائري على أنھ:" للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل  463نصت المادة      
 فیھا دون غیرھا. "یقتصر ھذا الأثر على الحقوق المتنازع  علیھ من الحقوق و

باستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري، قد أخذ بالرأي السائد في الفقھ المدني، بأن للصلح      
أثرا كاشفا بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فیھا و ھنا یثار التساؤل حول المقصود بالأثر الكاشف لعقد 

یعة الكاشفة؟ و ما ھي النتائج التي تترتب على ھذه الصلح و نطاقھ؟ و ما ھو الأساس القانوني لھذه الطب
 الطبیعة؟ 

 نطاقھ المقصود بالطبیعة الكاشفة لعقد الصلح و) 1  

للصلح أثر كاشف للحق لا منشئ لھ، فمعنى ذلك أن الحق الذي اعترف بھ أحد المتصالحین للآخر      
 1ھذا الحق . یعتبر ثابتا لا من وقت الصلح، بل من وقت وجود السبب الذي أنشأ

فإذا تنازع شخصان على أرض و منزل، و كان یملكھا مورث مشترك، فاصطلحا على أن یختص أحد 
الطرفین بالأرض و الآخر بالمنزل، اعتبر كل منھما مالكا لما اختص بھ، لا من وقت الصلح بل من 

 وقت موت المورث.

ھذا الصلح یقتصر على الكشف على و إذا تصالح المسؤول و المضرور على مبلغ التعویض، فإن      
 مقدار التعویض الذي یضل مصدره الفعلي الضار لا الصلح.

أما عن نطاق ھذا الأثر فإنھ یقتصر على ذات الحقوق التي كانت محلا للنزاع بین الطرفین،           
شيء فإذا تضمن الصلح مبلغا من النقود یقدمھ أحد الطرفین مقابل تنازلھ عن حق الدعوى في ال

المتنازع فیھ، فلا شك أن ھذا الأثر لا یلحق ھذا المبلغ بل یقتصر على الحق موضوع النزاع، لأن عقد 
الصلح في ھذه الحالة یتضمن انتقالا لحق ثابت لأحد الطرفین إلى الآخر، فتسري علیھ الأحكام القانونیة 

 2ل الصلح.المتعلقة بانتقال الحق و یكون الطرف الآخر خلفا للطرف الأول في بد

 .251سابق، صالنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني ، المرجع ) أ1(
 .159ء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) شیما2(
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من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، فالأثر الكاشف للصلح  463و ھو ما أكدتھ المادة      
حسب ھذه المادة مقصور على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا، فإذا اشتمل الصلح حقوق غیر 

 كان الأثر ناقلا لھا لا كاشفا . -و ھو ما یسمى بدل الصلح -متنازع فیھا

 الأساس القانوني للطبیعة الكاشفة لعقد الصلح  )2  

تذھب النظریة التقلیدیة في تعلیل ھذا الأثر الكاشف إلى أن الصلح ھو إقرار من كل المتصالحین       
 1لصاحبھ، و الإقرار إخبار لا إنشاء فھو یكشف عن الحق لا ینشئھ.

یس الإقرار لصاحبھ، وإنما ھو حسم ولما اعْترُض على ھذه النظریة بأن غرض كل متصالح ل      
النزاع بینھما بتنازل كل منھما عن جزء من ادعائھ، رد على ھذا الاعتراض بأن ھذا التنازل عن 
الإدعاء یفترض فیھ أنھ إقرار من المتصالح لصاحبھ، كشف عن الحق، فیكون الأثر الكاشف للصلح 

  2إنما ھو محض افتراض.

یثة في تفسیر الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح، إلى أن الصلح لا یتضمن في حین تذھب النظریة الحد     
أي إقرار بحق للطرف الآخر، بل قد یرد على حقوق لا یشك المتنازل في ثبوتھا لھ، و لا في أن القضاء 
سیقررھا إذا ما سارت  الخصومة إلى نھایتھا، فیتنازل عن حق الدعوى، فیتجنب بھ البحث في الماضي 

قوق الثابتة لكل من الطرفین قبل الصلح و یقتصر على إنھاء النزاع، فالصلح حسب ھذه لتحدید الح
النظریة لیس كاشفا للحقوق و لا ناقلا لھا، بل یعد تصرفا مسقطا للحق المتنازع علیھ و منھیا للنزاع 

ا العملیة التي فقط، فیغنیھا ھذا الأثر المنھي للنزاع عن فكرة الأثر الكاشف بالرغم من الاحتفاظ بنتائجھ
   3تقوم على أن كلا من الطرفین لیس خلفا للآخر.

فالنزول عن حق الدعوى حسبھم قد حرر الحق المتنازع فیھ من عقبة كانت تھدد استقراره و تحد      
من فاعلیتھ، و إعادة القوة الكاملة إلى ھذا الحق، فھو أثر عقد الصلح فیكون بذلك قد كشف عن ھذا 

  4ى مصدره الأصلي.الحق مستندا إل

 

 

 

 554نور العمروسي، الوافیة في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص) أ1(
 .584) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 2(
 .163المرجع السابق، ص  ) شیماء محمد سعید خضر البدراني،3(
 . 164المرجع نفسھ، ص  )4(
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 ) نتائج الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح 3

تنقسم النتائج القانونیة العملیة التي تترتب عن الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح، إلى قسمین، الأول منھا      
 .عقد الصلح و الثاني یتعلق بالغیر یتعلق بطرفي

 بالنسبة لأطرافھ عقد الصلحنتائج الطبیعة الكاشفة ل )أ

یمكننا حصر النتائج القانونیة المترتبة عن الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح بین طرفیھ، على سبیل المثال 
 فیما یلي:

تأمیناتھا  بصفتھا و دفوعھا و تالتي یقررھا الصلح، فتحتفظ بذلك الالتزاما تعدم تجدید الالتزاما -
ك، فمن المنطقي أن تضل ھذه التي كانت لھا قبل حصول الصلح، ما لم یتفق المتصالحون عكس ذل

  1.الحقوق على حالتھا الأولى

ثابتا في محرر رسمي قبل الصلح، فإنھ یحتفظ بھذه  ،فإذا كان الحق الذي حسم الصلح النزاع بشأنھ     
 .الحكم یكون لصاحبھ أن ینفذ بھ دون حاجة إلى استصدار و الصفة

ھناك ما یمنع التجدید إذا توافرت شروطھ و اتفق غیر أن قاعدة عدم التجدید لیست مطلقة، إذ لیس     
عادة ما یلجأ الأطراف إلى التجدید إذا كانت الروابط القانونیة كثیرة التعقید،  الطرفان على ذلك، و

 2.فطبیعة عقد الصلح لا تتعارض مع الالتزام ،فیفضلان تجدیدھا بإنشاء التزام جدید

ر في الحق المتنازع فیھ، ذلك أن المتصالح الذي خلص لھ عدم اعتبار المتصالح خلفا للمتصالح الآخ -
الحق المتنازع فیھ لا یعد متلقیا لھذا الحق من المتصالح الآخر، و لا یكون خلفا لھ في ھذا الحق،        

 3و من ثمة فلیس لھ أن یستعین بمستندات الطرف الآخر في مواجھة الغیر.

ر، ثم نازعھ أجنبي غیر المتصالح معھ في ھذه الدار، فلم فإذا خلصت لأحد المتصالحین ملكیة دا     
یستطع معھ و ھو یتمسك بالتقادم في مواجھة ھذا الأجنبي، أن یضم مدة حیازة المتصالح الآخر إلى مدة 

 حیازتھ.

و یترتب على عدم الخلاف، عدم اعتبار المتصالح على دین متنازع فیھ في ذمة الغیر، متلقیا للدین      
 الواجبة الإتباع في حوالة الدین. تصالح الآخر، فلا تراع ھنا الإجراءامن المت

 

 . 456ص المرجع السابق،، موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة) محمد عزمي البكري ، 1(
 . 165، ص شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق) 2(
 .458المرجع السابق، ص ، الصغیرةموسوعة القانون المدني الجدید العقود ) محمد عزمي البكري، 3(
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عدم الحاجة إلى التسجیل ما بین الطرفین، فإذا وقع الصلح على حق عیني عقاري لم یكن تسجیلھ  -
واجبا فیما بین المتعاقدین، و إنما یجب ذلك للاحتجاج بھ على الغیر، فضلا أن عقد الصلح ینتج أثره    

 1بین المتعاقدین بمجرد انعقاده فلا یستلزم التسجیل.ما 

انعدام الالتزام بالضمان، إذ لا ینشئ الصلح التزاما بالضمان في ذمة المصالح لمصلحة المصالح  - 
الآخر إذا ما استحق المال موضوع النزاع، فالضمان لا یترتب إلا في العقود الناقلة للملكیة، و الواقع 

یعرض في عقد الصلح ذلك أنھ یحسم النزاع بین الطرفین و یحتفظ كل منھما بما أن ھذا الالتزام لا 
یدعیھ لنفسھ من حق بعد إسقاط ما تنازل عنھ ھو للآخر، فلا یمكن مطالبة غریمھ بضمان ما اعترف بھ 
لھ، فالتزام ھذا الأخیر ینحصر في تنازلھ عن إدعائھ على المال موضوع النزاع، معترفا لھ بما یدعیھ 

 2لیھ من حقوق.ع

 لغیر ) نتائج الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح بالنسبة لب   

یرتب عقد الصلح آثارا قانونیة بالنسبة لغیر المتعاقدین، تمتاز ھي الأخرى بالطبیعة الكاشفة كما ھو      
 الحال بالنسبة لآثار العقد بالنسبة للمتعاقدین، و تتمثل ھذه الآثار أساسا فیما یلي:

عدم صلاحیة الصلح سببا للتملك بالتقادم القصیر، ذلك أن السبب الصحیح الذي یجیز التملك بالتقادم  -
القصیر تصرف ناقل للملكیة و لیس كاشفا، فلو أن عقارا متنازعا فیھ بین شخصین خلص لأحدھما، 

یستطع  فوضع ھذا الأخیر یده على العقار بحسن نیة مدة خمس سنوات ثم ظھر مستحق للعقار، لم
واضع الید أن یتمسك یتقادم القصیر لأن الصلح لیس سببا صحیحا، إذ ھو كاشف للحق لا ناقل لھ و لكن 

 3یجوز لھ التمسك بالتقادم الطویل إذا وضع یده مدة خمس عشرة سنة.

الأثر الرجعي لعقد الصلح، ثار خلاف فقھي حول الأثر الرجعي لعقد الصلح، و مع أن ھذا الخلاف    -
زال قائما حول مدى الصلة بین الأثر الكاشف و الأثر الرجعي، إلا أن الرأي الراجح بأن الأثر لا ی

 4الرجعي ھو المكمل الضروري للأثر الكاشف.

فھناك ترابط وثیق بین الأثر الكاشف و الأثر الرجعي للحقوق، و ھذا الترابط بینھما في عقد الصلح      
حین، فالحق الذي خلص للمتصالح بمقتضى عقد الصلح إنما یرتد یظھر في المراكز القانونیة للمتصال

 5إلى تاریخ سابق ھو تاریخ نشوء ھذا الحق، و یكون للصلح أثر رجعي مادام كاشفا لا ناقلا للحقوق.

 .586) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 1(
 .51) محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص 2(
 .574) أنور طلبة، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 3(
 .168یماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) ش4(
 .103) الطاھر برایك، المرجع السابق، ص 5(
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 1یجب تسجیل الصلح لینتج أثره بالنسبة للغیر، أما فیما بین المتعاقدین فلا یجب التسجیل. -

في الشفعة، فلا شفعة في العقار المتنازع فیھ و الذي خلص بالصلح لأحد عدم تخویل الصلح الحق  -
المتصالحین، لأن الصلح الواقع في الملكیة مقابل دفع مبلغ معین من النقود لیس ناقلا للملكیة بل كاشفا 

 عنھا و مقررا لھا، و أن المبلغ المدفوع لا یمثل قیمة العقار و إنما نصیب كل من الطرفین من كسب   
أو خسارة دعوى الملكیة، كما أن السماح بأخذ العقار المصالح عنھ عن طریق الشفعة یؤدي إلى نتائج 
غیر عادلة، ذلك لأن الشفیع سیأخذ العقار في مقابل أداء مثل البدل الذي أداه من خلص لھ العقار 

الف خصائص الصلح المتصالح عنھ، و في الغالب فإن البدل لا یكون معادلا لثمن العقار، و ھو ما یخ
 2المتمثلة في التضحیة المتبادلة، كما لا یجوز أن ینتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المصالح.

الدعوى البولیصیة و عقد الصلح، ھذه المسألة شكلت محل خلاف في الفقھ التقلیدي و الفقھ الحدیث  -
فقھ إلى أنھ لا یجوز الطعن في في أساس الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح، فقد ذھب جانب كبیر من ال

الصلح للدعوى البولیصیة من جانب دائن المتصالح، لأن الصلح كاشف للحقوق و لا یعتبر من 
التصرفات المفقرة، و لا یتلاءم إلا مع الطبیعة الناقلة لھذا العقد، في حین ذھب البعض الآخر إلى أن 

مة یجوز الطعن فیھ بالدعوى البولیصیة إذا الصلح تنازل عن الدعوى، و التنازل تصرف مفقر، و من ث
  3توافرت شروطھا، فالحقیقة أن الأثر الكاشف للصلح لیس مانعا من الطعن فیھ بالدعوى البولیصیة.

 ثانیا: الطبیعة الناقلة لعقد الصلح
ه إن الأثر الكاشف كما أوضحناه آنفا، یقتصر على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا، و ھو ما أكد     

من القانون المدني، فیكون بذلك قد ضبط حدود الأثر الكاشف لعقد  463المشرع الجزائري في المادة 
 الصلح، لكن ماذا عن الحقوق غیر المتنازع أو ما یسمى ببدل الصلح ؟

إن سكوت المشرع الجزائري حول ھذه المسألة، یثیر العدید من التساؤلات و قد یطرح العدید من      
الاحتمالات، لعل إحداھا أنھ بوضعھ حدودا للأثر الكاشف لعقد الصلح المتمثل في الحقوق المتنازع 

 فیھا، فإنھ بذلك یقرر بصورة ضمنیة أن الحقوق الناشئة عن الصلح لھا أثر ناقل.

و ھذا ھو ما ذھب إلیھ الفقھ فكان یتعین على المشرع الجزائري أن یضبط الطبیعة القانونیة لعقد      
 الصلح إذا ما تضمن حقوقا غیر متنازع فیھا.

 .251) أنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 1(
 .169،170) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص2(
 .463، المرجع السابق، ص موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة) محمد عزمي البكري، 3(
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و بالرجوع إلى الفقھ، نجده یؤكد أن للصلح أثرا كاشفا بالنسبة للمصالح عنھ، و أثرا ناقلا بالنسبة      
  1للمصالح علیھ.

لأثر الكاشف للصلح یقتصر على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا، أما إذا تناول عقد الصلح فا      
حقا غیر متنازع فیھ قدم من مصالح إلى غریمھ مقابل نزولھ عما یدعیھ أو بعضھ، كان لھ أثر ناقل 

 بالنسبة لھ.

ي نظیر أن یسلم فإذا تنازع شخصان على ملكیة أرض، ثم تصالحا على أن یختص أحدھما بھا ف     
 للآخر منزلا، فالصلح یكون ناقلا للملكیة بالنسبة لھذا المنزل.

و یترتب على كون الصلح لھ أثر ناقل في المثال السابق، عكس النتائج التي ذكرناھا بالنسبة للأثر      
زم من الكاشف ، و بالترتیب على ذلك و على سبیل المثال، یعد المتصالح خلفا للمتصالح الأخر و یلت

أعطى الحق غیر المتنازع علیھ بضمان الاستحقاق، و یجب تسجیل الصلح لنقل ملكیة العقار سواء 
من القانون  793بالنسبة للمتعاقدین أو بالنسبة للغیر و ذلك باتخاذ إجراءات الشھر العقاري طبقا للمادة 

 المدني الجزائري.

 : الطبیعة النسبیة لعقد الصلح ثالثا

قواعد العامة في نظریة العقد و المتمثلة في نسبیة أثر العقود عموما، الواردة ضمن المادة تطبیقا لل     
من القانون المدني الجزائري، و التي جاء فیھا:"لا یرتب العقد التزامات في ذمة الغیر، لكن  113

ضاء المطالبة یجوز أن یكسبھ حقا"، فإن الأثر الجوھري لعقد الصلح و المتمثل في إنھاء النزاع، و انق
الأصلیة، و ما ینتج عنھ من تثبیت ما نزل عنھ أحد طرفي عقد الصلح للأخر، تكون نسبیة من حیث 
الأشخاص إذ یقتصر أثره على الأطراف المتعاقدة، و من حیث الموضوع یقتصر أثره على المحل 

 ھ عقد الصلح.الذي انصب علیھ النزاع، و من حیث السبب یقتصر أثره على السبب الذي أبرم لأجل

و ھو في ھذا یشبھ الحكم ، ذلك أن الحكم لا یكون حجة إلا عند إتحاد المحل و الخصوم و السبب،       
 2إلا أن الأثر النسبي للصلح یرجع إلى أنھ عقد، لا إلى قیاسھ على الحكم.

 

 

 

 .464 ) محمد عزمي البكري، موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ص1(
 . 556) أنور العمروسي، الوافیة في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 2(
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  ) نسبیة أثر عقد الصلح من حیث أطرافھ1

ى أطرافھ، و ھذا ما یعبر عنھ بأن الصلح نسبي من حیث یقتصر الأثر المنھي للنزاع للصلح عل     
  1.، و لا یضارون منھشخاص، فلا یستفید منھ غیر أطرافھالأ

فإذا تصالح أحد الورثة مع الموصى لھ على الوصیة، فإن الورثة الآخرین لا یحتجون بھذا الصلح      
و لا یحتج بھ علیھم، كما أن الصلح المبرم بین الوارث و أحد الموصى لھم في الوصیة إذا كانت 

 تحتوي على شخصین، لا یحتج بھ على الموصى لھ الآخر، و لا یحتج بھ علیھ.

اعدة عدم الاحتجاج بالصلح على من لم یكن طرفا فیھ، ھي تطبیق للقواعد العامة، و مقتضى إن ق     
ذلك أن یرتبط بالصلح الأشخاص الذین لم یكونوا طرفا فیھ بأنفسھم، و لكنھم كانوا ممثلین وفقا لقواعد 

م بإذن من النیابة، و ھم القصر و المحجور علیھم بالنسبة للصلح الذي یعقده كل من الوصي و القی
المحكمة، و الموكل بالنسبة للصلح فوض فیھ الوكیل ھذا من جھة، و من جھة أخرى أولئك الذین كانوا 
ممثلین وفقا لقواعد الاستخلاف، و ھم الورثة و من في حكمھم، كالموصى فیرتبطون بالصلح في نفس 

لأنھم لا یتأثرون بكل تصرفات  الحدود التي یتقید بھا سلفھم، و كذلك الأمر بالنسبة للدائنین العادیین
 2المدین السابقة.

و یستثنى من ھذه القاعدة المتقدمة الصلح مع أحد المدینین المتضامنین، حیث یجوز أن یحتج بھ      
المدینون المتضامنون الآخرون، و لكن لا یحتج بھ علیھم، و كذلك الأمر بالنسبة للدائنین المتضامنین، 

المتضامنین یجوز أن یحتج بھ الدائنون المتضامنون الآخرون، و لكن لا یحتج فالصلح مع أحد الدائنین 
  3بھ علیھم.

كذلك الصلح مع المدین الأصلي یجوز أن یحتج بھ الكفیل، و لكن لا یجوز أن یحتج بھ علیھ، أما      
 یحتج بھ الصلح مع احد المدینین في دین غیر قابل للانقسام، فلا یحتج بھ  الدائنون الآخرون  و لا

علیھم، و إذا صالح الوارث الظاھر على المیراث، فإن صلحھ یسري في حق الوارث الحقیقي، شأنھ 
  4في ذلك شأن سائر تصرفات الوارث الظاھر.

 

 

 

 .467، ص السابقالمرجع ، موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، ) محمد عزمي البكري1(
 .182) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 2(
 .592ص  ) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق،3(
 .473المرجع السابق، ص موسوعة القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، محمد عزمي البكري،  )4(
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 ثر عقد الصلح من حیث موضوعھ) نسبیة أ2

لذي یقصد بنسبیة أثر عقد الصلح من حیث موضوعھ ھو أن یكون أثره مقصورا على النزاع ا     
تناولھ، و لا یمتد إلى نزاع آخر لم یشملھ عقد الصلح، بمعنى أن یكون أثر عقد الصلح نسبیا من حیث 

 1محلھ.

و بناء علیھ فإن المتعاقدین یقومان بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقد الصلح، و لا یلتزمان بشيء      
عقد و تفسیره تفسیرا ضیقا، و ھو ما آخر خارج ھذه الالتزامات، ویتم ذلك عن طریق تحدید مضمون ال

 سنفصل فیھ عند الحدیث عن التفسیر الضیق لعقد الصلح.

و علیھ إذا تصالح موصى لھ مع الورثة على وصیة، لم یتناول الصلح إلا الوصیة التي وقع النزاع      
 بشأنھا، فلا یشمل وصیة أخرى للموصى لھ تظھر بعد ذلك.

صلح الواقع بین دائني الشركة المفلسة و الشركاء، فإن ھذا الصلح لا یشمل و كذلك الأمر بالنسبة لل     
الدیون التي استدانا أحد الشركاء بصفتھ الشخصیة، و بذلك لا یجوز لھ الاحتجاج بالصلح الواقع عن 

 دیون الشركة المفلسة لاختلاف موضوع ھذه الدعوى عن موضوع الصلح.

 نسبیة أثر عقد الصلح من حیث سببھ) 3

یقصد بنسبیة أثر عقد الصلح من حیث سببھ، أنھ إذا نشأ نزاع جدید  بین طرفي عقد الصلح متعلقا      
بذات موضوع عقد الصلح، و لكن سببھ یختلف عن سبب النزاع الأول، فلا مجال للاحتجاج بالصلح 

 2ب.الحاسم للنزاع الأول ، إنما یشترط للتمسك بدفع انتھاء المنازعة بالصلح اتحاد السب

فإذا صالح شخص عن حق لھ باسمھ أو من جھة معینة، ثم اكتسبھ من حیث خلافتھ عن شخص      
 آخر أو عن سبب آخر غیر الأول، فإنھ لا یحتج علیھ بالصلح المتقدم فیما اكتسبھ من حقوق.

 

 

 

 

 

 

 .184) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 1(
 .186) المرجع نفسھ، ص 2(
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 الفرع الثالث: التفسیر الضیق لعقد الصلح

أشرنا سابقا، إلى أن الأسس التي یتم على أساسھا تفسیر عقد الصلح تختلف عن تلك الأسس التي      
تفسر بھا الأحكام، فإذا كان تفسیر الحكم یتم بالبحث عن الإرادة الموضوعیة للقانون و لیس بالبحث عن 

 1كة للمتصالحین.إرادة القاضي الذي أصدره، فإن تفسیر الصلح یكون بالبحث عن الإرادة المشتر

 أولا:مدلول التفسیر الضیق لعقد الصلح

إن حالات التفسیر في أي عقد تنحصر في ثلاث حالات، فإما أن تكون العبارات واضحة لا تحتاج      
إلى تفسیر، إلا إذا كانت بالرغم من وضوحھا لا تعبر تعبیرا صادقا عن الإرادة، و ھو ما نصت علیھ 

انون المدني الجزائري بقولھا :" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز من الق 111صراحة المادة 
 الانحراف عنھا عن طریق تأویلھا للتعرف على إرادة المتعاقدین ."

القاضي بواسطتھ أن یقف على النیة  عأو أن تكون العبارة غامضة، فتكون محلا للتفسیر یستطی     
فیھا غموض و لا یستطیع القاضي أن یستجلي غموضھا  المشتركة للمتعاقدین، أو أن تكون العبارة

فیظل في شك بالنسبة إلى حقیقة الإرادة المشتركة للمتعاقدین، و في ھذه الحالة یجب تفسیر العبارة 
 3و ذلك فیما عدا عقود الإذعان. 2لمصلحة المدین،

أنھ لا یجوز أن یكون  من القانون المدني الجزائري، بقولھا: " غیر 112و ھو ما أكدتھ المادة      
 تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن."

و على ھذا النحو فإن عقد الصلح كغیره  من العقود یتولى قاضي الموضوع تفسیره، و لا یخضع      
 4في ھذا الشأن لرقابة المحكمة العلیا طالما استند إلى أسباب سائغة.

و علیھ یتعین على قاضي الموضوع عند تفسیره لعقد الصلح، أن یستخلص من عبارات العقد و من      
الظروف المحیطة بالأطراف المتصالحة، إرادة المتصالحین و نیتھما و النتائج المراد تحقیقھا، و من 

 ثمة یعین حدود النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد لھ بعقد الصلح.

   

 .216) الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص 1(
 . 112د سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) شیماء محم2(
) عقود الإذعان: ھي العقود التي یقتصر دور القابل فیھا على مجرد التسلیم بشروط مقررة من الموجب و لا یقبل المناقشة فیھا 3(

 استغلالا من قبل الموجب لظروف اقتصادیة عامة.
 .39) إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص 4(
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مبدأ تفسیر عقد الصلح تفسیرا ضیقا تطبیقا للقواعد العامة، بمقتضاه یتعین على قاضي و یعتبر    
الموضوع أن لا یتوسع في تفسیر عقد الصلح، فمھما كان نص عقد الصلح لا یجوز أن یطبق إلا على 

  1المنازعات و الحقوق التي كانت وحدھا بصفة صریحة موضوعا للنزاع الذي حسمھ الصلح.

فإن الصلح الذي ینھي نزاعا محددا بین المتخاصمین، یتنازل كل منھما عن جزء من  و علیھ     
ادعائھ، یجب أن یفسر ھذا التنازل المتبادل فیھ تفسیرا ضیقا، و أن یقتصر أثر الصلح على النزاع الذي 

 تناولھ دون سواه.

 ثانیا: التفسیر الضیق لعقد الصلح لدى المشرع الجزائري

من القانون المدني الجزائري على ما یلي:" یجب أن تفسر عبارات التنازل التي  464تنص المادة      
یتضمنھا الصلح تفسیرا ضیقا، أیا كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا یشمل إلا الحقوق التي كانت 

 بصفة جلیة محلا للنزاع الذي حسمھ الصلح."

فیجب من  -مبدأ التفسیر الضیق لعقد الصلح -ا المبدأ السالف الذكریقرر ھذا النص قاعدتین یتضمنھ     
ناحیة أن تفسر عبارات التنازل التي یتضمنھا الصلح بمعناھا الضیق، و من ناحیة أخرى أن یقصر 

 2الصلح على المنازعات التي قصد المصالحان أن تكون موضوعا لھ دون غیرھا.

صلح، عندما یحصل عن حقوق لم ترفع بشأنھا دعوى           و تبرز قاعدة التفسیر الضیق لعقد ال    
و تستعمل في العقد ألفظا عامة، و یقع خلاف حول الحقوق التي حصل علیھا بالفعل فیكون من الواجب 

 3البحث عن نیة المتعاقدین، و التضییق في تفسیر الترك الحاصل بعقد الصلح.

 

 

 

 

 
 

 .202ھدي یكن، المرجع السابق، ص ) ز1(
 .255) أنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص2(
 .115) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 3(
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 الفرع الرابع: طرق الإلزام بعقد الصلح

التي ترتب التزامات على كل  أشرنا آنفا أن عقد الصلح من العقود الملزمة للجانبین و     
حد الطرفین بتلك الالتزامات كان بإمكان ن علیھ تنفیذھا، غیر أنھ في حال أخل أطرف یتعی

الصلح شرطا جزائیا یفرض على الطرف الآخر التمسك بفسخ العقد ، كما قد یتضمن عقد 
من یخل بالتزاماتھ، كما یمكن لأحد الطرفین الدفع بعقد الصلح في حالة تجاھل الطرف الآخر 

 .ق بالصلح، و ھذا ما سنوضحھ تباعاالاتفا

 أولا: الدفع بعقد الصلح

و یفرض  رأینا سابقا أن عقد الصلح یحسم بین أطراف النزاع المنازعات التي تناولھا،     
          على كل منھما التزاما بعدم تجدید المنازعة قبل الطرف الآخر فیما تم التصالح فیھ،

 .لمضي في الدعوى التي كانت مرفوعةأو ا

یستطیع الطرف الآخر أن یدفع بعدم  -تجدید المنازعة أو المضي فیھا  -أما إذا حدث ذلك     
انقضاء الخصومة بالصلح ھو حق جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا، ذلك أن الدفع ب

   مقرر لمصلحة كل من الطرفین، یجوز لھ التمسك بھ إذا ما جدد الطرف الآخر المنازعة 
 1.في الحق المتصالح فیھ

إن ھذا الدفع یماثل الدفع بقوة الشيء المقضي فیھ، و شروطھا واحدة و ھي اتحاد      
 2.ولایة المحكمة على الخصومةالخصوم و الموضوع و السبب، فمتى تم الصلح انقضت 

ن لم یتفق المتصالحان على تحكم فیھا بالمصروفات فإ أن - المحكمة -فلا یصح لھا      
لا یجوز التدخل بعد عقد  ھ والمصروفات في عقد الصلح، فإن كل طرف یتحمل ما صرف

 .الصلح

بھ في أیة مرحلة كانت نھ یجوز التمسك فإ فع بالصلح لیس من النظام العام،و لما كان الد     
 3.علیھا الدعوى، و لو كان ذلك لأول مرة أمام قاضي الاستئناف

 

 

 

 .456) معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 1(
 .429) أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص2(
 .574السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،المجلد الخامس، المرجع السابق، ص ) عبد الرزاق أحمد 3(
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في عقد  فیجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنیا، فإذا لم یقم أحد الأطرا ھذا و     
ن استمر في إجراءات لمنازعة في الحق المتصالح فیھ، بأجدد ا الصلح بما التزم بھ، و

، و لم یتمسك الطرف الآخر بالدفع بحسم النزاع بالصلح حتى صدور الدعوى بعد الصلح
سقط حقھ في ھذا نھ لا یكون باستطاعة الطرف الذي أحكم حاز قوة الشيء المقضي فیھ، فإ

    الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان یجوز لھ تقدیمھ في المنازعة التي صدر فیھا الحكم، 
ى مستقلة كدلیل لنقص حجیة الحكم الذي حاز قوة الأمر و لا یجوز الاستناد إلیھ في دعو

 1.المقضي فیھ

وعلیھ إذا انقضت الدعوى بالصلح لم یبق للخصم إلا الطعن في الصلح بالبطلان أمام      
المحكمة المختصة، ویكون ذلك بدعوى مستقلة یطلب فیھا إبطال عقد الصلح لعیب من 

ذكرناھا آنفا، فتنظر المحكمة إذا ما كانت مختصة  العیوب التي تجعلھ قابلا للإبطال و التي
بصحتھ كان الحكم بعدم قبول الطعن، أما إذا كان عقد  في صحة عقد الصلح، فإذا قضت

الصلح یشوبھ عیب من العیوب الواجبة معھا إبطالھ، فإن المحكمة تقضي ببطلانھ و تمضي 
  2.في النظر في الطعن

 الصلح ثانیا: الشرط الجزائي المقترن بعقد

ف الشرط الجزائي بأنھ اتفاق مقدما على تقدیر التعویض الذي یستحقھ الدائن إذا أخل یعرّ      
، أو التأخر فیھ، فالشرط الجزائي ذالمدین مستقبلا بالتزامھ، سواء كان ھذا الإخلال عدم التنفی

 3.تقدیر اتفاقي على التعویض بنوعیھ

في عقد الصلح شرطا جزائیا في حالة التأخیر  و بموجب ذلك یجوز أن یضع المتصالحان     
ویتم إتباع القواعد العامة المقررة  4،في تنفیذه أو الامتناع عن التنفیذ أو جزاء على الطعن فیھ

المواد من  افي الشرط الجزائي و الموضحة في القانون المدني الجزائري، التي تضمنتھ
 .183لى إ 176

فإذا كان الشرط الجزائي مقررا للتأخر في تنفیذ الصلح، و تأخر أحد المتصالحین في       
تنفیذ التزامھ، جاز للمتصالح الآخر أن یطالبھ بالتنفیذ، أو أن یطلب تطبیق الشرط الجزائي 

  5.للتعویض عن الضرر الذي أصابھ بسبب التأخر في التنفیذ

 .552) أنور العمروسي، الوافیة في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 1(
 .119،120شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) 2(
القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام دراسة مقارنة في ) محمد صبري السعدي، الواضح في شرح 3(

 .122، الجزائر، ص 2010القوانین العربیة، دون طبعة، دار الھدى، 
 .122)  شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 4(
 .576د، المجلد الخامس، ص ) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدی5(
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الة قبل الحكم بالشرط الجزائي، التأكد من أن الطرف و یتعین على القاضي في ھذه الح     
الآخر لم یقم بتنفیذ التزامھ أو نفذه تنفیذا جزئیا، فیقوم بإعذار المدین و یتأكد من حصول 
ضرر نتیجة عدم التنفیذ أو التأخیر عن التنفیذ و وجود علاقة سببیة بین الضرر و التأخیر، 

قھ ضرر كان الشرط الجزائي غیر مستحق، كما فإذا ثبت للقاضي أن الطرف الآخر لم یلح
  1.یجوز للقاضي تخفیض مبلغ التعویض المقرر في الشرط الجزائي إذا تبین لھ أنھ مبالغ فیھ

أما إذا كان الشرط الجزائي مقرر كجزاء على الطعن في الصلح، و طعن أحد      
نھ في حال قبول الطعن المتصالحین فیھ، وجب في ھذه الحالة التربص بنتیجة الطعن، حیث أ

لم یكن الشرط الجزائي مستحقا و یسقط بسقوط عقد الصلح، أما إذا لم یقبل الطعن یكون 
بإمكان الطرف الآخر الرجوع على الطاعن في الصلح بالشرط الجزائي، دائما مع جواز 

  2.تخفیضھ من قبل قاضي الموضوع

یتبعھ  عقد الصلح ن بطلانام الأصلي،فإي التزام تبعي للالتزھذا و بما أن الشرط الجزائ     
 3.بطلان الشرط الجزائي

 الفرع الخامس: انقضاء عقد الصلح

بیان أركانھ و آثاره، لابد لنا من الحدیث عن  بعد التطرق إلى مفھوم عقد الصلح و     
الأسباب التي تؤدي إلى انقضائھ، و فیما یلي سنقتصر الدراسة حول وجھین رئیسیین 

 .عقد الصلح، ھما الفسخ و البطلان لانقضاء

 أولا: انقضاء عقد الصلح بالفسخ

ا یحیلنا عند الحدیث عن لم یورد المشرع الجزائري نصا خاصا بفسخ عقد الصلح، مم     
تضمنھا القانون  لى القواعد العامة المحددة لحالات الفسخ، و شروطھ، و التيالموضوع إ

 .المدني الجزائري

و  119لمادتین (تقضي القاعدة العامة المقررة في القانون المدني الجزائري ضمن ا     
بأنھ إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھ في العقد الملزم للجانبین، جاز للطرف  ،)122

الآخر أن یفسخ العقد، فیتحلل ھو أیضا مما  في ذمتھ من التزام، مع حقھ في المطالبة 
 بالتعویض.

 السؤال الذي یثار في ھذا الصدد، ما مدى تطبیق ھذه القاعدة على عقد الصلح؟ و      

 .123شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) 1(
 .577) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 2(
 .124) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 3(
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ن نقلا نھ لا یجوز فسخ عقد الصلح ذلك أنھ لا یتضمھب أنصار النظریة التقلیدیة إلى أذ     
ن الحقوق الثابتة، فعقد الصلح في نظرھم إقرار، و الإقرار لحقوق جدیدة، بل ھو یكشف ع

 1.اء فلا یتصور فسخھإخبار لا إنش

غیر أن الرأي الذي تبناه أنصار النظریة التقلیدیة لم تكتب لھ السیادة، فذھب رأي آخر      
 2.إلى جواز فسخ الصلح شأنھ في ذلك شأن العقود الملزمة للجانبین

   نھ لا یوجد تعارض بین الأثر الكاشف لعقد الصلح، یبرر أنصار ھذا الرأي موقفھم أ و     
    و جواز فسخھ، ففكرة الارتباط ما بین الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبین، 

  3.ھي الأساس القانوني لنظریة الفسخ

حد د الملزمة للجانبین فإذا لم یقم أإن الفسخ إذن یرد على الصلح كما یرد على سائر العقو     
ات، جاز للمتعاقد الآخر أن یطلب الفسخ مع المتصالحین بما أوجبھ الصلح في ذمتھ من التزام

 4.التعویض إذا كان لھ محل

فتطبق القواعد العامة المقررة في فسخ العقود على فسخ عقد الصلح،حیث یجوز لأحد      
الطرفین إذا لم یقم الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ ، أن یطلب تنفیذ الصلح إذا أمكن تنفیذه عینا، 

ضي تقدیر طلب الفسخ، و لھ أن یرفضھ و یمنح مھلة للطرف أو یطالب فسخھ، و للقا
 5.المتخلف حتى یقوم بتنفیذ التزامھ، مع التعویض في الحالتین إذا كان ضروریا

فإذا تم فسخ عقد الصلح یعود المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، أما إذا      
من القانون المدني  119،122خ طبقا للمواد استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض لطالب الفس

الصلح إلى الظھور، و یعود الأطراف إلى الحالة  بالتالي یعود النزاع الذي أنھاه و الجزائري،
 و یسترد كل من الطرفین ما أعطاه.التي كانت قبل إبرام العقد، 

 

 

 

 .125ء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص ) شیما1(
 . 587) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الخامس، المرجع السابق، ص 2(
 .126) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 3(
 .38) إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص 4(
 .205زھدي یكن، المرجع السابق، ص ) 5(
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الصلح، و لكن لا یجوز لأحدھما أن  1و غني عن البیان أنھ یجوز للمتصالحین أن یتقایلا     
رار الدعوى بین المتنازعین، دون ینفرد بذلك، و یجوز أن یستخلص التقایل ضمنیا مع استم

بالصلح الذي تم بینھما، و قد یكون التقایل جزئیا، فیتقایلان في جزء مما  ھماا منن یدفع أیأ
 2.تصالحا علیھ و یستبقیان الجزء الآخر

 الصلح بالبطلانثانیا: انقضاء عقد 

فإذا انعدم ركن من  أشرنا سابقا أن لعقد الصلح ثلاث أركان ھي: الرضا، المحل، السبب،     
 یكون باطلا بطلانا مطلقا. الأركان، فإن العقد لا یقوم صحیحا و

أما إذا كانت الأركان موجودة، إلا أنھا غیر مستوفیة لشروط الصحة، بأن یكون رضا      
    الغبن، الإكراه، و شابھ عیب من العیوب التي تعیب الإرادة، كالتدلیس، وأحد الطرفین قد 

أو كان المحل غیر موجود، أو كان السبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام و الآداب 
العامة، ففي ھذه الأحوال یكون العقد باطلا بطلانا نسبیا لمصلحة المتعاقد الذي صدر منھ 

یسقط حقھ في الإبطال إذا  ال العقد، أو إجازتھ صراحة أو ضمنا، والرضا معیبا، فلھ إما إبط
لم یتمسك بھ خلال خمس سنوات من یوم اكتشاف العیب، أو خلال عشر سنوات من تاریخ 

العامة كل ذلك تطبیقا للقواعد  من القانون المدني الجزائري، و 101إبرام العقد، طبقا للمادة 
 .المقررة في نظریة البطلان

درج قواعد الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ضمن القانون المدني، قد أتجدر  ذا وھ     
 .من القانون المدني )466، 465خاصة بعقد الصلح تضمنتھا المادتین (

بعدم جواز الطعن فیھ  465ستثنى المشرع الجزائري عقد الصلح، ضمن المادة قد اف     
       بالإبطال لغلط في القانون لقولھا :"لا یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون" 

قد فصلنا في مسألة الغلط في القانون، كعیب یعیب الرضا في عقد الصلح ضمن المطلب  و
داع لإعادة تفصیل نجد أن ھناك لا  و متعلق بأركان عقد الصلح،الأول من المبحث الثاني ال

 3.حتى لا نكون أمام تكرار للمعلومات ،المسألة مجددا

 

 

  

إقالة العقد، تعني فسخھ بالتراضي، فیكون الفسخ باتفاق المتعاقدین على أن یقیل أحدھما الآخر من العقد، فھو عقد جدید  )1(
ر عقدا یتفق فیھ على ما یناقض العقد الأول، و قد یقع قبل البدء في تنفیذ العقد، و الأصل أن یكون لھ اثر رجعي، و یعتب

 جدیدا بالنسبة للغیر، لكن یجوز استثناءا الاتفاق على عدم رجعیتھ.
 .128) شیماء محمد سعید خضر البدراني، المرجع السابق، ص 2(
 ) من المذكرة.43) انظر الصفحة رقم (3(
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الصلح وحدة لا تتجزأ بأن من القانون المدني الجزائري،  466تقضي المادة  ھذا و      
 .ضي بطلان العقد كلھبقولھا: " الصلح لا یتجزأ، فبطلان جزء منھ یقت

الأحوال أن  تبین من عبارات العقد أو من قرائن ري إذاعلى أن ھذا الحكم لا یس     
 . " المتعاقدین قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضھا عن بعض

تقرر الفقرة الأولى من المادة السابقة الذكر قاعدة مؤداھا أن الصلح وحدة غیر قابلة      
 .لك بطلان العقد كلھب على ذ، فإذا بطل جزء منھا ترتللتجزئة

و بالنسبة  سواء بالنسبة لموضوع الصلح،یطبق المستقر علیھ أن ھذا البطلان  و     
    ،حد شروط الصلح إلى بطلان العقد كلھالنسبة إلى الموضوع، یؤدي بطلان أفبلأطرافھ، 

البطلان إلى باقي  بالنسبة لأطرافھ فإن ھم تعددوا و كان الصلح باطلا بالنسبة لأحدھم امتد أما
  1.الأطراف

و یمكن إسناد ھذه القاعدة إلى الطبیعة الخاصة لعقد الصلح، إذ یعتبر النزول المتبادل في      
ھذا العقد عن جزء من الادعاءات عنصرا جوھریا في العقد، فشروط العقد و بنوده تكمل 

     ن صلحھما وحدة ى اعتبار أبعضھا البعض، حیث اتجھت إرادة المتصالحین الضمنیة إل
ن ھذا الخلل یؤثر في جمیع الوحدة، و بالتالي إذا ما اختل جزء منھا بالبطلان فإ، فلا تتجزأ

 2.یبطل العقد كلھ

جمیع أوجھ البطلان، من نقص  و تشمل قاعدة عدم التجزئة الصلح عند بطلانھ أو إبطالھ،     
 .لمحل، أو عدم مشروعیة السببعیة اأو لعدم مشرو الإكراه، أو الأھلیة، أو التدلیس،

فقد أشارت في معناھا أن ھذه القاعدة لیست من  أما الفقرة الثانیة من المادة سابقة الذكر،     
النظام العام، فیجوز أن تتجھ نیة المتعاقدین صراحة أو ضمنا، إلى اعتبار أجزاء الصلح 

قائمة، لأنھا مستقلة عن بعضھا مستقل عن بعض، فإذا بطل جزء منھ بقیت الأجزاء الأخرى 
  3.الجزء الباطل، و بذلك یتجزأ الصلح طبقا لإرادة المتعاقدین

 

 

 

 

 . 387ص) محمد عزمي البكري، الموسوعة في شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المرجع السابق، 1(
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فإذا كان أحد الأطراف ناقص الأھلیة، یكون عقد الصلح باطلا بالنسبة للقاصر دون باقي      
الأطراف، و لناقص الأھلیة دون غیره حق التمسك بإبطال عقد الصلح فیبطل في ھذه الحالة 

ن العقد یبقى قائما بالنسبة للجمیع، الأطراف، أما إذا لم یتمسك بھ فإ بالنسبة للقاصر و لباقي
ن حق سك بإبطال عقد الصلح لنقص أھلیة أحد المتعاقدین، لأفلا یجوز لباقي الأطراف التم

البطلان مقرر لحمایة ناقص الأھلیة وحده، و یكون لھم التمسك بالبطلان إذا ما قضي بھ 
عدم جواز تجزئة طالب ھذا الأخیر بتنفیذ العقد، استنادا إلى قاعدة  ناقص الأھلیة، ولصالح 

 .البطلان في الصلح

یكون الصلح وحدة متماسكة حتى لو شمل منازعات متعددة و بعقود متعددة،  علیھ و     
ع اقدین أن كل نزاھا، إلا إذا اتجھت إرادة المتعاحدما حكم ببطلان إ حیث یبطل العقد إذا

 .مستقل عن الآخر

و تجدر الإشارة إلى أن طلب بطلان الصلح یكون إما بدعوى مستقلة، كما یجوز أن      
یكون ذلك بطریق الدفع، بأن یجدد من یتمسك ببطلان الصلح النزاع و یرفع بھ دعوى، فیرد 

 1.الطرف الآخر على ھذه الدعوى متمسكا بالصلح، فیدفع الطرف الأول ببطلان ھذا الصلح

     و للغیر الذي أضر الصلح بحقوقھ عن طریق الغش أن یرفع دعوى أصلیة ببطلانھ،     
أو یبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فیھا الصلح، فإذا تدخل الغیر في 
دعوى منظورة مدعیا إن الصلح أضر بحقوقھ، و دفع الخصم في مواجھتھ بانتھاء الدعوى 

لا یجوز رفض التدخل إلا تأسیسا  الرد على ھذا الدفع ببطلان الصلح، وصلحا، كان بإمكانھ 
 ة      أن الصلح قد أنھى الدعوى، و ھو لا یكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحیحا، و من ثم

 2.لا یمكن رفض طلب التدخل إلا بحكم یقضي بصحة الصلح

فإذا أبطل عقد الصلح لسبب من الأسباب السالفة الذكر، یرجع المتعاقدان إلى الحالة      
وقت التعاقد، فیستطیع كل طرف استرداد ما أعطاه لتنفیذ نفسھا التي كانا علیھا القانونیة 

الصلح، باستثناء الحقوق التي اكتسبھا الغیر حسن النیة بوجھ قانوني و مقابل عوض، أما إذا 
تعمال الحق المتنازل عنھ و أصبح غیر ممكن استرداده، فتسترد قیمة ھذا الحق، استحال اس

 3.كل ذلك تطبیقا للمبادئ العامة
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نستخلص مما سبق أن عقد الصلح في التشریع الجزائري قد تم تنظیمھ بإحكام، حیث      
الدرجة جعلھ المشرع الجزائري من العقود المسماة التي خصھا بالتنظیم، فھو عقد یھدف ب

الأولى إلى الحمایة القانونیة للحقوق و المراكز القانونیة، و ذلك عن طریق فض الخصومة 
أو غیر  ،سواء كانت قائمة بین الأطراف و معروضة أمام القضاء لیكون بذلك الصلح قضائیا

القضاء لیكون بذلك الصلح اتفاقیا، أو كان النزاع غیر قائم بین الأطراف إلا معروضة أمام 
 احتمال وقوعھ في المستقبل دفعھم إلى إبرامھ بغیة توقي حدوث النزاع. أن

كما یستلزم عقد الصلح شأنھ شأن باقي العقود توافر أركان العقد المتمثلة في الرضا                    
و المحل و السبب من جھة، و شروط الانعقاد و الصحة من جھة أخرى، و قد اختص ھذا 

دة بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، و التي تبدأ العقد بإجراءات محد
بالمبادرة  بھ ثم التصدیق علیھ من قبل المحكمة في حال نجاحھ، و یترتب عنھ كأثر جوھري 
حسم النزاع القائم أو المحتمل بین الطرفین، و یعتبر ھذا الأثر أھم ما یمیز عقد الصلح عن 

ون بذلك لعقد الصلح طبیعة كاشفة و نسبیة، و ناقلة في بعض باقي العقود الأخرى، فیك
الأحیان، و نظرا لأھمیة ھذا العقد فقد نص المشرع الجزائري على وجوب تفسیره تفسیرا 
ضیقا من جھة، و مكن الطرف الذي یتمسك بالعقد من طرق قانونیة لإلزام الطرف الآخر بھ 

 و كذا بالبطلان.  من جھة أخرى، ھذا و ینقضي عقد الصلح بالفسخ 
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 اني:ـثـل الـصـفــال  

 الـصلح في المـواد     

 الـمـدنـیـة      

 
 



 الثاني: الصلح في المواد المدنیةالفصل 
إن ما سبق دراستھ في الفصل الأول من ھذه المذكرة ھو دراسة للصلح القضائي وغیر القضائي،      

في المواد المدنیة بصفة عامة أیا كانت المسألة التي تم الصلح بشأنھا، إلا أن ھناك أنواع أخرى من 
التعرض لھا على استقلال، فللتسویة الودیة للمنازعات التي توجب  و الصلح تتمتع ببعض الخصوصیة

متعددة في القانون الوضعي الجزائري، منھا الصلح في المادة  المرادفة للصلح أنواعا متنوعة و
       و الصلح الإداري الموضح في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجمركیة، الصلح الضریبي،

الزوجین الذي ینظمھ قانون الأسرة، الصلح في الإفلاس و التسویة القضائیة الذي عقد الصلح بین و 
ینظمھ القانون التجاري، التسویة بین أشخاص القانون الدولي في مجال القانون الدولي العام، الصلح 

حكامھ منظمة في قانون ن الاجتماعي، و الصلح الجزائي و أالعمالي في قانون العمل و الضما
منھا التسویة في  ات الجزائیة، بالإضافة إلى الصلح الذي تقرره النصوص العقابیة الخاصةالإجراء

 قانون التعمیر و البناء، و غیرھا كثیر.

ا بموجب نصوص خاصة، إلا تم تنظیمھ ت خاصة، و قدإن كان ع من الصلح وانوالأ غیر أن ھذه     
لھذه الأنواع الخاصة  ھو ما یبرر استبعادنا ویخرج عن نطاق دراستنا المدنیة للصلح،  أن البعض منھا

 من الصلح.

قانون العمل،  القانون التجاري و سنخص بالدراسة الصلح الموضح في قانون الأسرة وو علیھ      
تباعا  انفصل فیھس و ،تباطھا و قربھا من القضاء المدنيو ارنظرا لخصوصیة قضایا الصلح فیھا، 

 على الوجھ الآتي:

 المبحث الأول: الصلح في قانون الأسرة.            

 المبحث الثاني: الصلح في القانون التجاري.            

 .المبحث الثالث: الصلح في قانون العمل            
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 المبحث الأول: الصلح في قانون الأسرة
فھي المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعیة الدعامة الأساسیة في بنیتھ،  تعتبر الأسرة نواة المجتمع و     
    العصر، التفاعل مع تغیرات  فیر الرعایة الواجبة لمكوناتھا وثر استحقاقا للدعم، لتتمكن من توالأك

الثقافیة التي  التحدیات السوسیو اقتصادیة و من التغیرات وإلا أن معظم الأسر أصبحت تواجھ العدید 
جعلتھا تواجھ  و التي أثرت بشكل مباشر على الأسر من العوامل، و تعیشھا مجتمعاتنا نتیجة مجموعة

 الكثیر من الرھانات.

     الثقافیة،  الاقتصادیة و تحدیث التشریع لمواكبة التحولات الاجتماعیة و فالمقاربة القانونیة و     
من ھنا جاء التفكیر في آلیات تساعد الأسرة على استرداد  والتي تطال الأسرة أصبح أمرا مطلوبا، 

 التشارك الإیجابي. في بناء المجتمع على أسس ثابتة یكتنفھا الحوار البناء ودورھا 

فإن فإذا كانت جل التشریعات لم تنتبھ لأھمیة الوسائل البدیلة في تسویة النزاعات إلا مؤخرا،      
للصلح أھمیة قصوى في تسویة  لا تزال تعطي ت وصة، كانالجزائر خا مجتمعاتنا الإسلامیة و

 تراثنا الحضاري المتنوع الروافد. ثقافتنا و الخلافات، انسجاما مع قیمنا الإسلامیة و

فقد أولى المشرع الجزائري الصلح عنایة بالغة في التعدیلات الجدیدة، سواء ما تعلق منھا بقانون       
الإداریة، أو القانون المدني الذي یعتبر الشریعة العامة لجمیع  دنیة والأسرة أو قانون الإجراءات الم

 القوانین، فجعلھ إجراء وجوبي في قضایا الأسرة خاصة ما تعلق منھا بدعاوى فك الرابطة الزوجیة
 إتباعھاضبط الإجراءات الواجب كما قام ب  ،المتمثلة في دعاوى الطلاق و التطلیق و كذا دعاوى الخلع 

و أمام تعدد و كثرة قضایا شؤون الأسرة و التي یمكن أن تكون  ،ثار الصلح في ھذه الحالاتكذا آ و
محل عقد صلح بین الأطراف المتخاصمة، كدعاوى إثبات النسب أو الوصیة و غیرھا من القضایا، 
 فإننا سنقصر الدراسة حول الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیة، نظرا للأھمیة التي أولاھا إیاھا

 ما یلي:في مطلبین على الوجھ الآتي  ذلك و المشرع الجزائري، 
 شروطھ. و مطلب الأول: مفھوم الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیةال         

 .الآثار المترتبة عنھ وفي دعاوى فك الرابطة الزوجیة  إجراءات الصلح المطلب الثاني:         
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 طھشرو و دعاوى فك الرابطة الزوجیةمطلب الأول: مفھوم الصلح في ال
العلاقات الزوجیة، حیث نصت المادة الجزائري التشریع العائلي الذي یحكم  یعد قانون الأسرة     

یتضح من ذلك  ، وتخضع جمیع العلاقات بین أفراد الأسرة لأحكام ھذا القانون"الأولى منھ على أنھ: "
بینھما  منھا الصلح ، والمسائل المتعلقة بالزوجین، قانون خاص مستقل یرجع إلیھ في أن ھذا القانون

 .تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام
 من خلال التطرق بدایة إلى مفھوم الصلح في قضایا فیما یلي نحاول البحث في ھذا الموضوع، و     

ط الواجب توافرھا فیھ حتى یقع الشرومن ثمة التطرق إلى  و ،خصائص من تعریف وشؤون الأسرة، 
 ذلك من خلال الفرعین التالیین: ، ویكون منتجا لآثاره القانونیة صحیحا و

 الفرع الأول: مفھوم الصلح بین الزوجین.                           

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرھا في الصلح الواقع بین الزوجین.                           

 الأول: مفھوم الصلح بین الزوجین الفرع

ق إلى إلا أنھ لا مناص من التطرتناولنا في المبحث الأول من الفصل الأول المفھوم العام للصلح،      
 وھو ما سنوضحھ فیما یلي: ،تعریف الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیة

 أولا: تعریف الصلح بین الزوجین

صلاحیة لمحاولة الصلح، ذلك لأن المنازعات  المجال الأكثر خصوبة وإن قضایا الأسرة تعتبر      
زوجتھ یؤدي لا محالة إلى قطع  فالصلح بین كل من الزوج وأوثقھم روابط،  تنشأ بین أقرب الناس و

 1.المحبة بینھم حفظ روابط المودة و النزاع و

بین الزوجین، و حث على الصلح دعا إلى الحفاظ على أواصر المحبة و المودة إن دیننا الحنیف      
بینھما في حال حدوث خلاف بینھما، و ھو ما سار علیھ معظم فقھاء القانون إدراكا منھم لأھمیة 
الأسرة، و مثلھم فعل المشرع الجزائري حفاظا منھ على نواة المجتمع، و فیما یلي نحاول ضبط تعریف 

فقھاء القانون، و كذلك التعریف الذي وضعھ لھ الصلح الواقع بین الزوجین في الفقھ الإسلامي، و لدى 
 المشرع الجزائري. 

 

 

 .286، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 1(
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 تعریف الصلح بین الزوجین في الفقھ الإسلامي )1

ھو ما تكن  الفقھ الإسلامي الصلح بین الزوجین على أنھ عقد وضع لرفع المنازعة، فالصلح فعرّ لقد 
    رغبةبالمال أو المشاعر،  النفس یعني تنازل الزوجین عن شح ، وتزول بھ الخلافات إلیھ النفوس و

ا إلا عندما یكون بین الزوجین شقاقلا یكون الصلح  ، والرابطة العائلیة في إبقاء الصلة الزوجیة و
 1.لزوجیةاعلى الروابط بقاء فیكون الصلح بإزالة كل ھذا مع الإالخلاف،  بمعنى العداوة و

نشر  رفع النزاع و إلیھ لما فیھ من إزالة الخلاف والأصل فیھ الندب فھو من حیث ذاتھ مندوب  و     
لیھ تحقیق مصلحة یقینیة أو راجحة، كما قد یصبح قد یصبح واجب إذا توقف ع التسامح، و المودة و
 2.مكروھا إذا كان یؤدي إلى مفسدة مؤكدة أو راجحة حراما و

  3،یصلحا بینھما و الصلح خیر""فلا جناح علیھما أن فقد جاء في كتابھ العزیز قولھ جل وعلا:      
  4،ا ما وقع بین الزوجین شقاق أو نشوز، إذالآیة الكریمة تؤكد مشروعیة الصلح بصریح العبارة فھذه

 منزلة أن الله قد وصفھ بالخیریة. مكانة و عظمة وكفى بالصلح  و

 ح بین الزوجین لدى فقھاء القانونتعریف الصل )2

أطلقوا علیھ أیضا  الصلح في شؤون الأسرة ھو إجراء قضائي وجانب من الفقھ إلى أن  خلص     
على المتخاصمین الصلح القضائي، حیث عرفوه على أنھ الإجراءات التي تفرضھا بعض القوانین 

    خصوصا  نظرھم بعد إقامة الدعوى ومحاولة تقریب وجھات  و ،لإلزامھم للحضور أمام القاضي
 5.في مسائل الطلاق

مع الزوجین بھدف تفادي  أیضا أنھ تلك المحادثة التي یقوم بھا قاضي الأحوال الشخصیةیعرف  و     
 6.زوجتھ یكون للزوج حق مراجعة إرجاع الزوجین إلى بعضھما ھو السبیل المنشود، و الطلاق، و

، 1998لبنان،  -) عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، الجزء الثاني، د ون طبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت 1(
 .354ص 

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر    -) علي بن عوالي، الصلح و دوره في استقرار الأسرة 2(
في الشریعة و القانون، قسم العلوم السیاسیة، تخصص شریعة و قانون، كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، 

 .24، ص 2011/2012
 .127) سورة النساء، آیة رقم 3(
) الشقاق ھو استحكام العداء و الخلاف و الخصام الذي یعرض الحیاة الزوجیة للانھیار، بحیث لم تعد الحیاة الزوجیة معھ تستحق     4(

 أن تحرص علیھا الزوجة لما ینشأ عنھ من مفاسد. 
دم امتثال أحد الزوجین لأحكام عقد الزواج، و الناشز ھو الذي یعلو         أما النشوز فھو جحود الزوجیة بغیر سبب شرعي، و ھو ع

 على الزوجیة.
) بن ھبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلیة الحقوق، 5(

 .14، ص 2014/2015، 01جامعة الجزائر
 .254، ص 2005ملویا لحسن، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر، ) بن الشیخ آت 6(
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تخاصمین لإلزامھم بالحضور أمام تفرضھ بعض القوانین على الم جاء في تعریف آخر أنھ إجراء و     
، تفادیا أمام قاضي شؤون الأسرة حتى یحاولوا أن یصطلحوا قبل مواصلة إجراءات الخصومة

 1.للطلاق

أغلب فقھاء القانون ذھبوا إلى اعتبار الصلح في شؤون الأسرة إجراء قضائي یسبق  أن نلاحظ     
زوجیة وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري، خاصة منھا دعاوى فك الرابطة الالفصل في الدعوى، 

 على اختلافھا، من طلاق بالتراضي أو تطلیق أو خلع.

 بین الزوجین لدى المشرع الجزائريتعریف الصلح  )3

لا یثبت الطلاق إلا تي تنص ما یلي: "لمن قانون الأسرة الجزائري ا 49نص المادة  إلىبالرجوع      
من تاریخ رفع  ابتداءبحكم بعد عدة محاولات صلح یجریھا القاضي، دون أن تتجاوز مدتھ ثلاثة أشھر 
إجراءا  إنما اعتبره الدعوى"، نجد أن المشرع الجزائري لم یأت بتعریف للصلح بین الزوجین و

 ، تاركا المجال مفتوحا للفقھ.قضائیا

ذلك باتخاذ كل السبل بناء على السلطة المخولة  بذل القاضي جھده كاملا، و فلا یتم الطلاق إلا بعد     
 2.استعمال جمیع الوسائل التي تمكنھ من تحقیق الصلح بین الطرفین ولھ قانونا 

، القاضي بتحریر محضر یوضح فیھ سعیھ قد ألزمت الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر ھذا و     
الذي یتعین أن یوقع علیھ كل من  توصل إلیھا من خلال محاولات الصلح، و النتائج التي للصلح و
یتعین على القاضي تحریر محضر یبین المتنازعین، حیث جاء فیھا ما یلي: " أمین الضبط و القاضي و

 الطرفین". مساعي ونتائج محاولات الصلح، یوقعھ مع كاتب الضبط و

یتعلق بدعوى الطلاق بالإرادة  نون الأسرة الجزائريمن قا 49إن الصلح الوارد ضمن المادة      
ضمن  للزوج فقط، في حین نجد أن المشرع الجزائري ینظم أحكام الصلح في شؤون الأسرةالمنفردة 

فك الرابطة في جمیع دعاوى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  449إلى  439المواد من 
یعدل نص  بذلك أصبح لازما على المشرع الجزائري أن یتدخل و ، والخلع بینھا التطلیق و الزوجیة من

      ،الخلع ، أو یضیف مواد تتعلق بالصلح في التطلیق ومن قانون الأسرة 50كذا المادة  و 49المادة 
فقد اعتبرت المحكمة الخلع،  لح في التطلیق وأو على الأقل یعتمد نظام الإحالة لتطبیق إجراءات الص

      ،المتمثلة في الصلح القیام بالإجراءات السابقة لھ ولھا، أن الحكم بالطلاق دون العلیا في قرار 
 3.یعتبر خطأ في تطبیق القانون مما یتعین نقض القرار المطعون فیھ

 

  .107، ص 2014حسین،  قاموس المصطلحات القانونیة عربي فرنسي، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر، ) طاھري 1(
 .31) علي بن عوالي، المرجع السابق، ص 2(
 .1991)، سنة 03، المجلة القضائیة، العدد (25/12/1989بتاریخ صادر  57812) قرار رقم: 3(
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عن طریق ، یتم الأول ص الصلح في قانون الأسرة بطریقینتجدر الإشارة إلى أن المشرع خ و     
فیتم عن طریق الحكمین تحت إشراف القاضي في حال اشتد الخصام بین ، أما الثاني القاضي مباشرة

 التي جاء فیھا ما یلي: ، و من قانون الأسرة 56ا لنص المادة لم یثبت ضرر وفق الزوجین، و

 لم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینھما. إذا اشتد الخصام بین الزوجین و "

على ھذین الحكمین أن یقدما  حكما من أھل الزوجة، و الزوج ویعین القاضي الحكمین، حكما من أھل 
 تقریرا عن مھمتھما في أجل شھرین"

و الملاحظ للمادة سالفة الذكر یجد أن المشرع الجزائري لم یوضح الشروط الواجب توافرھا في ھاذین 
، زیادة الرشد ة ومذھب المالكي نجده یشترط فیھما الذكورة و العدالالحكمین، إلا أنھ بالرجوع إلى ال

     على الفقھ بأحكام الجمع و التفریق، كما یتم تعیینھما من أقارب الزوجین، أحدھما من أقارب الزوج
نفوس  ف ببواطن الأحوال و أصلح للإصلاح، وو الثاني من أقارب الزوجة، ذلك أن الأقارب أعر

و یفشیان لھما جمیع  ،دواخلھما ما یختمر فيالزوجین أسكن إلیھما، فیظھر الزوجین لھذین الحكمین 
  1.لأنھما الأنسب لكتمھا و عدم إفشائھا للغیر الأسرار،

یخرج عن مجال دراستنا، كونھا تقتصر على الصلح عن طریق التحكیم غیر أن ھذا الصلح       
التي تنشأ بین الزوجین  القضائي في مادة شؤون الأسرة فیما یخص دعاوى فك الرابطة الزوجیة

من خلال السعي إلى حلھا وفق المنھج الإسلامي لحل  ،محصورة في بیت الزوجیة بقدر الإمكان
على أساس الصلح بینھما، حیث یقول تعالى في كتابھ العزیز : " و اللاتي  الذي یقوم النزاعات الزوجیة

غوا علیھن أطعنكم فلا تبتخافون نشوزھن فعضوھن و اھجروھن في المضاجع و اضربوھن فإن 
2.سبیلا"

 

فالمنھج الإسلامي المتكامل بالنسبة لحل النزاعات الزوجیة یقوم على أساس الصلح بین الزوجین      
الأسرة، أما إذا فضل  تماسك مما یعكس ھاجسھ في الحفاظ على استقرار ولمجرد الخوف من وقوعھا، 

تفعیل اللجوء إلى القضاء لطلب حل النزاع القائم بینھما، فإن أو أحدھما وفق قانون الأسرة الزوجان 
 إجراءات الصلح بشأنھ یتوقف على رفع الدعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة.

 ریعا على ذلك یجب على المحكمة عرض الصلح على الخصوم في كافة دعاوى الطلاق، سواءتف و     
 ا للطعن.ھإلا عرضت حكم وتم رفع الدعوى من قبل الزوج أو الزوجة، 

 ھو محاولة سابقة لدعوى الطلاق یقوم بھا القاضي بقدر المستطاع، ن الصلحأعلیھ یمكن القول  و     
 لإقناع الطرفین بالمصالحة أو تحقیق التسویة الودیة بالتراضي، إذ یعتبر ھذا الإجراء إلزامیا.منھ سعیا 

 

 .3، ص 2013) أحمد خرطة، الصلح في الطلاق و التطلیق بین جوھریة الإجراء و نبل الغایات، مجلة الفقھ و القانون، العدد الثالث، 1(
 .34)سورة النساء، آیة رقم 2(
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  الرابطة الزوجیةصلح في دعاوى فك ثانیا: خصائص إجراء ال

الصلح طبقا للمواد المنظمة لھ في قانون الأسرة الجزائري، بمجموعة من الخصائص یشترك یتمیز      
ي یجري فیھ، خر ینفرد بھا لخصوصیة المجال الذالبعض الآ ، وفي بعضھا مع العقود المدنیة الأخرى

 حیث یمكن إجمالھا فیما یلي:

 رفع دعوى الطلاق ةأسبقی وقوع نزاع بین الزوجین و )1

أن من الخصوصیات الممیزة للصلح في دعاوى الشقاق كتدبیر بدیل لتسویة النزاعات الزوجیة،      
فأدى الخوف من تفعیل إجراءاتھ یقتضي ضرورة وجود نزاع بین زوجین كیفما كانت طبیعتھ وأسبابھ، 

لطلب حل وفق الإجراءات الموضحة تحویلھ إلى شقاق بینھما إلى لجوئھما معا أو أحدھما إلى القضاء 
 في قانون الأسرة الجزائري.

فإن انتفاء الزوجیة،  فما دامت غایة الصلح في دعاوى الشقاق محاولة تحقیق تسویة ودیة للنزاعات     
النزاع  ئھ بینھما، بحیث أن الصلح وعدم الحاجة إلى إجراالنزاع بین الزوجین یعني بمفھوم المخالفة 

 1.العدم قانون مرتبطان عملیا من حیث الوجود وال في الشرع و

یھ رفع دعوى الشقاق لإجراء الصلح بین الزوجین لا ینفي أحقیتھما في اللجوء إل ةأسبقیغیر أن اشتراط 
      مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، لما یتیحھ لھما من إمكانیة الحفاظ على أسرار علاقتھما الزوجیة 

حرصھ على أن  سرة وأن مظاھر اھتمام الإسلام بالأ ، خاصة والمحكمة عدم إفشائھا في جلسات و
 داخل الأسرة.تظل الخلافات بین الزوجین 

 م بالصلح من طرف المحكمة المختصةإلزامیة القیا )2

العملیة في تسویة النزاعات الزوجیة، من حیث مساھمتھ في تخفیف  النظریة و إن أھمیة الصلح     
على استقرار بالمحافظة  نشر السلام الاجتماعي قیق العدل وتح و ،الخصوم عن القضاء والعبء 

المحكمة ملزمة باللجوء الأسرة، دفعت المشرع الجزائري إلى إضفاء الطابع الإلزامي علیھ، حیث أن 
و إلا عرضت حكمھا إلى تفعیل إجراءاتھ بمجرد عرض النزاع علیھا من طرف الزوجین أو أحدھما،

          2ھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرار لھا صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة،للنقض و ھو ما ذ
"لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة تي جاء فیھا ما یلي:من قانون الأسرة ال 49قا لنص المادة یطبت وذلك

    "،محاولات صلح یجریھا القاضي، دون أن تتجاوز مدتھ ثلاثة أشھر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوى
الإداریة الجزائري، التي جاء فیھا ما یلي:  من قانون الإجراءات المدنیة و 439ھو ما تؤكده المادة  و

 .تتم في جلسة سریة" و  "محاولات الصلح وجوبیة

 .34، ص 1987لبنان،  -الخصومة في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت  ) محمود محجوب عبد النور، الصلح و أثره في إنھاء1(
 . 84إلى  80، ص من 1997)، لسنة 50، نشرة القضاة عدد (18/01/1994، المؤرخ في 96688) قرار رقم 2(
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 الملتزمة بعرض الصلح على الزوجینمحكمة أول درجة ھي  أ)

لیس المجلس  أول درجة وإن المحكمة التي تلتزم بعرض الصلح على الخصوم ھي محكمة      
القضائي، فإذا عرضت محكمة أول درجة الصلح على الخصوم ثم رفضوا الصلح وطعنوا في الحكم 

ھذا الأخیر غیر ملزم بعرض الصلح علیھم من جدید، بل الصادر منھا أمام المجلس القضائي، فإن 
 57تطبیقا لنص المادة  1ط،الفصل فیھ مباشرة إذا تعلق بالجانب المادي فق یجوز لھ التعرض للطعن و

          "تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاقالأسرة الجزائري الذي جاء فیھ ما یلي:  من قانون
 الخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبھا المادیة". التطلیق و و

ن الذي نص على أ المنتقد وھو ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرار لھا مفاده: "أن القرار  و     
 أن إجراءات الصلح المنصوص علیھا بالمادة المشار إلیھا و الطاعن قد تخلف عن الحضور، خصوصا

 2.غیر مؤسس..." وعلیھ فالطعن ،المحاكم دون المجالستخص 

        من قانون الإجراءات المدنیة  439أمام المحكمة طبقا لنص المادة  افیتم إجراء الصلح وجوب     
ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا مفاده:  و، من قانون الأسرة  49كذا المادة  الإداریة، و و

 3."محاولة الصلح في دعاوى الطلاق، تتم وجوبا أمام المحكمة فقط"

مدى اختصاص المجلس القضائي بعرض الصلح على إلا أن السؤال الذي یثار في ھذه الحالة حول      
       م، في حال صدور حكم من المحكمة أول درجة یقضي برفض الدعوى لعدم الاختصاصالخصو

 ھو ما سنحاول توضیحھ فیما یلي:  أو لأي سبب آخر، و

 زوجینالقضائي في عرض الصلح على المدى اختصاص المجلس  ب)

إذا قامت  أنھ الأصل أن محكمة أول درجة ھي الملتزمة بعرض الصلح على الخصوم، و كانإذا      
 بھذا الالتزام لم تكن ھناك حاجة إلى طرحھ من جدید من قبل المجلس القضائي.

  ا الحكم، طعن في ھذیتم الیة بعدم قبول الدعوى ثم أن تقضي المحكمة الابتدائ غیر أنھ قد یحدث و     
یفصل فیھ تطبیقا لنص  ھذا الأخیر یتصدى للموضوع و لغاؤه من قبل المجلس القضائي، فإنتم إی و

"تفصل جھة الاستئناف ، التي جاء فیھا: الإداریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و 339المادة 
القانون"، فھل یتعین على المجلس القضائي في ھذه الحالة عرض الصلح  من جدید من حیث الوقائع و

 على الخصوم.

 

 .291، 290) الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص 1(
 .126، ص 1997)، لسنة 01، المجلة القضائیة، عدد (17/11/1998، المؤرخ في 210451قرار رقم ) 2(
 . 463، ص 2007)، لسنة 02، المجلة القضائیة، عدد (15/11/2006، المؤرخ في 372130) قرار رقم 3(
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 القضاء إلى قسمین: انقسم الفقھ ود أمام سكوت المشرع الجزائري فق و     

من قانون الأسرة السالفة الذكر، نصت على وجوبیة  49اتجھ جانب من الفقھ إلى القول بأن المادة      
إجراء محاولة الصلح ولم تمیز بین المحكمة والمجلس القضائي، وبالتالي یتعین على القاضي طبقا 

ل النطق بالطلاق، سواء تم النطق بھ من قبل قاضي لفحوى المادة أن یقوم بإجراء محاولات صلح قب
، فلا بد أن یسبق النطق بالطلاق محاولات صلح على المحكمة الابتدائیة أو قاضي جھة الاستئناف

 1.مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس القضائي إذ لا استثناء إلا بنص قانوني

لھ صادر عن المجلس القضائي، یؤكد على  قد سایر ھذا الاتجاه القضاء الجزائري في قرار و     
الذي أوضحت إحدى حیثیات القرار أن ھیئة المجلس  ضرورة إجراء الصلح أمام جھة الاستئناف، و

 2.سعت إلى إصلاح ذات البین بین الطرفین

من جدید أمام جھة الاستئناف في حین اتجھ جانب آخر من الفقھ، إلى أنھ لا ضرورة لإجراء الصلح      
فشلھا أمام المحكمة الابتدائیة، ضف إلى أن فشل الزوجان في إجراء الصلح بینھما من البدایة  بعد

ومواصلتھما لإجراءات التقاضي إلى غایة صدور حكم قضائي، یؤكد عزمھما على إنھاء الرابطة 
 3.الزوجیة وأنھ لا فائدة من إجراء الصلح أمام جھة الاستئناف

، 15/11/2006المؤرخ في  372130الجزائري في القرار رقم  ھو ما ذھب إلیھ القضاء و     
 4.الصادر عن المحكمة العلیا الموضح آنفا

ظھر اتجاه ثالث یرى بأن مھام القاضي إجراء الصلح بین الزوجین في جمیع مراحل الدعوى،  و     
یجوز للمحكمة  التي لا متعلقة بالنظام العام و ذلك أن إجراءات الصلح في دعاوى الطلاق ضروریة و

إلا عرضت حكمھا للبطلان، فقد یقوم الزوجان في أي مرحلة من مراحل  مخالفتھا أو التغاضي عنھا، و
   الدعوى بالتنازل عنھا لوقوع صلح بینھما، مما سیحقق نتیجة إیجابیة، سواء كان ذلك أمام المحكمة 

الصلح أمام جھة الاستئناف أمرا أو أمام المجلس القضائي، إلا أن ھذا الرأي لا یجعل من محاولة 
       إلزامیا، ذلك أنھ لا یوجد نص یمنع القاضي على مستوى المجلس القضائي من عرض الصلح 

 5.على الخصوم

 

 

 .197) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 1(
 ادر عن مجلس قضاء قسنطینة.، قرار غیر منشور  ص31/03/2015، صادر بتاریخ 15/00264) قرار رقم 2(
) الخملیشي أحمد، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة الزواج و الطلاق، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجدیدة، 3(

 .405، ص 1994المغرب، 
 ) من المذكرة.100) انظر الصفحة رقم (4(
 .199) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 5(
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 قبولھا الدعوى و المحكمة لا تلتزم بعرض الصلح على الزوجین إلا بعد أن تتحقق من صحة شكل ج)

فالمحكمة لا یمكنھا عرض الصلح على الزوجین إلا بعد أن تحسم مسألة الاختصاص، فیجب علیھا      
 1.إقلیمیا أنھا مختصة بالدعوى اختصاصا نوعیا و -من تلقاء نفسھا  و -أن تتأكد أولا 

نص المادة  الزوجیة، بمقتضىسكن مالمحكمة المختصة إقلیمیا بنظر دعاوى الطلاق ھي محكمة  و     
الجزائري، فإذا وجدت المحكمة أنھا غیر مختصة فإنھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  40

لى لا تقوم بعرض الصلح ع تحیل القضیة إلى المحكمة المختصة، و تقضي بعدم الاختصاص و
 ه الحالة المحكمة المحال إلیھا.الذي تلتزم بھ في ھذ و ،الزوجین

المقدمة وفقا للأشكال المقررة ، 2تتحقق من صحة تبلیغ المدعى علیھ بعریضة الدعوىكما یجب أن      
  الإداریة الجزائري،  من قانون الإجراءات المدنیة و 438و 436لرفع الدعوى، تطبیقا لنص المادة 

   فإذا تم تبلیغ المدعى علیھ بعریضة باطلة أو تم ذلك لغیر شخصھ، فلا یجوز للمحكمة عرض الصلح
 إلا بعد تصحیح التبلیغ.

یتعین على المحكمة أن تتأكد أیضا من أن ھناك صفة لرافع الدعوى، أي أن المدعي ھو الزوج  و     
أن یكون أھلا للتقاضي  أو الزوجة نفسھما أو أحد ممثلیھما قانونا كالمحامي أو الولي أو الوصي، و

، مع مراعاة غیر محجور علیھ بقواه العقلیة و من القانون المدني الجزائري، متمتعا 40تطبیقا للمادة 
الإداریة الجزائري، التي تجیز للزوج ناقص الأھلیة  من قانون الإجراءات المدنیة و 437أحكام المادة 

 أن یقدم طلب الطلاق باسمھ من قبل ولیھ أو مقدمھ حسب الحالة.

 على الزوجین إذا ما أغفلت المحكمة عرض الصلح بطلان الحكمد) 

م بمحاولة التوفیق أو الصلح بین الزوجین في دعاوى لم تق لفت المحكمة ھذا الالتزام وفي حال خا     
الطلاق فإن حكمھا یكون باطلا لمخالفتھ للإجراءات التي نص علیھا المشرع، فإذا كان ھذا الحكم 

ھة الاستئناف جاز بالاستئناف، و إذا كان صادرا عن جصادرا من المحكمة الابتدائیة جاز الطعن فیھ 
 بالنقض أمام المحكمة العلیا.الطعن فیھ 

 

 

 

 

 .292، المرجع السابق، ص النیدانيالأنصاري حسن  )1(
 ) المرجع نفسھ.2(
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فقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا، أن الحكم بفك الرابطة الزوجیة لا یصدر إلا بعد اتخاذ      
من قانون الأسرة، و یتبن من وقائع الحال أن  49إجراءات الصلح بین الزوجین، عملا بأحكام المادة 

اذ إجراءات الصلح بین الزوجین فة الذكر التي تتطلب اتخللم یراع أحكام المادة السا بتدائيالا القاضي
قبل إصدار حكم بفك الرابطة الزوجیة، الشيء الذي ینجر عنھ نقض الحكم المطعون فیھ و إحالتھ    

 1على نفس المحكمة.

 ئیة إجراء الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیةرضا )3

المشاكل التي تمس الحیاة الزوجیة  القانون، جمیع القضایا و التراضي طبقا للمشرع و یشمل منھج     
فعلى ضوئھ یمكن للزوجین أن یجتھدا في إیجاد الصیغ الملائمة لسعادتھما في إطار طیلة مراحلھا، 

نظامھ، بحیث إذا كان المشرع من خلال قانون الأسرة قد خول للمحكمة  مقاصد عقد الزواج و
ت مھمة، بخصوص تفعیل إجراءات الصلح بین الزوجین في دعاوى الطلاق بأن جعل منھ صلاحیا

 ھما، أساسینإرادتھما لكون الصلح یرتكز على  إجراءا وجوبیا، إلا أن نتیجة ذلك تبقى متوقفة على
 2.من جھة أخرى إقرار المشرع لھذه الإرادة و ،من جھة إرادة أطراف النزاع

قطع الخصومة بین المتخاصمین برضاھما، فإن عنصر  الغایة منھ رفع النزاع وفالصلح باعتبار      
لازم، شأنھ في ذلك شأن باقي العقود المدنیة الأخرى، مما یجعل منھ نموذجا  التراضي فیھ ضروري و

 ،التدلیس إذا شابھ عیب من عیوب الإرادة كالإكراه وقواعد المرتبطة بنظریة العقد، فبعض ال لتطبیق
 نقضھ من طرف الطرف المتضرر وفقا للقواعد القانونیة المقررة لكل عیب من ھذه العیوب.یمكن 

      مظاھر رضائیة إجراء الصلح بین الزوجین في دعاوى الشقاق، أن العوض فیھ یكون من  و     
على تعھده  في شكل تنازل متبادل لكل منھما عن حقھ في كل ما یدعیھ بشأن النزاع القائم بینھما، و

على سبیل  اختیار و معاملة الآخر معاملة حسنة وفق ما تقتضیھ المعاشرة بالمعروف، عن طواعیة و
 التسامح بینھما.

إن كان  فلیس ھناك نص قانوني یفید اللجوء إلى الصلح من طرف الزوجین، لذلك فإن المحكمة و     
جبار الزوجین بالصلح بغیة تحریر علیھا لزاما أن تعرض الصلح على الزوجین، إلا أنھا غیر مخولة لإ

 تأكد المحكمة من ذلك. موافقتھما و محضر بذلك، فھذا الأخیر لا یتم إلا بعد استشارتھما و

، و قرار رقم 84إلى  80، ص من 1997، سنة 50، نشرة القضاة، عدد 18/01/1994، المؤرخ في 96688قرار رقم انظر ) 1(
 .165، ص 1992نة )، لس48، نشرة القضاة العدد(12/05/1992، المؤرخ في 82143

عقد الصلح بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دراسة مقارنة فقھیة قضائیة تشریعیة، الطبعة الأولى، دار ) یس محمد یحي، 2(
 .34، ص 1978الفكر العربي، لبنان، 
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ھو ما  كما أن إجراء الصلح بین الزوجین وفقا لدیننا الحنیف، یقوم على أساس التراضي بینھما، و     
یریدا  إن"علا: وقولھ جل و 1،و الصلح خیر" یصلحا أن"فلا جناح علیھما یستنتج من قولھ تعالى:

 2.الله كان علیما خبیرا" إنبینھما یوفق الله  إصلاحا

مع إزالة  ،لحل خلافتھما ودیا لفاظا توحي بتحبیب الصلح للزوجینفالآیتین الكریمتین تتضمنان أ     
              ،كل ما یشعر بالإلزام في اللجوء إلیھ حتى تكون النفوس سمحة ترید أن تتصالح على الخیر

مستحضرة لكل المشاكل الناجمة عن تفكك الأسرة، مما یعكس سمو التشریع الإسلامي في معالجة  و
 الشقاق بین الزوجین. النشوز و

 في الصلح الواقع بین الزوجینرھا الفرع الثاني: الشروط الواجب تواف

أشرنا إلیھا آنفا، یتعین أن  التي و التي تمیز الصلح في دعاوى الشقاقبالإضافة إلى الخصائص      
 یتوافر في الصلح مجموعة من الشروط أشار إلیھا المشرع الجزائري في مواد متفرقة.

 أولا: سریة جلسة الصلح

       جاء فیھا التي الإداریة الجزائري، و الإجراءات المدنیة ومن قانون  07بالرجوع إلى المادة      
أن "الجلسات علنیة ما لم تمس العلنیة بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة"، نجد ما یلي:

من نفس القانون تستثني من ھذه  439غیر أن المادة القاعدة العامة تقضي بأن الجلسات تستلزم العلنیة، 
            محاولات الصلح وجوبیة"حیث جاء فیھا ما یلي:دعاوى فك الرابطة الزوجیة،  القاعدة العامة

 في جلسة سریة". تتم و

إذ لا یحضر  حرمتھا، إن الغایة من تشریع المشرع لھذا الاستثناء ھو الحفاظ على أسرار الأسرة و     
یتعین أن یكون حضور الزوجین شخصیا  وكاتب الضبط،  القاضي و جلسات الصلح غیر الزوجین و

 3.عادة ما یتم في مكتب القاضي ودون ممثلیھما أو محامیھما أمام القاضي خارج قاعة الجلسات، 

ضي تلیس لھ مبرر قانوني، كما تق سریة عدم حضور محامي الأطراف لأن حضورهتقتضي ال و     
إلى تطبیق أحكام قانون ع القضایا الرامیة عدم حضور النیابة العامة مع بقائھا طرفا أصلیا في جمی

 4.مكرر منھ 3الأسرة طبقا لنص المادة 

 

 .127) سورة النساء، آیة رقم 1(
 .35) سورة النساء، آیة رقم 2(
 .209) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 3(
 رر من قانون الأسرة:" تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة لتطبیق ھذا القانون".مك 3) المادة 4(
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المشاركة في محاولة الصلح  یجوز بناءا على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة و ھذا و     
الإداریة الجزائري، فإحضار أحد  من قانون الإجراءات المدنیة و 440تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 

الصلح  مساعدة القاضي في تحقیقأفراد العائلة الذي یكون لھ تأثیر على الزوج أو الزوجة، الھدف منھ 
یعد ھذا التفاتة طیبة من المشرع لأن أغلب  ولیس مجرد إجراء شكلي،  إدراك الھدف المنشود منھ و و

مما یتعین معھ توسیع دائرة الصلح  ،سببھا أھل الزوجینالنزاعات الواقعة بین الزوجین عادة ما یكون 
 لتشمل العائلة. 

 ثانیا: حضور الزوجین

لابد من حضور الزوجین القاضي من إعمال الصلح بین الزوجین في دعاوى الشقاق،  حتى یتمكن     
  من المادة ھو ما أكدتھ الفقرة الأولى  إلى الجلسة المقررة بغرض محاولة الصلح بینھما، وشخصیا 

في التاریخ المحدد لإجراء محاولة "الجزائري بقولھا:الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 440
 الصلح، یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا". 

أن المشرع الجزائري قد أكد على ضرورة حضور الزوجین شخصیا لجلسات الصلح، بذلك نجد  و     
     الثانیة  الذي تقرره الفقرة سید لمبدأ مھم ھو مبدأ الوجاھیة المقرر للأطراف وتج ھذا التأكید ھو و

الجزائري، بغیة الاستفادة من فرص متكافئة الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 203من المادة 
 1.قد تضع حلا للخلافات الواقعة بینھم و التي أثناء محاولة الصلح،لكلا الزوجین لعرض طلباتھم 

       سماع كل من الزوجین تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أكد على ضرورة  ھذا و     
سماعھ وحده دون الطرف الآخر یعد  و ،فحضور الزوج دون الزوجة أو العكسعلى انفراد ثم معا، 

 خرقا لحقوق الدفاع. خرقا لمبدأ المواجھة و

الصادرة من المحكمة العلیا، فبدایة لم تكن ھذه ھو ما ذھب إلیھ القضاء الجزائري في أحكامھ  و     
حیث فسرت الأخیرة تمیز بین حضور أو غیاب المدعي أو المدعى علیھ أو كلاھما عن جلسة الصلح، 

 2.ذلك في مختلف أحكامھا على أنھ رفض ضمني

 

 

 

 

 .219) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 1(
 .271، ص 2009)، لسنة 02، عدد (المجلة القضائیة، 14/01/2009، مؤرخ في 474956) قرار رقم 2(
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ھا، أین قررت أنھ یتعین على طالب فك الرابطة موقف تراجعت عن غیر أنھا لم تلبث طویلا و     
   حتى یؤكد طلباتھ الزوجیة الحضور شخصیا جمیع محاولات الصلح أو على الأقل جلسة أو جلستین، 

في حین لا یھم یصرح إذا كان یرید الصلح أو یرفضھ، حیث أنھ في حالة غیابھ ترفض دعواه،  و
   معا عن محاولات الصلح، حضور المدعى علیھ إذا ما ثبت تبلیغھ قانونیا، أما عن تغیب الزوجین 

          فإنھ یتعین على القاضي في ھذه الحالة تحریر محضر بذلك یثبت فیھ عدم الحضور لیناقش
 1.بعدھا الموضوع

 راء الصلح فعلیا من قبل قاضي أول درجة،الأمر الذي یجعل الفصل في موضوع الدعوى دون إج     
          ،من قانون الأسرة 49ھو ما یخالف مقتضیات المادة  و ،إجراء الصلح مجرد إجراء شكلي من
 الجزائریین.الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 439كذا المادة  و

واضح، فلا بد من حضور  و إلا أن موقف المشرع الجزائري إزاء مسألة حضور الزوجین ثابت     
          فإذا استحال على أحد الزوجین الحضور  الزوجین لجلسات الصلح المقررة من قبل القاضي،

تاریخ لاحق للجلسة أو ندب قاض آخر أو حدث لھ مانع، جاز للقاضي إما تحدید في التاریخ المحدد 
عن حضور الجلسة المحددة للصلح ، أما في حال تخلف أحد الزوجین لسماعھ بموجب إنابة قضائیة

من قانون  441القاضي محضرا بذلك طبقا لنص المادة  بغیر عذر رغم تبلیغھ شخصیا، یحرر
 .الإداریة الجزائري الإجراءات المدنیة و

 إلا أن السؤال الذي یثار في ھذه الحالة حول إمكانیة توكیل الزوجین غیرھم لحضور جلسة الصلح؟     

     في إطار القواعد المنظمة لعقدي الصلح  في إجراء الصلح 2القول بأنھ یمكن التوكیللقد مر بنا      
الوكالة على أن تكون ھذه الأخیرة خاصة، إلا أن الأمر یختلف في دعاوى الشقاق بحكم عدم نص  و

 قانون الأسرة على ذلك صراحة مما یثیر الغموض حول قول المشرع بحضور الزوجین، فھل یتعین
 ر الشخصي؟ أم یمكن أن یكون ذلك بوكالة خاصة.الحضو

 لقد كان لھذا الغموض التشریعي أن ظھر اتجاھین فقھیین متضاربین: و     

       أو من نوابھم،  یذھب إلى أن إجراءات الصلح بین الزوجین تصح بینھما شخصیا اتجاه أول     
في القضایا التي لا تجوز فیھا الوكالة  فلا مجال للقول بخصوصیة ھذا المجال لأن المشرع عندما فصل

التصرفات  التصرفات لا یكون إلا بنص، فالأفعال وبین الزوجین، فمنع  لم یتطرق إلى قضیة الصلح
 3لیس اجتھادا. إلى أن یتم تقییدھا أو منعھا تشریعیا و الإباحةعلى طبیعتھا في 

  .219المرجع السابق، ص ) بن ھبري عبد الحكیم، 1(
 .من المذكرة 40ل الأول الصفحة رقم ) انظر الجزء المتعلق بالوكالة في عقد الصلح ضمن الفص2(
 .130) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 3(
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، إلى أنھ یتعین حضور الزوجین شخصیا الجزائريالذي یسایره القضاء  یذھب الاتجاه الغالب و و     
ھما ھي التعرف على حقیقة النزاع القائم بین ومن الصلح، لتحقیق الغایة المنشودة ذلك  لجلسة الصلح، و

الظروف الملابسة المحیطة بھ، كما أن الحضور الشخصي یساعد القاضي على الاسترشاد  و
 ضف إلى أن الصلحلھا أھمیة خاصة في عملیة الصلح،  التي یبدیھا الطرفان وبالتفسیرات التي قد 

أن الوكلاء لا یمكنھم التعھد بذلك إلا بالرجوع إلى موكلیھم مما  ویقتضي تنازلات یقبلھا الطرفان، 
الإجراءات السریعة التي حرص المشرع  مما یتناقض ویؤدي إلى تأخر القضیة لأكثر من جلسة، 

 1لمثل ھذه القضایا. توفیرھا

من قانون  49ذلك أن المشرع الجزائري في المادة  ،ر جلیا أن ھذا الاتجاه ھو الصوابیظھ و     
ویكون موقعا علیھ من  ،نتائج محاولات الصلح یبین فیھ مساعي والأسرة یلزم القاضي بتحریر محضر 

 .، أي كل من الزوج و الزوجةالطرفین قبل القاضي وكاتب الضبط و

 لإجراء الصلحلثا: المدة المحددة ثا

من قانون الأسرة الجزائري: "لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح  49تنص المادة  و     
 یجریھا القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلاثة أشھر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوى"

علیھ فإن المدة التي حددھا المشرع الجزائري لإجراء الصلح بین الزوجین ھي ثلاث أشھر من  و     
      من قانون الإجراءات المدنیة  442من المادة الفقرة الثانیة ھو ما یؤكده في  وتاریخ رفع الدعوى، 

محاولات الصلح "في جمیع الحالات یجب ألا تتجاوز ، التي جاء فیھا ما یلي:الإداریة الجزائري و
 ثلاثة أشھر من تاریخ رفع دعوى الطلاق".

و ھو ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار لھا صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، صادر بتاریخ      
، مفاده أن عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائھا عدة مرات 23/10/1997

من قانون الأسرة  49رغم عدم حضور أحدھما، لأن المادة  یجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى
 2.تحدد مھلة إجراء الصلح بثلاث أشھر

ھي مدة لیست بالمدة القصیرة، بل  ما یمكن ملاحظتھ عن ھذه المدة أنھا لیست بالمدة الطویلة و و     
 أخرى من جھة رفع الدعوى ھذا من جھة، وأن تاریخ بدء سریانھا یبدأ من تاریخ  معقولة خاصة و

على ھذا الحال إذا ما تم الصلح بین الزوجین خلال ھذه  المدة المقررة شرعا للعدة، و وفإنھا تتطابق 
من قانون  50المدة یعود الزوجان إلى حیاتھما الزوجیة دون الحاجة إلى عقد جدید، طبقا لفحوى المادة 

اولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید"، التي تنص على أنھ:"من راجع زوجتھ أثناء مح الأسرة الجزائري
 على أن یكون تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق ھو نفسھ تاریخ رفع الدعوى. 

 .131بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ) 1(
 .179، ص 1999)، سنة 55، العدد (، نشرة القضاة23/10/1997، المؤرخ في 174132) قرار رقم 2(
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یتلفظ بلفظ الطلاق بتاریخ سابق بكثیر على التاریخ الذي  أن یطلق الرجل زوجتھ و لكن قد یحدث و     
 ،  بدء سریانھا المقررة قانونا حول أثر مدة الصلح وھو ما یثیر الإشكال  ، ورفع فیھ دعوى الطلاق

 ،    المقررة شرعا، فھل تحسب في ھذه الحالة مدة العدة من تاریخ تلفظ الطلاق مدتھا و على العدة و
 أو من تاریخ صدور الحكم؟

إن كانت الرجعة  البحث في مسألة العدة، و في ھذه الحالة یجب التأكد من تاریخ حصول الطلاق و     
تحدید جلسة للصلح أن الرجعة ما تزال قائمة، أمكن  اتضح للقاضي أن العدة لم تنتھ و ممكنة أم لا، فإذا

حیث في حال عدم الصلح یحكم بفك الرابطة التأكد من رغبة الطرفین في التصالح من عدمھ،  و
على القاضي في ھذه الحالة  وإذا كانت مدة العدة منتھیة، فلا فائدة من إجراء الصلح الزوجیة، أما 

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص  50بعد ذلك بعقد جدید طبقا للمادة بات الطلاق، لتكون الرجعة إث
 1".من راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید و": على أنھ

و ھو ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار لھا صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مفاده أنھ من       
المقرر قانونا أن من راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح لا یحتاج عقدا جدیدا، و من راجعھا بعد الحكم 

زوجتھ بعقد جدید  بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید، و من الثابت في قضیة الحال، أن الطاعن قد راجع
من قانون الأسرة، أصبح واجبا نقض القرار  50متوفر على جمیع أركان الزواج حسب المادة 

 2المطعون فیھ بدون إحالة لعدم جدیة بقائھ.

و في قرار آخر صادر عن نفس الجھة القضائیة، مفاده أن من راجع زوجتھ بعد الحكم بالطلاق      
إن الحكم بخلاف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون، و علیھ فإن قضاة یحتاج إلى عقد جدید، و من ثم ف

        بحكم،  إثباتھالموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق قد وقع بالتراضي بینھما وتم 
 3خالفوا القانون، و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ. و بقضائھم كما فعلوا

 

 

 

 

 

 .204) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 1(
 .45، ص 1993)، سنة 03جلة القضائیة عدد (، الم20/02/1991، مؤرخ في 73630) قرار رقم 2(
 .37، ص 1992)، سنة 01، المجلة القضائیة عدد(18/07/1988، مؤرخ في 49858) قرار رقم 3(
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 محاولات الصلحرابعا: عدد 

من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر أن قاضي شؤون الأسرة یتعین  49جاء في نص المادة      
المشرع الجزائري عدد تلك المحاولات، علیھ إجراء عدة محاولات صلح بین الزوجین، دون أن یحدد 

فتكرار المحاولات أو أكثر، تقل المحاولات عن محاولتین  ألاوبما أنھ ذكر لفظ "عدد" فإنھ یفھم منھ 
لبذل الجھد في محاولة الصلح بین الزوجین، أما بالنسبة الھدف منھ منح المزید من الوقت للقاضي 

 1.یعدل عن تمسكھ بمبدأ فك الرابطة الزوجیة و ،للأطراف فإن الھدف منھ أن یراجع كل طرف مواقفھ

إلا أن المشرع الجزائري بموجب المادة السابقة، فرض على القاضي عددا من المحاولات دون أن      
، فقد یرى القاضي عند إجرائھ للصلح للمرة السلطة التقدیریة لقاضي الموضوعیوضح عددھا، تاركا 

من فھو ذلك لا یرى ضرورة إجراء الصلح مرة أخرى، من  الأولى أن الزوجین متمسكان بالطلاق، و
بمقتضى  إلا أنھ ولو لمرة واحدة،  و جھة لم یخالف المبدأ القاضي بوجوبیة إجراء الصلح بما أنھ قام بھ 
 سلطتھ التقدیریة قد عارض الھدف من تكرار الصلح بین الزوجین.

فلو حدث أن اكتفى القاضي بجلسة صلح واحدة، فإن ذلك لا یعیب الحكم الصادر منھ، و ھو ما      
، 14/04/2011قضت بھ المحكمة العلیا في قرار صادر عن غرفة شؤون الأسرة و المواریث، بتاریخ 

ضوع قد مفاده "أن الحكم لا یعاب إذا ما اكتفى القاضي بجلسة صلح واحدة، متى تبین أن قاضي المو
، تمسك خلالھا الطرفان 30/11/2008أجرى محاولة الصلح بین الزوجین و عقد لذلك جلسة بتاریخ

من قانون الأسرة قد تم استنفاذه، و أن القاضي  49بمطالبھما، مما یعني أن الإجراء المقرر في المادة 
یستوجب  اقتنع من خلال الجلسة بعدم جدوى عقد جلسات أخرى، مما یجعل الطعن غیر سدید

 2الرفض."

استغراق  و ،یبدو من موقف المحكمة العلیا أنھ یتعارض مع الحكمة من تكرار محاولات الصلح     
اظ على استقرار من أجل الحف ،مدة الثلاثة أشھر لبذل الجھد من أجل محاولة الصلح بین الزوجین

 التقلیل من حالات الطلاق. و الأسرة،

من قانون الأسرة، نجد أن المشرع الجزائري لا یعیب الحكم إذا  49دائما بالرجوع إلى نص المادة      
إجراء الصلح من جدید، فالأصل أن یتم لطالما اقتنع بعدم جدوى ما اكتفى القاضي بجلسة واحدة، 

تكرار محاولة  فإنھ متى قدر القاضي بأنھ لا فائدة من لكن استثناء ،الصلح من خلال عدد من المحاولات
 3.الصلح، فللقاضي كامل السلطة التقدیریة

 

ماي،  7-6الدین، الصلح وسیلة لفض النزاعات، من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاعات، یومي ) دیاب حسن عز 1(
 .214، ص 2014، 03حولیات الجزائر عدد 

 .301، ص 2012)، لسنة 01، العدد (، المجلة القضائیة14/04/2011 ، المؤرخ في620084) قرار رقم 2(
 .219المرجع السابق، ص ) بن ھبري عبد الحكیم، 3(

                                                           



 الآثار المترتبة عنھ و اني: إجراءات الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیةالمطلب الث
قواعد خاصة  بإجراءات و زائري الصلح في قضایا فك الرابطة الزوجیةالمشرع الجخص      

الإجراءات المدنیة  قانون وإذ أنھ عنى بتنظیمھا في كل من قانون الأسرة بالإضافة إلى القواعد العامة، 
 الإداریة الجزائري، لما لھ من أھمیة في الحفاظ على الحیاة الزوجیة و استقرارھا. و

موضحین دور القاضي في الصلح بین  لي نحاول الإلمام بھذه الإجراءات على اختلافھا،فیما ی و      
من جھة  كذا الآثار التي تترتب على إجراء الصلح بمقتضى ھذه الإجراءات من جھة، والزوجین 

  و یكون ذلك على الوجھ الآتي : أخرى،

 .ات الصلح و دور القاضي في الصلح بین الزوجینالفرع الأول: إجراء      

 .أثر إجراءات الصلح في إنھاء النزاعات الزوجیةالفرع الثاني:       

 دور القاضي في الصلح بین الزوجین و الصلحالفرع الأول: إجراءات 

الأولیة التي أوجب قانون  و ،تعد إجراءات الصلح في فك الرابطة الزوجیة من الإجراءات الھامة     
إصدار حكم بشأنھ  و ،القیام بھا قبل الشروع في بحث موضوع النزاعالأسرة الجزائري على القاضي 

   مدى مساھمة القاضي و ،التفصیل في ھذه الإجراءات من جھةفیما یلي نحاول  ، وإجباریةجعلھا  و
 من جھة أخرى.في إصلاح ذات البین 

 التأكد من ھویتھما دعاء الزوجین وأولا: است

 التأكد من ھویتھما. إلزامیة عاء الزوجین لحضور جلسة الصلح معیقوم قاضي شؤون الأسرة باستد     

 استدعاء الزوجین )1  

    الإداریة الجزائري،  من قانون الإجراءات المدنیة و 440في المادة نص المشرع الجزائري      
المحدد لإجراء محاولة الصلح، دون أن یتطرق إلى كیفیة استدعاء الزوجین، فكان أولى  على التاریخ

 لعریضة.بتبلیغ ا بالمشرع الجزائري أن یفصل في مسألة تبلیغ الزوجین بجلسة الصلح دون الاكتفاء

لقد دأب العمل القضائي على تبلیغ الزوجین بتاریخ جلسة الصلح في الجلسة التي یحضر فیھا  و     
بإعلامھما شخصیا أو بإعلام یكون ذلك شفاھة من قبل القاضي،  بعد التكلیف بالحضور والطرفین، 
 .موكلیھما
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أو بواسطة محضر  ،نة الوصولومضمإلا أن ھذا لا یمنع أن یتم تبلیغ الزوجین بموجب رسالة      
الزوجین بتاریخ جلسة  فالمھم في الأمر أن یتم إعلامأو عن طریق استدعاء من كتابة الضبط،  ،قضائي

ذلك بتحدید تاریخ  إذ یتعین على القاضي القیام بالإجراءات التمھیدیة للصلح والصلح إعلاما صحیحا، 
 مخالفا للقانون.إلا كان  واستدعاء الأطراف،  لجلسة الصلح و

 التأكد من ھویة الزوجین )2  

القانون لم إن كان  یجب على القاضي التأكد من ھویة الزوجین عند إجراء محاولة الصلح بینھما، و     
عدم وقوع أي  ینص على ذلك صراحة، فإن ھذا الإجراء من شأنھ الحفاظ على المراكز القانونیة و

حضر یحدث أن یحضر الطرفان دون وثیقة تثبت ھویتھ أو أن یُ فكثیرا ما ضرر لأي من الطرفین، 
، بغیة الحصول على الطلاق الزوج الذي رفع دعوى الطلاق لجلسة محاولة الصلح امرأة غیر زوجتھ

 ھو ما یرتب أضرار فاحشة للزوجة یصعب إصلاحھا. ومع تنازل الزوجة عن كافة حقوقھا، 

     أن یتأكد من ھویة الأطراف،  و ،أن یتوخى الحذرح فعلى القاضي عند إجراء محاولة الصل     
ما یفید ، أو تقدیم في القضیة لیقوم الشخص باستخراج بطاقة ھویتھحتى لو تطلب ذلك تأجیل الفصل 

 1.حقیقة ھویتھ

 نیا: سماع الزوجین من قبل القاضيثا

فإنھ بمجرد تسجیل الإداریة الجزائري،  من قانون الإجراءات المدنیة و 440 بموجب نص المادة     
        طرحھا على القاضي، یتعین على ھذا الأخیر أن یحدد لھا جلسة  دعوى فك الرابطة الزوجیة و

ذلك حتى یحاول خلالھا إظھار  وفي تاریخ محدد، یسمع فیھا مزاعم كل واحد منھما اتجاه الآخر، 
العودة إلى حیاة المودة  و ،عن طلبھبالرجوع  لزوجیةطالب فك الرابطة ا إقناعمساوئ الفرقة من أجل 

 2.ذلك مدة ثلاثة أشھر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوىیتجاوز  ألاعلى شرط  ،الوئام و

على انفراد ثم الملاحظ للمادة سالفة الذكر أن المشرع الجزائري ألزم القاضي بسماع كل زوج  و     
الضغط الذي قد یشعر بھ كل طرف في حضور الطرف لعل الغرض من ذلك تجنب  سماعھما معا، و

 الآخر، أو الإكراه المسلط علیھ من قبل الطرف الآخر للحصول على الطلاق، كما قد یساعد ذلك
یستطیع  القاضي على الكشف عن وقائع قد یتعذر الكشف عنھا في حال سماع الزوجین مجتمعین، و

یكشف  تطیع البوح بھ في حضور الطرف الآخر، وبذلك كل طرف في ھذه الحالة البوح بكل ما لا یس
 الدافع إلى الطلاق. للقاضي عن حقیقة الخلاف الحاصل و

 

والأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة، الجزء الأول،  المدنیة والإداریة ت) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءا1(
 .443، ص 2012الطبعة الأولى، كلیك للنشر، الجزائر، 

ھیة و نقدیة مقارنة)، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، ) أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات(دراسة فق2(
 . 271، ص 2010الإسكندریة، 
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 ولة للقاضي خلال مدة إجراء الصلحثالثا: السلطات المخ

 على ما یلي:  الإداریة الجزائري، من قانون الإجراءات المدنیة و 442تنص المادة      

اتخاذ ما یراه لازما  مھلة تفكیر لإجراء محاولة الصلح، كما یجوز لھ"یمكن للقاضي منح الزوجین      
 من التدابیر المؤقتة بموجب أمر غیر قابل لأي طعن".

     یظھر لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد خول القاضي السلطة التقدیریة  ،باستقراء نص المادة     
اتخاذ التدابیر المؤقتة التي یراھا  محاولة صلح جدیدة ھذا من جھة، و في منح مھلة تفكیر لإجراء

 مناسبة خلال مدة إجراء الصلح من جھة ثانیة.

 ة تفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدةسلطة القاضي في منح مھل )1

 ألزم المشرع الجزائري القاضي بإجراء من قانون الأسرة، 49أشرنا سابقا أنھ بموجب نص المادة      
من قانون الإجراءات المدنیة  442یوضح في المادة  یعود وعدة محاولات صلح بین الزوجین، إلا أنھ 

     أن إجراء الصلح یكون بعد منح الزوجین فترة زمنیة للتفكیرالإداریة الجزائري السالفة الذكر،  و
   الصلح الثانیة مبنيكأن إجراء محاولة  ومحاولة صلح ثانیة في حدود ثلاثة أشھر،  من أجل إجراء

في حالة لم یرغب  وبعد منحھما مھلة للتفكیر، على رغبة الزوجین في إجراء محاولة صلح ثانیة 
فمحاولة الصلح الثانیة الطرفین في ھذه المھلة یكون القاضي غیر ملزم بإجراء محاولة الصلح الثانیة، 

یمكن منح أجل للزوجین  نیة، ودام القاضي یرى أن الأمر لا یستحق محاولة صلح ثاماجوازیة 
 1.للتفكیر

       علیھ إذا نجحت جلسة الصلح الأولى یكون القاضي بذلك قد حافظ على الرابطة الأسریة،  و     
ربما تھدأ النفوس فأما إذا لم تنجح یجوز للقاضي أن یمنح مھلة للزوجین للتفكیر قبل عقد الجلسة الثانیة، 

ثانیة، إذا ما رأى ینجح الصلح بینھما، فللقاضي السلطة التقدیریة لإجراء جلسة محاولة صلح  الثائرة و
یؤتي بثماره، أما إذا اقتنع بأنھ لا جدوى من عقد جلسة أخرى أن ھناك ما یوحي بأن تكرار الجلسة قد 

النزاع  نظرا لتمسك الطرفین بمطالبھما في الجلسة الأولى، فلا جدوى لمنحھما مھلة و یفصل في
من قانون  49مباشرة، و لا یكون في ھذه الحالة حكمھ معیبا لأنھ استنفذ إجراء الصلح طبقا للمادة 

 الأسرة الجزائري.  
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 سلطة القاضي في اتخاذ تدابیر مؤقتة خلال مدة إجراء الصلح )2

المشار إلیھا آنفا، الإداریة الجزائري  من قانون الإجراءات المدنیة و 442باستقراء نص المادة      
اتخاذ تدابیر مؤقتة أثناء محاولات سبة نظره القضایا المعروضة علیھ، یتبین لنا أنھ یجوز للقاضي بمنا

أثاث  أوأثاث الأطفال،أو منح زیارة مؤقتة، أو الصلح، مثل منح نفقة مؤقتة، أو حضانة مؤقتة، 
 أو الزوج ... إلخ.الزوجة، 

   المتعلقة بقضایا لا تحتمل البطء  ة تلك الإجراءات أو التدابیر المؤقتة، وإذ یقصد بالتدابیر المؤقت     
حیث نجد أن المشرع  1،التأخیر في الفصل لتعلقھا بحقوق شخصیة لا تقبل التنازل والإھمال و

      ،لقاضي الاستعجالالجزائري لأھمیة ھذه التدابیر منح قاضي شؤون الأسرة الصلاحیات المخولة 
التي جاء فیھا ما یلي:            الإداریة ) من قانون الإجراءات المدنیة و425/1أقرتھ المادة (ھو ما  و
یمارس رئیس قسم شؤون الأسرة الصلاحیات المخولة لقاضي الاستعجال، و یجوز لھ بالإضافة  "

ة أو طبیب للصلاحیات المخولة لھ في ھذا القانون، أن یأمر في إطار التحقیق بتعیین مساعدة اجتماعی
 .أو خبیر أو اللجوء إلى أیة مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة "

على سبیل السالفة الذكر،  442قد جعل المشرع الجزائري من ھذه التدابیر المؤقتة بموجب المادة  و     
لح، دون أن من تلقاء نفسھ اتخاذ ما یراه لازما من التدابیر أثناء فترة الصالجواز، حیث یجوز للقاضي 

مما یعني أنھ یمكن تشترط المادة وجوب تقدیم طلب من طرف أحد الأطراف بخصوص ھذا التدبیر، 
، على أن یكون ذلك في مرحلة الصلح و ،قائم بین الطرفین ،نإذا كان ھناك نزاع بیّ إعمال ھذه المادة 

 تكون ھذه التدابیر غیر قابلة للطعن فیھا.

"یجوز للقاضي على : تنص على أنھ الجزائري مكرر من قانون الأسرة 57وفي المقابل نجد المادة      
           سیما ما تعلق منھا بالنفقة لا ضة في جمیع التدابیر المؤقتة ووجھ الاستعجال بموجب أمر على عری

تشترط أن یكون اتخاذ ھذا التدبیر المؤقت بموجب أمر على أنھا "،  المسكن الزیارة و الحضانة و و
ھناك نزاع قائم دون أن تشترط أن یكون  ،ضة، بعدما یتقدم أحد الأطراف بطلب ذلك أمام القاضيعری

قاضي شؤون الأسرة تبین فیھ أن زوجھا لا ینفق بین الطرفین، فقد تتقدم الزوجة مثلا بتقدیم طلب إلى 
فیصدر القاضي أمر على عریضة یتخذ بمقتضاه تدبیر أنھم یبیتون في العراء،  على أولادھا و علیھا و

من قانون الإجراءات  424إذ یتكفل قاضي شؤون الأسرة بموجب المادة مؤقت حمایة لأولادھا القصر، 
منع القاضي من إصدار لا ی السھر على حمایة مصالح القصر، ھذا وبالإداریة الجزائري،  المدنیة و

 مؤقت على وجھ الاستعجال أثناء رفع الدعوى.أمر على عریضة یتضمن اتخاذ تدبیر 
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 النزاعات الزوجیة إنھاءالصلح في الفرع الثاني: أثر إجراءات 

من  49إن النتیجة التي تنتھي إلیھا المحكمة بعد قیامھا بمحاولات الصلح بین الزوجین طبقا للمادة      
بالنجاح مما یعني استمراریة العلاقة الزوجیة، قانون الأسرة الجزائري، لا تخلو من أمرین إما أن تتكلل 

 أو أنھا تبوء بالفشل حیث تضطر المحكمة عندئذ للحكم بالطلاق.

 أولا: أثر نجاح محاولات الصلح

ھي بصدد تسویة النزاعات الزوجیة في دعاوى  إن الھاجس الأساسي الذي یؤطر عمل المحكمة و     
قیامھا بكل المساعي الرامیة إلى من خلال  ،بین الزوجین فك الرابطة الزوجیة، محاولة تحقیق الصلح

بانقضاء الدعوى على تأمر  و ،ذلك، حیث إذا وفقت فیھا تقوم بتحریر محضر بذلك یعتبر سندا تنفیذیا
 .قطع الخصومة أن الغایة من الصلح إنھاء النزاع و اعتبار

 تحریر محضر الصلح  )1  

من قانون الأسرة تحریر محضر یبین فیھ  49الثانیة من المادة  یتعین على القاضي بمقتضى الفقرة     
من قانون الإجراءات  443إلى  439ھو ما تؤكده المواد من  نتائج محاولات الصلح، و مساعي و
، إلا أن ھذه المواد لم توضح شكلا معینا لھذا المحضر فتكون بذلك السلطة الإداریة الجزائري المدنیة و

    موقعا من قبل القاضيتحریره بالطریقة التي تراھا مناسبة لذلك، على أن یكون  الكاملة للمحكمة في
   في الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة 443ھو ما تؤكده المادة  وكاتب الضبط والطرفین،  و
 أمین الضبط  "یوقع محضر الصلح من طرف القاضي والجزائري و التي جاء فیھا ما یلي:الإداریة  و
 یودع بأمانة الضبط". الزوجین و و

بحضور  القاضي و أما عن مضمون محضر الصلح الذي یحرره أمین الضبط تحت إشراف     
الطرفین، فإنھ بالإضافة إلى بیانات كل من الزوجین وإثبات واقعة الحضور أو الغیاب في التاریخ 

الشروط  كذا طلباتھم، و دلى بھا الطرفین والمحدد لجلسة الصلح، یتضمن جمیع التصریحات التي أ
 1.بھا أحد الطرفین أو كلاھمایتمسك  التي

كأن توافق الزوجة على الرجوع  ،علیھ قد یتضمن محضر الصلح التزامات على عاتق الزوج و     
 ى عاتقھ التزام توفیر مسكن منفرد.أن یكون ھذا الأخیر منفردا، فیقع عل لمسكن الزوجیة و

، كأن یوافق الزوج على إرجاع زوجتھ قد یتضمن محضر الصلح التزامات على عاتق الزوجة كما      
طلبھا المتمثل في المسكن  ترجع عن و ،تعود إلى مسكن الزوجیة على أن تعاملھ بطریقة حسنة و

 تتعھد بالقیام بطلبات زوجھا. المنفرد، فتوافق الزوجة على الرجوع و

 .263) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 1(
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التزامات على عاتق الزوجین، كأن یوافق الزوج على طلبات الزوجة قد یتضمن محضر الصلح  و     
فیكون ھذا المحضر قد توافق الزوجة على تحسین معاملتھا لزوجھا،  المتمثلة في مسكن منفرد، و

تضمن تراجعا عن فك الرابطة الزوجیة حاملا التزامات متقابلة على الطرفین، لیكون بذلك حجة 
شروط أو التزامات فیكون  من جھة أخرى قد یرد محضر الصلح دون قیود و وسندا تنفیذیا،  علیھما و

 حجة علیھما.

 ب محضر الصلح صفة السند التنفیذياكتسا )2

         الثالثة علىالإداریة الجزائري في فقرتھا  من قانون الإجراءات المدنیة و 443تنص المادة      
 "یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا".ما یلي:

    بعد توقیعھ من طرف القاضي  ، و ذلكلقد اعتبر المشرع الجزائري محضر الصلح سندا تنفیذیا     
یستطیع الزوج ف ین،سیط الإجراءات على الزوجبھدف تب، الزوجین بمجرد إیداعھ بأمانة الضبط و

 تنفیذه.ا بالصیغة التنفیذیة بغیة استخراج نسخة من المحضر ممھور

ھذا لا  ضي بالإشھاد على محضر الصلح في حكم، بغیة إضفاء الحجیة علیھ، ولكن عملیا یقوم القا     
      إنما یخضع في أحكامھ للأحكام المطبقة  یعني خضوع الصلح للقواعد المطبقة على الأحكام، و

فإذا خالف لا یمكن لأحد الزوجین الطعن فیھ بالطرق المقررة للطعن في الأحكام، بذلك  على العقود، و
   لصلح، جاز للطرف الآخر اللجوء التي تقع على عاتقھ بموجب محضر اأحد الزوجین الالتزامات 

 1.بالطلاق، كما یجوز الطعن فیھ بدعوى بطلان أصلیةإلى القضاء من أجل طلب الحكم 

 الحكم بانقضاء الدعوى للصلح )3  

النتائج التي  و ،مساعي محاولات الصلح فیھبعدما یقوم القاضي بتحریر محضر الصلح الذي یثبت      
 لا یصبح للقاضي الولایة  على ھذا المحضر لإضفاء الصفة التنفیذیة علیھ، توصل إلیھا، و مصادقتھ
إنما یتعین علیھ في ھذه الحالة استدعاء الزوجین المتصالحین إلى جلسة  ، وفي التصرف في الدعوى

یصدر بعدھا حكما بانقضاء دعوى الطلاق بسبب  وح علیھ، رسمیة لیؤكد لھما علانیة ما سبق التصال
التي جاء فیھا      الإداریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و 220تطبیقا لنص المادة  ،الصلح
 تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح"."ما یلي:

 

 

 

 

 .301، المرجع السابق، ص النیداني) الأنصاري حسن 1(
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 ثانیا: أثر فشل محاولات الصلح

، فإن واقع عمل جین للاعتبارات المشار إلیھا سابقاالصلح بین الزو رغم أھمیة نجاح محاولات     
أن النتیجة التي یخلص إلیھا بخصوص دعاوى فك الرابطة الزوجیة، تكون قضاء شؤون الأسرة، یؤكد 

 ما یترتب عن ذلك من الآثار. و ،عادة ھي فشل تلك المحاولات

         ما على القاضي في ھذه الحالة سوى تحریر محضر عدم الصلح یوقعھ مع كاتب الضبط  و     
ثم یتطرق بعدھا إلى دعوى فك الرابطة الزوجیة على اختلافھا (دعوى طلاق أو تطلیق الأطراف،  و

 .أو خلع)

 تحریر محضر عدم الصلح ) 1

متفاوتة قد لا تتكلل المساعي التي بذلھا القاضي في محاولة الصلح بین الزوجین بالنجاح، لأسباب      
عتباره ، لااللازم لتحقیق الصلح بین الزوجین عدم بذلھ للجھد الكافي و قد یرجع بعضھا إلى القاضي و

أو لأن  ،أو لكثرة قضایا فك الرابطة الزوجیة المعروضة أمامھ  ،إجراء شكليمجرد إجراء الصلح 
 تكوینھ غیر متخصص في مجال قضایا شؤون الأسرة.

من في فقرتھا الرابعة  443إلا أن ھذا لا یعني عدم تحریر محضر یبین ذلك، فباستقراء نص المادة      
في حالة عدم الصلح أو تخلف "ا یلي:م التي جاء فیھا الإداریة الجزائري قانون الإجراءات المدنیة و

مناقشة موضوع الدعوى"، یتبین لنا أنھ  أحد الزوجین بالرغم من مھلة التفكیر الممنوحة لھ، یشرع في
تواریخ  مساعي الصلح بین الزوجین، و یبین فیھ ، یجب على القاضي تحریر محضر عدم الصلح

 1.الطرفین إلى مناقشة الموضوع جلساتھا، یلحقھ بملف الدعوى ثم یحیل محاولات الصلح و

أما عن مضمون محضر عدم الصلح، فیبین فیھ القاضي أنھ بذل كل المساعي في حین ازداد      
   بذلك یأخذ محضر عدم الصلح شكلین، یتمثل الأول  وإصرار الأطراف على فك الرابطة الزوجیة، 

مجالھ جمیع صور فك  لیكون بذلك في محضر عدم الصلح لتمسك أحد الزوجین بفك الرابطة الزوجیة،
الرابطة الزوجیة (طلاق بالإرادة المنفردة للزوج، التطلیق، الخلع) ما عدا الطلاق بالتراضي، في حین 

 نجد ھذا النوع  ثاني في محضر عدم الصلح لتمسك الزوجین بفك الرابطة الزوجیة، ویتمثل الشكل ال
الزوجین یتمسك بفك الرابطة الزوجیة لاستحالة العشرة في الطلاق بالتراضي فقط، ذلك لأن كل من 

 2الزوجیة.

 

 

) العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1(
 .357، ص 2000

 .358) المرجع نفسھ، ص 2(
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 مناقشة موضوع الدعوى) 2

علیھ فقد  و إن الإجراءات المتعلقة بالصلح ھي إجراءات سابقة عن الخوض في موضوع النزاع،     
الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 443قرر المشرع الجزائري ضمن الفقرة الرابعة من المادة 

عدم التصالح  في حالة حضور الزوجین لمحاولات الصلح التي یجریھا القاضي و، أنھ الجزائري
، یتعین على القاضي التطرق بینھما، أو إذا ما تخلف أحد الزوجین بالرغم من مھلة التفكیر الممنوحة لھ

 1.مناقشتھ إلى موضوع الدعوى و

أجراھا القاضي، فإن ھذه الجلسات تساعده على تكوین إلا أنھ رغم فشل محاولات الصلح التي      
الاعتبار  فیمكنھ في ھذه الحالة الأخذ بعین ،صورة مبدئیة عن النزاع، من خلال ما ثبت لھ من حقائق

علیھا ادعائھم طبقا لنص المادة التي لم یؤسسوا  و ،الوقائع التي أثیرت من قبل الزوجین و ،العناصر
 .الإداریة الجزائري المدنیة ومن قانون الإجراءات  26

، حتى لا كما قد تساعده ھذه الوقائع على تحدید الطرف الذي یتحمل مسؤولیة فك الرابطة الزوجیة     
 الوقائع من جھة أخرى یستطیع القاضي من خلال الجلسات تكییف  ویكون حكمھ معیبا ھذا من جھة، 

  2.التقید بتكییف الخصومالتصرفات محل النزاع تكییفا قانونیا سلیما دون  و

" یكیف القاضي بقولھا: الإداریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و 29ھو ما أكدتھ المادة  و     
 .الوقائع و التصرفات محل النزاع التكییف القانوني الصحیح، دون التقید بتكییف الخصوم"

محاولات الصلح بین الزوجین، فإن ما  علیھ فكیفما كانت طبیعة الأسباب المفضیة إلى فشل و     
بین الزوجین، تحكم  استمراره إذا ثبت لھا وجود الشقاق و أن المحكمة یجري بھ العمل القضائي

 لأنھ لا یمكن للقضاء أن یرغم الزوجان على الاستمرار في الحیاة الزوجیةبالطلاق طبقا للقانون، ذلك 
في ذلك من أضرار كثیرة لا یقتصر أثرھا علیھما، بل تمتد لتشمل رغم الشقاق الحاصل بینھما، لما 

   ما ترجع الرغبة الملحة في الافتراق، كثیرا  التنافر و المجتمع برمتھ، لأن عدم الوئام و أطفالھما و
 معاییر ذاتیة تنبعث من تقدیر شخصي للزوج أو الزوجة. إلى أسباب شخصیة و

 

 

 

 

 .448) بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص 1(
 .277، 276) بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 2(
 

                                                           



     المبحث الثاني: الصلح في القانون التجاري
إن التجارة مھنة المضاربة، یعیش فیھا التاجر المنافسة بأخطارھا، و مھما كان التاجر      

لیس من الیسیر علیھ أن یتجنبھا فتضطرب  اقتصادیةأزمات یقظا و حریصا، فقد تعتریھ 
أعمالھ، و قد یتوقف عن دفع دیونھ لأسباب لا شأن لھ بھا، مما یؤدي إلى شھر إفلاسھ على 
الرغم من حسن نیتھ و عدم تقصیره أو تدلیسھ، لذا سلكت معظم التشریعات و من بینھا 

يء الحظ من سداد دیونھ التشریع الجزائري نظام الصلح، بھدف تمكین المدین حسن النیة، س
 البقاء على رأس أعمالھ، أو بھدف تجنب شھر إفلاسھ. و

الصلح یعني إلى أن  ،و لقد توصلنا فیما سبق بیانھ في الفصل الأول من ھذه المذكرة     
مقابل وفق شروط یتم الاتفاق علیھا  ،الأطراف في سلوك مسلك حسن التوافق ما بین إرادة

 مقدمة.تنازلات أو تسھیلات 

إلا أن كیفیات ھذا الصلح في القانون التجاري تختلف، فھناك صلح یترك فیھ المجال      
لجماعة الدائنین مع المفلس، و یسري في ذلك مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، و ھناك الصلح 

 القضائي الذي یستلزم العدید من الشروط المحددة قانونا.

الصلح في القانون التجاري، إلا أنھ یعد الحل الأنسب  و على الرغم من اختلاف أنواع     
للمدین و كذا الدائنین، لما یحققھ من منفعة عامة للطرفین، من خلال الإبقاء على المشروع 

النسبة للمدین الذي یسعى من خلال التجاري و المحافظة على النشاط التجاري، خاصة ب
إدارة أموالھ و التصرف فیھا، و الحصول الصلح الخروج من اضطرابھ المالي و العودة إلى 
 على امتیازات من دائنیھ بفضل عقد الصلح معھم.

    و نظرا لكون الصلح القضائي عقد من نوع خاص، یبرم بین المدین المفلس من جھة      
و جماعة الدائنین و لیس مع كل دائن على إنفراد، و أنھ یتوقف في صحتھ على تصدیق 

و ذلك حمایة لأقلیة الدائنین و تحقیقا للمصلحة العامة، ارتأینا تخصیص دراسة  ،القضاء علیھ
                 الصلح في القانون التجاري حول الصلح القضائي أو ما یعرف بصلح الأغلبیة

 أو الصلح البسیط.

ھ، و فیما یلي نحاول الإلمام بمختلف جوانب ھذا الصلح، من خلال بیان مفھومھ و تكوین     
 ، و ذلك انقضائھو الآثار المترتبة عنھ في حال توفر شروطھ، و كذا الأسباب المؤدیة إلى 

 في مطلبین على الوجھ الآتي :

 الصلح البسیط  المطلب الأول: مفھوم                                 

 انقضاؤهالمطلب الثاني: آثار الصلح البسیط و                                  
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 المطلب الأول: مفھوم الصلح البسیط
إن الصلح ھو الغایة التي یصبو إلیھا المفلس، إذ یعود بھ إلى إدارة أموالھ و التصرف      

فیھا، كما یحصل بھ على میزات من دائنیھ تتمثل في حط جزء من دیونھم عنھ، أو إمھالھ في 
 الوفاء بھا أو الإثنین معا.

كما  1،و الصلح الذي نتناولھ بالدراسة یطلق علیھ الصلح القضائي أو الصلح البسیط     
إلى تدخل یطلق علیھ صلح الأغلبیة، إذ یقسم الصلح المبرم بین المدین و دائنیھ بالنظر 

 ى صلح ودي و صلح قضائي.القضاء أو عدم تدخلھ، إل

في القانون التجاري، و لعل أدق تعریف و فیما یلي نتناول تعریف ھذا النوع من الصلح      
التي عرفھا القانون التجاري، موضحین من جھة  لھ یكون بتمییزه عن أنواع الصلح الأخرى

حتى یقع صحیحا، و كذا مضمون ھذا في ھذا الصلح أخرى الشروط الواجب توافرھا 
 و ذلك على الوجھ الآتي: ،الصلح

 

 الفرع الأول: تعریف الصلح البسیط                            

 : تمییز الصلح البسیط عن غیرهلثانيالفرع ا                            

 : الشروط الواجب توافرھا في الصلح البسیطالفرع الثالث                            

 : مضمون الصلح البسیطالفرع الرابع                            

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزائري التي أطلقت على الصلح القضائي تسمیة أخرى تتمثل           ) من القانون التجاري 348/2) انظر المادة ( 1(
 في الصلح البسیط.
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 : تعریف الصلح البسیطالأول الفرع

لدى فقھاء  سبق لنا و أن وضحنا في مواقع عدیدة من ھذه المذكرة تعریف الصلح لغة، و     
الشریعة و القانون، إلا أنھ یتعین لنا و نحن بصدد دراسة الصلح البسیط بیان تعریف ھذا 

و الغایة منھ  موضحین أطرافھ من جھة، النوع من الصلح في التشریع التجاري الجزائري
 .من جھة ثانیة

 الجزائريتعریف الصلح البسیط في القانون التجاري  أولا:

     إن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة، بعد إقرار المدین المفلس أو أحد الدائنین      
طبقا للمواد  1،من تلقاء ذات المحكمة، سیضع المدین في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة أو

 جاري الجزائري.من القانون الت 222و  216و  215

أو التسویة القضائیة )، یجب  حیث أن الإجراءات المتخذة بعد صدور الحكم ( الإفلاس     
 ؤدي إلى إعادة المدین على رأس أعمالھ، أو إلى تصفیة ذمتھ المالیة في فائدة دائنیھ.أن ت

إن الحل الأول الذي یجب التفتیش عنھ في حالة التسویة القضائیة، یتمثل في اتفاق  ھذا و     
 المدین و دائنیھ عن طریق التصویت على عقد الصلح. 

الدائنین بعد  باستدعاءفبمجرد صدور حكم بالتسویة القضائیة، یقوم القاضي المنتدب      
لى كشف الدیون  في أجل ثلاثة عتحقیق الدیون و قبولھا من طرف ھذا الأخیر، إذ یوقع 

أشھر من صدور الحكم و یتم إبلاغ الدائنین بھذا المحتوى، و خلال ثلاثة أیام من كشف 
   ینشر  إخطارالدیون یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین الذین قبلت دیونھم بواسطة 

قضائي في الصحف، أو عن طریق رسالة مضمونة الوصول من طرف الوكیل المتصرف ال
لقانون التجاري الجزائري من ا 314و ذلك بغیة إجراء الصلح، و ھو ما جاءت بھ المادة 

" في مدى الثلاث أیام التالیة لإقفال كشف الدیون أو إن كان ثمة نزاع، ففي مدى ثلاث بقولھا:
، یقوم القاضي المنتدب باستدعاء 287الصادر من المحكمة تطبیقا للمادة  أیام من القرار

ائنین المقبولة دیونھم و یكون ذلك بإخطارات تنشر في الصحف المختصة بالإعلانات الد
 أو مرسلة إلیھم فردیا من طرف وكیل التفلیسة." القانونیة

 

 

 

) بن داوود إبراھیم، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دون طبعة، دار الكتاب الحدیث، 1(
 .195، ص 2008القاھرة، 
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و یعرف الصلح القضائي أو صلح الأغلبیة، بأنھ اتفاق یبرم بین المدین و دائنیھ مع      
     جزئیا، فورا  التصدیق علیھ من قبل القضاء، بمقتضاه یتعھد المدین بتسدید دیونھ كلیا أو

 1تغلق إجراءات التفلیسة. أنأو بآجال، على أن یصبح حرا اتجاھھم و 

كما عرف الأستاذ "طاھري حسین" الصلح في المجال التجاري، في مؤلفھ قاموس       
في تسویة المصطلحات القانونیة عربي فرنسي، بأنھ ذلك الصلح الذي یتم متى قبل المدین 

قضائیة، إذ یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین و یبرم الصلح في جمعیة عامة بین 
    2ون فیھ على آجال للدیون أو تخفیض جزء منھا.المدین و دائنیھ، یتفق

حیث یبرم عقد الصلح البسیط من طرف الدائنین الذین یتداولون في ذلك ضمن جمعیة      
من القانون التجاري الجزائري و یفرض بذلك  315و  314عامة، وفق ما نصت علیھ المادة 

 3یعة الاتفاقیة الجماعیة.على جمیع الدائنین، الغائبین و المعترضین، فلھ بذلك طب

و لم یصدر حكم بشھر إفلاسھ، یتم استدعاء  فإذا تم قبول المدین في تسویة قضائیة     
من القانون  317طبقا لفحوى المادة الدائنین المقبولة دیونھم في المیعاد المقرر قانونا، و ذلك 

اضي قضائیة یقوم القمتى قبل المدین في تسویة "تجاري الجزائري و التي جاء فیھا:ال
 .". ..314المیعاد المقرر في المادة  یونھم فيباستدعاء الدائنین المقبولة د

و بمفھوم المخالفة لھذه المادة القانونیة، نجد أن المشرع الجزائري قد منع إبرام عقد      
إفلاس، إلا أنھ یعود في مادة أخرى و یقرر إیقاف الصلح في حال صدور حكم بشھر 

  الإفلاس بالتدلیس أو الإفلاس الاحتیالي في المادةت الصلح متى قامت ملاحقات إجراءا
أن الشروع في إجراءات الصلح لا یمكن أن الجزائري، مما یعني من القانون التجاري  322

و ھذا بصریح ما نصت  س بالتقصیر أو الإفلاس البسیط،یبطلھا قیام حالة من حالات الإفلا
 4.اكتفت بذكر الإفلاس التدلیسي دون الإفلاس البسیط قة الذكر إذالساب 322علیھ المادة 

و كذلك الحال إذا ما أدت المتابعة إلى إدانة المدین، عندھا یتعین شھر إفلاسھ طبقا لنص      
ة یتعین على القاضي في أي فبمقتضى ھذه الماد من القانون التجاري الجزائري، 337المادة 

القضائیة أن یحكم بشھر إفلاس المدین إذا ما حكم علیھ بالإفلاس وقت أثناء التسویة 
و بالتالي لا یمكن منحھ الصلح، و إذا ما تم التصویت علیھ خلال المتابعة یتعین  بالتدلیس،

 .، و یتعین في ھذه الحالة أیضا الحكم بشھر إفلاس المدینإبطالھ

و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان ) راشد راشد،الأوراق التجاریة الإفلاس 1(
 .320، ص 2008المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

 .110، ص حسین، المرجع السابق) طاھري 2(
 .195) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 3(
 .197) المرجع نفسھ، ص 4(
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، لا یشكل مانعا نھائیا من منح المدین ھذا وتجدر الإشارة إلى أن عدم تنفیذ الصلح الأول     
صلحا جدیدا، إلا أن المحكمة بمقتضى سلطتھا التقدیریة ترفض عادة التصدیق على الصلح 

 1الجدید.

 ثانیا: الغایة من الصلح البسیط

یتضح لنا من خلال النصوص القانونیة المعرفة للصلح البسیط، و من خلال مفھوم ھذا      
الصلح لدى فقھاء القانون،أن الغایة من الصلح القضائي ھي منح المدین فرصة قد تخفف عنھ 
قسوة الوضع الموجود بھ، و ذلك بتشجیعھ على الصلح خاصة إذا كان ضحیة لظروف تغلبت 

رأس تجارتھ یكون أقل عبئا بعد إنقاص الدیون أو منح آجال جدیدة،      علیھ، فعودتھ على
 ھذا من جھة المدین.

أما من جھة الدائنین فالصلح القضائي أو الصلح البسیط یسمح لمجموع الدائنین باستیفاء      
و لو جزء من دیونھم، و قد تكون محصلاتھا أكثر من الحالة التي یحصلون علیھا في حالة 

 التصفیة.

و كذلك راع المشرع من جانب آخر مصلحة المجتمع فتقریر الصلح مع المدین قد یحقق      
حالة استقرار، فیمنع بذلك أي اضطراب قد یحصل في المجتمع التجاري، و الذي سینعكس 

ضف إلى ذلك بطبیعة الحال على المجتمع ككل، خاصة و أن الصلح یتم تحت رقابة القضاء، 
سیؤدي حتما إلى إعمال العنصرین اللذین یقوم علیھما النشاط  لى الصلح القضائيإن اللجوء إ

 التجاري، و ھما الثقة و الائتمان. 

 : أطراف الصلح البسیطثالثا

 یتم الصلح القضائي أو الصلح البسیط، بین المدین و جماعة الدائنین تحت رقابة المحكمة.     

 المدین )1

في حال اضطراب وضعھ المالي و ازدیاد مؤشرات عدم قدرتھ أتاح المشرع للتاجر،      
على الإستمرار في أعمالھ التجاریة المعتادة و عدم قدرتھ على الوفاء بالالتزامات المترتبة 
علیھ خلال الأشھر الثلاثة الأولى لتقدیم الطلب، أن یتقدم إلى المحكمة بطلب لیعرض على 

أن یتضمن ھذا الطلب خطة التسویة بحیث یحدد قیھا  دانیھ دائنیھ إجراء تسویة لدیونھ، على
 نسبة التسدید التي یعرضھا على الدائنین و مواعیده.

 

 

 .322) راشد راشد، المرجع السابق، ص 1(
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یجوز لقاضي  فلاو بذلك لا تتخذ إجراءات الصلح إلا بناءا على طلب المدین المفلس،      
   1ة.التفلیسة السیر في إجراءات الصلح من تلقاء نفسھ، أو بناءا على طلب وكیل التفلیس

إذ یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا      
من القانون التجاري، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد  215بمقتضى المادة 

افتتاح التسویة القضائیة  أو الإفلاس، و قد أشرنا سابقا أنھ عادة ما تنتھي التسویة القضائیة 
         أیضا یھدف فنظام التسویة لا یھدف إلى حمایة المدین من الإفلاس فقط، بل بالصلح،

       إنقاذه إذا وقع فیھ، و مساعدتھ على إبراء ذمتھ و استعادة اعتباره، و إنقاذ الشركةإلى 
 2من التصفیة التي یمكن أن یكون قد شرع فیھا.

لورثتھ تقدیم طلب إلى المحكمة و في حال توفي التاجر المتوقف عن الدفع، یمكن      
المختصة بغیة افتتاح إجراءات التسویة القضائیة و طلب الصلح، في أجل عام من الوفاة، كما 

من   219یجوز للمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس الأجل، طبقا لنص المادة 
 القانون التجاري.

ھذا و تجدر الإشارة إلى أنھ یجوز افتتاح التسویة القضائیة بناء على تكلیف الدائن      
و لاسیما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل  كیفما كانت طبیعة دینھ، بالحضور

محدد، و یمكن للمحكمة أیضا أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائھ 
 من القانون التجاري. 216ما جاءت بھ المادة  ھو وقانونا، 

عن الدفع یجب أن یكون حقیقیا، ینبئ عن حدود حالة التاجر المالیة، المدین توقف و      
بحیث یكون عجزا حقیقیا عن الوفاء بالدیون في موعد استحقاقھا، إذ یكفي أن یتوقف التاجر 

و العبرة بصفة الدین بالنسبة للتاجر، إذ  عن دفع دین واحد حتى تسر ي المواعید المتقدمة،
 3یتعین أن یكون الدین محققا خالیا من النزاع الجدي، معین المقدار مستحق الأداء.

، أن یرفق الجزائري من القانون التجاري 218ھذا و یتعین على المدین طبقا لنص المادة      
بالتوقف عن الدفع المشار إلیھ سابقا، مجموعة من الوثائق الضروریة و التي  إقراره

         أوضحتھا المادة سابقة الذكر، من بینھا بیان رقمي بالحقوق و الدیون مع إیضاح اسم 
 مرفق ببیان أموال و دیون الضمان. ،و موطن كل من الدائنین

         

 

، موسوعة الفقھ و القضاء قي شرح قانون التجارة الجدید، الإفلاس و الصلح الواقي من الإفلاس، ) محمد عزمي البكري1(
 .643، ص 2002/2003المجلد الرابع، دون طبعة، دار محمود للنشر و التوزیع، دون مكان نشر، 

وانین الأردنیة و المصریة و اللبنانیة و القانون ) نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، دراسة مقارنة في الق2(
 .58، ص 2009البریطاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

 .59) المرجع نفسھ، ص 3(
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 جماعة الدائنین )2

ماعة الدائنین یمثلھا وكیل القانون بمجرد صدور حكم بإفلاس المدین جتتكون بقوة      
التفلیسة، و التي تتولى من خلال ممثلھا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفیة أموال المفلس 
تصفیة جماعیة، على أن المشرع لم یترك لوكیل التفلیسة الحریة الكاملة لمباشرة شؤون 

اع ھؤلاء الدائنین في حالات معینة داخل جمعیة للتداول في جماعة الدائنین، و إنما أقر اجتم
 1مصالحھم الھامة من بینھا المفاوضة على الصلح.

من  317و  314فإذا طلب المدین الصلح وجب على القاضي المنتدب طبقا لنص المادة      
نین طائفتین فقط من الدائ القانون التجاري الجزائري، أن یأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة

لحضور مداولة الصلح، تتمثل الأولى في الدائنین الذین قبلت دیونھم نھائیا، و الثانیة في 
  2الدائنین الذین قبلت دیونھم مؤقتا.

إلا أن ھذا الاستدعاء لا یوجھ للدائنین المرتھنین و الدائنین أصحاب حقوق الاختصاص      
عن  تنازلوا التصویت في جمعیة الصلح إلا إذاو الدائنین الممتازین، لأنھ لا یحق لھم أصلا 

 3تأمیناتھم.

الأولى بقولھا:              من القانون التجاري الجزائري في فقرتھا 319و ھو ما أكدتھ المادة      
" لا تحتسب في إجراءات الصلح أصوات الدائنین المتمتعین بحق عیني بخصوص دیونھم 

 أن یتنازلوا عن تأمیناتھم."المضمونة على الشكل المذكور، إلا 

من الأموال التي تقع علیھا  استیفائھاذلك لأن دیونھم مؤمنة بضمانات خاصة، تخولھم      
تأمیناتھم بالأولویة على غیرھم من الدائنین، فلا یلزمون بقرار الجماعة، و یجوز لھم إقامة 

 4ناتھم.یھا الأموال التي تقع علیھا تأمیالدعاوى و الاستمرار ف

لھم وجود شریك متضامن، و بناءا علیھ فإن الدائنون المستفیدون من كفالة شخصیة أو      
       لأنھم لا یدخلون في أصحاب التأمینات التي ترد على مال ،حق المشاركة و التصویت

 من أموال المدین.

  

 

) السعید بوقرة، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة 1(
 .48، ص 2005/ 2004العقید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الحقوق جامعة 

 .644، 643) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء قي شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص 2(
 .644) المرجع نفسھ، ص 3(
درجة الماجستیر في العلوم القانونیة  آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة مقدمة لنیل معاشي سمیرة، )4(

 .10ص  ،2004/2005فرع قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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و علیھ یمكن تعریف جماعة الدائنین على أنھا طائفة من دائني المدین، تجمعھم الدیون      
المستحقة لھم في ذمة المدین، تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم بإعلان الإفلاس، تكون 
تنظیما خاصا، ممثلا بأمین التفلیسة یتولى مباشرة الحقوق الجماعیة، و یوقف أو على الأقل 

 1شكل جوھري الدور الفردي للدائنین، و الھدف منھا تحقیق المساواة بین أفرادھا.یضعف ب

       ، یتمتع بھا كل دائن جماعة الدائنینفالحمایة القانونیة التي قررھا المشرع لحمایة      
تمییز بین دائن و آخر للوفاء بحقوقھ، في مواجھة مدینھم الذي یحاول في الجماعة دون 

و ذلك بحمایتھم من تصرفات المدین قبل الحكم بشھر إفلاسھ  بالنظام العام للجماعة،العبث 
  .في الفترة المسمیة فترة الریبة

 المراقبین )3

   یعینة یطمئن إلیھا الدائنون، قاضي منتدب في المحكمة، یراقب أعمال التفلیسة بطریق     
في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح من رئیس 

القانون التجاري، التي من  235المحكمة، وھو ما تؤكده الفقرة الأولى و الثانیة من المادة 
" یعین القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي جاء فیھا:

 رئیس المحكمة.بناء على اقتراح 

ة التفلیسة، و یكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن یلاحظ و یراقب أعمال و إدار     
 . "أو التسویة القضائیة

وكیل التفلیسة، إلا أن القاضي المنتدب یقوم بالفصل خلال ثلاثة  ا یراقب ھاتھ الأعمالكم     
     239تفلیسة، و ھو ما تؤكده المادة أیام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام بھ وكیل ال

بقولھا:" یفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أیام في كل  من القانون التجاري الجزائري
 ".مطالبة تقوم ضد أي عمل یقوم بھ وكیل التفلیسة

طمئن الدائنین إلى حسن سیر و على الرغم من ذلك فقد أعطى المشرع ضمان إضافي یُ      
و ھو نوع من الاستمرار یضمنھ المشرع عبر تعیین مراقبا أو اثنین شرط أن  إدارة التفلیسة،

 2یكون من الدائنین، لأن الدائن أقدر على الحفاظ على إدارة التفلیسة.

 

 

أطروحة مقدمة  -دراسة مقارنة  -) أحمد مالك أحمد عبد الرحیم، الآثار القانونیة لشھر الإفلاس على حقوق الدانین1(
كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في القانون الخاص، 

 .16، ص2013
) سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي منھ التشریعات العربیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 2(

 .295، 294، ص2007الحقوقیة، القاھرة، 
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" للقاضي الجزائري في فحواھا: من القانون التجاري 240ھو ما جاءت بھ المادة  و     
مراقب أو اثنین من بین الدائنین و لا یجوز أن ره المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصد

یعین مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي معین كمراقب، أي قریب أو نسیب للمدین لغایة الدرجة 
 الرابعة."

لبیة من نفس القانون، عزلھم بناء على رأي أغ 241و للقاضي المنتدب طبقا لنص المادة      
 انیة.المراقب مج الدائنین، ھذا و تكون وظیفة

الصلح القضائي، و إن كان ھذا و لقد اعتبرنا مراقبي التسویة القضائیة من أطراف      
و دوره المراقب حیادیا لا تطالھ آثار الصلح، و ذلك لارتباط ھذا الأخیر بالتسویة القضائیة، 

في التأكد من تطبیق القانون من قبل المدین و دائنیھ، و تحقیق مقاصد الصلح المزمع عقده 
 فغالبا ما تنتھي التسویة القضائیة بالصلح بین المدین و دائنیھ.بینھم، 

 الفرع الثاني: تمییز الصلح البسیط عن غیره 

أو ما یعرف بالصلح  یختلف الصلح البسیط، عن كل من الصلح الواقي من الإفلاس     
ھي الأخرى ، و التي تعتبر من جھة ثانیة و الصلح مع التخلي عن الأموال الودي من جھة،

 من حلول التفلیسة.

 أولا: الصلح البسیط و الصلح الواقي من الإفلاس 

التجاریة من سرعة و ائتمان فقد قرر المشرع ضرورة نظرا لما تمتاز بھ المعاملات      
انتھاء و انحلال التفلیسة، حتى یأخذ كل ذي حق حقھ سواء كان ذلك بالنسبة لجماعة الدائنین 

 أو المدین المفلس.

إلا أنھ قد یلجأ المدین قبل صدور أي حكم بشھر إفلاسھ و قبل مباشرة أیة دعوى في ذات      
الصدد، إلى دائنیھ فیستعطفھم لأجل أن یفسح لھ في أجل السداد، أو أن یتم التنازل عن جزء 

ي و التي قد تنھ من الدین و ذلك تجنبا للتعقیدات، و الإجراءات المطولة التي یتطلبھا الإفلاس
     بحلول من الممكن التوصل إلیھا بموجب صلح ودي اتفاقي دونما حاجة لتدخل القضاء 

 في ذلك.

     ین فالصلح الودي بمثابة عقد رضائي یخضع للقواعد العامة في العقود، یتم بین المد     
على كلا شھر إفلاسھ، و یكون ھذا العقد ملزما للجانبین، بحیث یقع و دائنیھ یتفادى بھ المدین 

  1طرفي العقد التزامات متبادلة یجب تنفیذھا.

س في القانون و موقف الفقھ الإسلامي منھ، مجلة الشریعة و القانون، ) عمر فلاح العطین، الصلح الواقي من الإفلا1(
 .127، ص 2013، 1، العدد 40المجلد 
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و طالما أن الصلح الودي بمثابة اتفاق فلا یحتاج إلى إجراءات قضائیة، كما ھو الشأن      
 للصلح القضائي.بالنسبة 

و كون الصلح الودي بمثابة عقد عادي یخضع للقواعد العامة، یستلزم الموافقة علیھ      
      رفض أحد الدائنین الصلح و تقدم فإذا، الغایة المنشودة من ورائھ بالإجماع حتى یحقق

 إفلاسإلى فسخ الصلح و شھر حتما یؤدي  المدین، فإن ذلك إفلاسا شھر لباطإلى المحكمة 
 1.لعدم تحقق الموافقة علیھ بإجماع الدائنین المدین

إلا أنھ لا یشترط إجماع الدائنین على عقد الصلح البسیط لكي یتم إبرامھ، بل تكفي موافقة      
ة، فتحبط الصلح كیدیأغلبیتھم تجنبا لتأثیر معارضة قلتھم، لأسباب و دوافع قد تكون أنانیة أو 

 2سواء. حد علىمصلحة العامة له الكثیرة، بالنسبة للدائنین و للمفلس و افوائدبالرغم من 

لا یجري إلا بعد صیرورة و الذي  ،فبخلاف الصلح البسیط الذي یعتبر صلحا قضائیا     
حكم الإفلاس قطعیا، و ھو وجھ من أوجھ انتھاء التفلیسة ، فإن الصلح الواقي من الإفلاس 

و لا یقع إلا قبل صیرورة حكم الإفلاس عقدا عادیا یخضع للقواعد العامة،  لیس سوى
 3قطعیا.

ینما في الصلح البسیط التاجر لا یزال على رأس أعمالھ، بیتم الصلح الودي و ھذا و      
 4.فلس مغلولة عن إدارة أعمالھ باعتباره یتم بعد الإفلاستكون ید الم

فإذا تم حصول الصلح الودي فحتما سینصب على شروط متفق علیھا، إما الوفاء المؤجل      
 الدین.أو تقسیط الوفاء أو التنازل عن أجزاء من 

   الحاضرین منھم و الغائبین، ائي مطلقة تسري على كل الدائنین، الصلح القضإن آثار      
ینقضي الصلح  الذین وافقوا علیھ دون غیرھم، ھذا وأما الصلح الودي فلا یسري إلا على 

المدني، أما الصلح القضائي فینقضي الودي لأي سبب من أسباب البطلان الواردة في القانون 
 5.سباب الواردة في القانون التجاريللأ

 

 

194) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1(  
النشر، بیروت لبنان، الكامل في قانون التجارة الإفلاس، الجزء الرابع، دون طبعة، عویدات للطباعة و  ،) إلیاس ناصیف2(

 .513ص ،1999
 .335) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 3(
 .13) نشأت الأخرس، المرجع السابق، ص 4(
 .87) معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 5(
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 ثانیا: الصلح البسیط و الصلح مع التخلي عن الأموال

أحد حلول التفلیسة، إذ یجوز  الصلح بتنازل المفلس عن موجوداتھ كالصلح البسیطیعد      
المادة  نصئي من المفلس عن موجوداتھ، فقد جاء في عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجز

المفلس عن الأصول كلھا أو  یجوز قبول صلح بتخلي":من القانون التجاري أنھ  348
 "بعضھا

 و الصلح مع التخلي عن أموال المفلس للدائنین اتفاق یقع في جمعیة الصلح بین المفلس      
        ن یترك المفلس للدائنین أموالھ الحاضرة كلھا ، و یكون موضوعھ أو جماعة الدائنین

تباع و یوزع ثمنھا علیھم مقابل إبرائھ من دیونھ، فلا تظل الأجزاء غیر المدفوعة أو بعضھا ل
ھا دینا طبیعیا غیر واجب توزیع ثمنھا عالقة بذمتھ إلا بوصفبعد بیع الأموال المتروكة و 

  1الأداء.

إن الصلح القضائي البسیط یكون بمبادرة من المدین بخلاف الصلح مع التخلي عن      
یھ ھو ما نصت عل و 2فأول ما یشترط فیھ أن یكون بمبادرة من جماعة الدائنین.الأموال، 
المدین التاجر طلب  " لا یقبل منقانون التجاري الجزائري، بقولھا:من ال 347المادة صراحة 

  الاستفادة بالتخلي عن المال."

ل عن لتنازھذا و یتضمن الصلح القضائي البسیط عدة حلول كتقسیط الوفاء بالدیون، ا     
         د المیسرة، بینما ھذا الصلح یتضمن حلا واحدا یتمثل في التنازل الكلي جزء منھا عن

 3أو الجزئي عن أصول الدین.

  بخلاف الصلح القضائي، یبقى الوكیل المتصرف القضائي قائما على رأس ھذا الصلح      
للمدین من حاصل بیع الأموال المتنازل و یتولى بیع الأموال التي تخلى عنھا المدین، ثم یسلم 

 4عنھا ما زاد على الدیون المطلوبة منھ.

و فیما عدا النقاط المشار إلیھا أعلاه، فإن الصلح مع التخلي عن الأموال یخضع لباقي      
و التي سنوضحھا تباعا بالدراسة خلال ھذا  -شروط الصلح البسیط من قواعد و أحكام 

ن و أغلبیة الدیون )، و انتفاء ق الأغلبیة المركبة ( أغلبیة الدائنیمن ضرورة تحق -المبحث 
     الإفلاس الاحتیالي، كما یتطلب كذلك كما الصلح البسیط التصدیق علیھ من قبل المحكمة،

 و یخضع أیضا لنفس إجراءات الفسخ و البطلان.

 .383) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 1(
 .212) بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص 2(
 .212) المرجع نفسھ، ص 3(
 .383یوسف، المرجع السابق، ص ) سعد 4(
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بمجرد التصدیق  لیسةالتف إلا أنھ لا یترتب على الصلح مع التخلي عن الأموال، انتھاء     
ثمنھا  علیھ، بخلاف الأمر في الصلح البسیط، إنما تظل قائمة حتى یتم بیع الأموال و توزیع

   على الدائنین، و ینبني على ھذا أن تظل ید المدین المفلس مغلولة عن الإدارة و التصرف 
 1في الأموال التي تركھا.

 البسیطالفرع الثالث: الشروط الواجب توافرھا في الصلح 

  اشترط المشرع الجزائري لانعقاد الصلح البسیط، توافر عدد من الشروط الموضوعیة      
، و ھو ما سنوضحھ تباعا ، إضافة إلى تصدیق المحكمة على الصلحأو الإجرائیة و الشكلیة

 في النقاط الأساسیة التالیة:

 أولا: الشروط الموضوعیة

 حسن النیة، اضطربت أعمالھ.یشترط أن یكون طالب الصلح تاجرا،     

 توافر صفة التاجر )1

یتعین أن یكون طالب الصلح تاجرا، و یقصد بھ طبقا لنص المادة الأولى من القانون      
التجاري، الأشخاص الطبیعیین و غیر الطبیعیین الذي تكون مھنتھم القیام بأعمال تجاریة، 

كالشركات التي یكون موضوعھا سواء كان شخصا طبیعیا كالإنسان، أو شخصا حكمیا 
 2تجاریا.

حیث جاء في نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري ما یلي: " یعد تاجرا كل      
أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مھنة معتادة لھ، ما لم یقض القانون  شخص طبیعي
 بخلاف ذلك."

شخاص الطبیعیة و الذین تكون مھمتھم القیام و علیھ فإن صفة التاجر لا یكتسبھا سوى الأ     
  3بأعمال تجاریة، أو الشركات التي یكون موضوعھا تجاریا.

 

 

 

 

.32) معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 1(  
 .127) عمر فلاح العطین، المرجع السابق، ص 2(
 ) و ما یلیھا من القانون التجاري الجزائري تلك المتعلقة بالأعمال التجاریة.4، 3، 2) انظر المواد (3(
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 حسن نیة التاجر و انتفاء الإفلاس التدلیسي )2

یعتبر حسن النیة أحد العناصر الرئیسیة التي یقوم علیھا الصلح البسیط، و الذي لا یجب      
استغلالھ، للحصول على تخفیض في دیونھ أو آجال الوفاء دون وجھ أن یترك في ید من یرید 

   1حق، و حتى لا یصبح اللجوء إلى ھذا العقد للاحتیال على الدائنین.

و بالرجوع إلى المشرع نجده لا ینص على وجوب حسن نیة المدین، إلا أنھ یمكن      
" توقف إجراءات القانون التجاري التي جاء فیھا: من 322استنباط ذلك من خلال نص المادة 

 الصلح متى قامت ملاحقات الإفلاس التدلیسي."

    مما یعني أنھ ینبغي أن تكون أعمال التاجر بعیدة عن الغش و التدلیس، الذي یؤدي      
 2إلى عدم قبول طلب الصلح و إبطالھ.

 الإھمال، كما یقتضي حسن النیة أن  و علیھ یجب أن لا تتسم أعمال التاجر بالتقصیر و     
ر شخصیة باھضة، أو أنھ خسر أموال في القما لا یكون التاجر قد قام بصرف مصاریف

حتى یتسنى للغیر أو للمحكمة  ، و ذلكتنظیمھاأھمل  مثلا، أو أخفى دفاتره التجاریة، أو
 معرفة حالتھ الحقیقیة.

ختلس أو أخفى جزءا من موجوداتھ، ه، أو ایعد مفلسا محتالا، كل تاجر أخفى دفاترإذن      
            و اتضح أنھ ادعى احتیالا كونھ مدیون بدین لیس علیھ، سواء كان ذلك في دفاتره أ

 أو في أوراقھ الرسمیة أو في التزامات ذات توقیع خاص.

و لعل ما جعل المشرع یشترط انتفاء الإفلاس الاحتیالي، أن الصلح فیھ معنى الائتمان،      
مثل ھذه فعادة ما یتضمن أجلا للوفاء بالدیون كلھا أو بعضھا، فكیف یؤتمن ذلك الذي ارتكب 

 3الجنایة العمدیة إضرارا بدائنیھ.
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فلا یصل إلى ھذه الدرجة من الخطورة و لا یمنع من إبرام  1أما الإفلاس التقصیري     
الصلح، فقد یظھر من المفلس المقصر ما یدل عن عودتھ إلى الصواب، فلا یمنع قانونا من 
عقد الصلح فالأمر في النھایة مرجعھ للدائنین، فإذا كان المفلس قد وجھت إلیھ تھمة الإفلاس 

یتم الفصل في التحقیق و سواء كان  أنفي الصلح إلى  جاز للدائنین إرجاء المداولة التقصیري
أو بالبراءة، فالأمر یعود إلى تقدیر الدائنین للموقف الاختیاري بین الحكم قد صدر بالإدانة 

 2إبرام الصلح مع المدین المفلس أو رفضھ.

إذ أن الشروع في إجراءات الصلح لا یمكن أن یبطلھا قیام حالة من حالات الإفلاس      
سالفة  يمن القانون التجار 322و ھذا بصریح ما نصت علیھ المادة  -البسیط  -التقصیري 

 3الذكر، إذ اكتفت بذكر الإفلاس التدلیسي فقط.

یمكن منحھ الصلح و ھو  سھ، و لافإذا ما أدت المتابعة للإدانة فإن المدین یجب شھر إفلا     
خلال المتابعة،  ، فإذا صوت على الصلحمن القانون التجاري الجزائري 337ما أكدتھ المادة 

 4.فإنھ یتعین إبطالھ بعد الإدانة

 ثانیا: الشروط الشكلیة و الإجرائیة

عیة التي یجب توافرھا في الصلح البسیط، و لعل أھمھا بالإضافة إلى الشروط الموضو     
حتى  إتباعھاانتفاء الإفلاس التدلیسي، لابد من توافر شروط شكلیة أو بالأحرى إجرائیة یتعین 

التي جاء  من القانون التجاري الجزائري 318بالرجوع إلى نص المادة یقع الصلح صحیحا، ف
 ،الأغلبیة العددیة للدائنین المقبولین انتھائیا أو وقتیا فیھا ما یلي:" لا یقوم الصلح إلا باتفاق

لجملة مجموع الدیون، إلا أن دیون الذین لم یشتركوا في التصویت على أن یمثلوا الثلثین 
نلاحظ  تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ و یمنع التصویت بالمراسلة."،

قد اشترط لانعقاد الصلح بصفة قانونیة توفر  الجزائري ن المشرعأمن خلال نص المادة،
ثلاث شروط، و ھي أن یتم التصویت على الصلح بموافقة أغلبیة الدائنین، وأن تصادق 

 ي لا یتم الصلح إلا بھا.المحكمة علیھ، و التي تعد من الشروط الإجرائیة الت

 

 

 

 

التصرف ) الإفلاس التقصیري: ھو الذي یقع فیھ التاجر نتیجة التبذیر و عدم مراعاة الواجبات القانونیة في التنظیم و مسك الدفاتر التجاریة و 1(
 خلافا للقانون بعد حالة التوقف عن الدفع.

 .338) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 2(
 .197)، ص 01) بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ھامش رقم(3(
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 التصویت على الصلح )1

خلال انعقاد جمعیة المتصالحین، و بھدف الوصول یحصل التصویت على الصلح من      
 للأغلبیة المزدوجة .

 جمعیة المتصالحین  )أ

إن ھذه الجمعیة ھي أول جمعیة یعقدھا الدائنون، إذ أنھا تنشأ بقوة القانون، یكون الھدف      
 1و قسمة و تصفیة أموال التفلیسة بینھم قسمة غرماء. منھا تحقیق المساواة بین أفرادھا

من القانون التجاري الجزائري، یتم استدعاء الدائنین في  314بمقتضى نص المادة      
جمعیة خلال الثلاث أیام التي تتلو غلق كشف الدیون قبل التصویت على الصلح،یستدعى 
الدائن لحضور الاجتماع الخاص بالصلح مع المفلس و برئاسة القاضي المنتدب، و ذلك 

لصحف المختصة بالإعلانات القانونیة، أو المرسلة إلیھم فردیا بواسطة إخطارات تنشر في ا
  2من قبل وكیل التفلیسة.

ستدعاءات السابقة ملخص عن تقریر وكیل التفلیسة حول الصلح الذي یشار في ھذه الاو       
 3.اقترحھ المدین و رأي المراقبین إذا تم تعیینھم من قبل

برام الصلح مع المدین و أن الدیون ھدف الجمعیة، ھو إستدعاء إلى أن كما یتعین أن یشیر الا
        الخاصة بالدائنین الذین لن یشاركوا في التصویت، ستخفض لحساب الأغلبیة العددیة 

 4.أو القیمیة

  ،و تنعقد جمعیة الصلح برئاسة القاضي المنتدب، في المحل و الیوم و الساعة التي عینھا     
الذین قبلت دیونھم نھائیا، أو قبلت مؤقتا إما بأنفسھم أو بواسطة وكلاء و یشترك فیھا الدائنون 

 5.عنھم بمقتضى وكالة خاصة

 

 

 

 

 .4) معاشي سمیرة، المرجع السابق ص 1(
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، و الإجراءات التي عن حالة التفلیسة اتقریرعلى الجمعیة حیث یعرض وكیل التفلیسة     
المدین من القانون التجاري، ثم یقدم  316، و الأعمال التي تمت طبقا لنص المادة نفذت

 ،    لما حصل في الجمعیةیحرر القاضي المنتدب محضرا یشیر فیھ و في النھایة  ،اقتراحاتھ
إلى تاریخ لاحق، إذا رأى أن في ذلك أن یؤجل اجتماع الجمعیة  ھ،كما یمكنھو ما قررت

 1.مصلحة لجماعة الدائنین

 الأغلبیة المزدوجة  )ب

المادة  لنص یتم التصویت بتوافر أغلبیة الدائنین من حیث العدد و قیمة الدیون، تطبیقا       
 باتفاق" لا یقوم الصلح إلا :القانون التجاري الجزائري، التي جاء فیھا ما یلي من  318

لجملة مجموعة على أن یمثلوا الثلثین و وقتیا، یة للدائنین المقبولین انتھائیا أالأغلبیة العدد
  لدیون."ا

ح بأغلبیة مزدوجة، تشمل باستقراء نص المادة، نجد أنھ یتعین التصویت على الصل     
، و فیما یلي نحاول التفصیل في ذلك من خلال الدیون ، و أغلبیة قیمةالدائنینأصوات أغلبیة 

 النقاط الأساسیة التالیة:

 أغلبیة عدد الدائنین  •

زائد واحد من عدد الدائنین العادیین الحاضرین منھم نسبة النصف  یقصد بأغلبیة الدائنین    
 2.و الغائبین، على أن یكون لكل دائن صوت واحد مھما بلغ دینھ

یمكن لأي دائن أن یفوض وكیلا عنھ للتصویت، و لا یمكن أن یتم التصویت  حیث    
 3.طریق غیر الحضور أو الإنابة بأيبالمراسلة، أو 

كل دائن امتنع عن التصویت، أو تخلف عن الحضور بنفسھ  و بذلك یعتبر رافضا للصلح    
             .الصلح یمتد لیشمل جمیع الدائنین أو بوكیلھ، بالرغم من أثر ھذا

و لیس بعدد من لھم حق  -و تحسب الأغلبیة بعدد الدائنین الذین اشتركوا في التصویت    
كما یستبعد منھا الدائنون الذین امتنعوا عن التصویت، إذ أن للدائن صوت واحد  -التصویت

حتى و إن تعددت دیونھ، و مھما بلغت درجة أھمیتھا، فالدائنون المتضامنون لا یكون لكل 
ت، فبالرغم من تعدد الدائنین فالدین واحد، أما إذا توفي الدائن و قسم ھذا الدین دائن منھم صو

 4على الورثة كان لكل وارث صوت، فتتعدد الأصوات بتعدد الورثة.

 .323) راشد راشد، المرجع السابق، ص 1(
 .90) معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 2(
 .651محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص  )3(
.650ص  ) المرجع نفسھ،4(  
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تملك الجانب  ،الدائنینصغار الدائنین من تحكم أقلیة  إن الھدف من الأغلبیة العددیة حمایة     
 1الأكبر من الدیون.

المذكورة أعلاه، فلا یكون  318وز التصویت بالمراسلة طبقا لنص المادة ھذا و لا یج
التصویت إلا بالحضور الشخصي أو بطریق الإنابة، و القصد من إقرار ذلك إحكام الرقابة 

 2على عملیة التصویت و حتى تتم بالدقة المطلوبة.

 أغلبیة قیمة الدیون  •

من القانون التجاري المذكورة آنفا، یتبین لنا أن المقصود  318بالرجوع إلى نص المادة      
بأغلبیة قیمة الدیون أن یكون مجموع دیون الموافقین على الصلح یساوي أو یزید على ثلثي 

  3.نھائیا أو وقتیامجموع الدیون المقبولة 

قانون التجاري بالنسبة للدائنین من ال 319ھذا وقد قرر المشرع الجزائري ضمن المادة     
العادیین المتمتعین بتأمینات عینیة، أنھ یتعین عدم احتساب أصواتھم بخصوص دیونھم 

و یذكر في محضر الجمعیة  المضمونة على الشكل المذكور، إلا أن یتنازلوا عن تأمیناتھم ،
ح إلى ذلك ما یجریھ الدائنون من تنازلات عن تأمیناتھم، و یؤدي التصویت على الصل

 وافقة على الصلح و التصدیق علیھ.بشرط أن تتم الم ،بالتنازل بقوة القانون

عدم وقوعھ إذ لھم من التأمینات  أوو الحكمة من ذلك أنھ لا مصلحة لھم في وقوع الصلح      
 في الصلح إلى المغالاة  الاشتراكما یضمن لھم حصولھم على حقوقھم كاملة، و قد یدفعھم 

في شروطھ فیضرون بالدائنین العادیین و المفلس، كما قد یتساھلون مع المفلس و یقبلون 
  4.بالدائنین العادیینالصلح بشروط مجحفة 

لأصحاب التأمینات العینیة التصویت على الصلح، إذا نزلوا عن ھذه  یجوز و علیھ     
لجلسة، و إذا كان لھؤلاء دین التأمینات مقدما ، كلیا أو جزئیا، على أن یذكر ذلك في محضر ا

أحدھما عادي و الآخر مضمون، جاز لھم التصویت بالنسبة للدین العادي دون الآخر، كما 
  5یجوز لھم حضور في جمعیة الصلح دون التصویت.

 

 

.45 ، ص) معاشي سمیرة1(  
 .651) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص 2(
 .324) راشد راشد، المرجع السابق، ص 3(
 .655) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص 4(
 .656، 655) المرجع نفسھ، ص 5(
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نتائج التصویت  )ج  
   لات الأربعة التالیة:الا تخرج نتیجة التصویت على أن تكون إحدى الح     

إذا توافرت الأغلبیتان العددیة و القیمیة انعقد الصلح و لا یبقى إلا تصدیق المحكمة علیھ،  -أ
على الدائنین الموافقین أن یضعوا من القانون التجاري الجزائري  320وتوجب المادة 

على سند الصلح في نفس جلستھ المنعقدة و إلا كان الصلح لاغیا و یتمسك  إمضاءاتھم
ببطلانھ كل ذي مصلحة، و لایعني ذلك أن الصلح یجب أن یتم في جلسة واحدة بل یجوز 

في نفس الجلسة التي تتم فیھا  ، و یجب أن یتم التوقیع على الصلح تأجیل الجلسة أكثر من مرة
لایضطر المدین الالتجاء إلى الدائنین كل على حدة بعد فض  حتى الموافقة و التصویت علیھ

  1.الجمعیة

لم یحصل المفلس على موافقة أكثر إذا لم تتوافر الأغلبیتان معا أي العددیة و القیمیة بأن  -ب
من نصف عدد الدائنین و كان مجموع دیون الموافقین منھم لا یمثل ثلثي الدیون اعتبر 

 ئنون بقوة القانون في حالة اتحاد .الصلح مرفوضا و یصبح الدا

    إذا توافرت إحدى الأغلبیتین دون الأخرى، كأن توفرت الأغلبیة العددیة دون القیمیة  -ج
ذلك لا یعني أن الصلح قد فشل و إنما یتعین على القاضي تأجیل المداولة مرة فإن  ،أو العكس

من القانون التجاري  320المادة أخرى أي مرة واحدة لمدة ثمانیة أیام طبقا للفقرة الأولى من 
الحضور للمرة الثانیة، ذلك أن  الأولى الذي حضر المرة یلزم ، و في ھذه الحالة لاالجزائري

اتخذھا الدائنون، وكذلك ما أیدوه من موافقات تبقى نھائیة ما لم یحضروا  القرارات التي
في  320طبقا لنص المادة  2،لتعدیلھا في الجمعیة الأخیرة أو یكون المدین قد بدل اقتراحاتھ

فقرتھا الثانیة السالفة الذكر، التي جاء فیھا ما یلي:" و في ھذه الحالة لا یلزم بحضور الجمعیة 
حضر الجمعیة الثانیة من حضر الجمعیة الأولى من الدائنین و من كانوا ممثلین الثانیة من 

 فیھا و كانوا قد وقعوا محضرھا، و تبقى نھائیة القرارات التي اتخذوھا و كذلك ما أعطوا من
الموافقات النھائیة و مكتسبة ما لم یحضروا لتعدیلھا في الاجتماع الأخیر أو یكون المدین قد 

 ھ خلا المھلة."عدل اقتراحات

الثاني فیعقد الصلح ، وعلى العكس إذا لم  الاجتماعقد تتوافر الأغلبیتان المطلوبتان في  -د
التأجیل مرة امتنع  حالة اتحاد و فيتتوافر الأغلبیتان في الاجتماع الثاني أصبح الدائنون 

 3.أخرى

  

 .343) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 1(
.91) معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 2(  
.344) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 3(  
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  المعارضة في الصلح و المصادقة علیھ )2
للمدین، لم یجعلھ المشرع الجزائري حقا مطلقا للدائنین، بالرغم من إن منح الصلح      

الصلح لبعض  منحة، و ذلك خشیة منھ إشراف قاضي منتدب و حضور و كیل التفلیس
المدینین المحتالین، و لم یقتصر الأمر على حق الاعتراض على الصلح، و إنما أضاف 

 .قضائیة، عن طریق المصادقة علیھلالمشرع إلى ذلك، خضوع الصلح إلى موافقة السلطة ا

 الاعتراض على الصلح أ)

خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن یتم الطعن في الأحكام بعد صدورھا، إلا أن المشرع      
  .ھالجزائري قد نظم طریقة للطعن في الصلح قبل صدور الحكم بالتصدیق علی

من القانون التجاري، أن حق المعارضة  323لقد قرر المشرع الجزائري ضمن المادة ف     
     مضمون لجمیع الدائنین الذین كان لھم حق المشاركة في الصلح أو تم الإقرار بحقوقھم، 

      إبلاغھا للمدین و الوكیل القضائي  ، و یتممسببةة و مكتوبو یجب أن تكون المعارضة 
و یمنع بذلك المحكمة من التصدیق على الصلح إلى أن  ة أیام الموالیة للصلح،في مھلة الثمانی

خلال المدة المحددة قانونا و أمام المحكمة   إذا لم یتقدم الدائن بمعارضةف تنقضي ھذه المدة،
  1.في ھذا الصلح بأي طریق آخر المختصة بالتصدیق على الصلح، فلن یتمكن من الطعن

و یثبت حق الاعتراض على الصلح لكل دائن لھ حق الاشتراك في الصلح، حتى لو كان      
ھذا الدائن قد وافق على الصلح في جمعیة الدائنین، و من جھة أخرى لا یمكن للمدین 
المعارضة في الصلح طالما أنھ قد أورد شروطا للصلح بمحض إرادتھ، و لا یجوز أیضا 

فھو  جماعة الدائنین بما أقرتھ لالتزامھي ھذه المعارضة القضائي أن یجرالمتصرف  للوكیل
 2.وكیل عن جماعة الدائنین، و أغلبیة الدائنین قد وافقة على الصلح

 إعلانات المذكورة أعلاه، 323مادة فقرة الثانیة من الھذا وتتضمن المعارضة طبقا لل     
و إذا ما ثبت للمحكمة أنھا كانت تعسفیة أو قصد منھا  ،بالحضور أمام المحكمة في أول جلسة

 دج .500تتجاوز  أنالتسویف و المماطلة، فیجوز لھا أن تحكم بغرامة لا یمكن 

كما یمكن استئناف الحكم الصادر من المحكمة و الذي یقضي برفض الصلح أو قبولھ،       
من الأحكام و الأوامر  من القانون التجاري الجزائري قد جعلت 227طالما أن المادة 

باستثناء الحكم الذي  الاستئنافرغم المعارضة و  ،الصادرة بشأن الإفلاس معجلة النفاذ
  3.یقضي بالمصادقة على الصلح

 .201) بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1(
 .674، 673شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في )2(
.202) بن داوود، إبراھیم، المرجع السابق، ص 3(  
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لى الصلحالمصادقة ع ب)  

علیھ المحكمة التي شھرت  ذا صادقتلصلح البسیط و لا ینتج أثره إلا إلا تكتمل شروط ا     
 .الإفلاس

توقیع الموافقین وجب عرضھ على المحكمة فمتى توافرت الأغلبیتان المطلوبتان و تم      
 لتصادق علیھ، و ذلك رعایة من المشرع لمصالح الدائنین الذین لم یشاركوا في المداولات، 
و كذا مصالح الأقلیة التي لم توافق علیھ ھذا من جھة، و من جھة أخرى لضمان توافر 

زمة لعقد الصلح، و كذا حمایة المصلحة العامة التي تقضي عدم منح القانونیة اللاالشروط 
  1.میزة الصلح لتاجر غیر جدیر بھ

الجزائري، التي  انون التجاريمن الق 325ھو ما أكده المشرع الجزائري في المادة  و     
جاء فیھا: " یخضع الصلح للتصدیق علیھ من المحكمة و تكون متابعة التصدیق بناء على 

انیة إلا بعد فوات میعاد الثمطلب الطرف الذي یھمھ التعجیل و لا یمكن للمحكمة الفصل فیھ 
 .323أیام المحددة في المادة 

التصدیق بحكم ة، و في موضوع فإذا حصلت معارضات خلال ھذه المھلة، تبث فیھا المحكم
 واحد."

وقبل أن تبث المحكمة في موضوع التصدیق یجري القاضي المنتدب الشكلیة الجوھریة      
  ، و المتمثلة بتقدیمھ تقریرا للمحكمة حو ممیزات التسویة القضائیة  326المقررة في المادة 

أكد من الشكلیات التي أشرنا و قبول الصلح، و یتعین على المحكمة المكلفة بالتصدیق أن تت
    إلیھا سابقا خاصة انعقاد الجمعیة و توافر شروط التصویت، و أن تحقق المصلحة العامة 
و التي تجیز لھا رفض التصدیق في حالة تصویت الدائنین الذین تربطھم علاقة قرابة بالمدین 

ا لم یقدم المدین أیة سواھم، و مدى تحقیق مصلحة الدائنین فیجوز لھا رفض التصدیق إذدون 
 2.ضمانات من أجل الوفاء

      و الغالب أن وكیل التفلیسة ھو الذي یسعى لدى المحكمة للحصول على التصدیق،       
و یجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس أو أحد الدائنین على انفراد طلب التصدیق على الصلح، و 

تى قدم الطلب إلى المحكمة وجب لم یحدد القانون میعادا یجب معھ طلب التصدیق، لكن م
و مع ذلك لا یجوز لھا أن تفصل فیھ إلا بمرور ثمانیة  الاستعجالعلیھا الفصل فیھ على وجھ 

  3.علیھ للاعتراضأیام على عقد الصلح و ھو المیعاد المقرر 

 .346) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 1(
 .327) راشد راشد، المرجع السابق، ص 2(
 .346) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 3(
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ھذا و إن جاز للمحكمة المصادقة على الصلح أو رفضھ، فلا یجوز لھا تعدیل مقتضیاتھ على 
  1أساس أن الصلح ما ھو إلا عقد.

تجدر الإشارة في ھذا الصدد أیضا، أن الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح لا یمكن و      
برفع التصدیق فیمكن  استئنافھ إلا من طرف الذین قدموا المعارضة، و أما الحكم القاضي

استئنافھ من طرف المدین و وكیل التفلیسة و كل ذي مصلحة، و المدین یمكنھ استئنافھ 
بالرغم من أنھ مغلول الید، على أساس أنھ یطلب إسقاط غل الید، و یخضع شھر الأحكام 
المتعلقة بالمصادقة على الصلح، لنفس إجراءات الشھر التي تخضع لھا أحكام الإفلاس أو 

 2من القانون التجاري الجزائري. 329التسویة القضائیة طبقا للمادة 

 الفرع الرابع: مضمون الصلح البسیط

یقصد بمضمون الصلح البنود و الشروط التي تضمنھا عقد الصلح و التي تقدم بھا المدین      
 محنتھ  و وافق علیھا الدائنون، و یتمحور ذلك في مساعدة المدین و التیسیر علیھ في تجاوز

و في ذلك نصت المادة  3و الوقوف على رأس تجارتھ و بالتالي تنفیذ ما تم الإتفاق بشأنھ،
من القانون التجاري الجزائري على أنھ:" یمكن أن یشترط في الصلح تقسیط دفع  333

من نفس القانون على أنھ:" یمكن أیضا أن یتضمن الصلح  334الدیون."  و نصت المادة 
عن جزء تختلف أھمیتھ عن الدیون، على أن ھذا التنازل یستبقي على عاتق  التنازل للمدین

 المفلس التزاما طبیعیا، و یجوز أن یقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند الیسر."

إذن یقتصر مضمون الصلح على أحد الأمرین، منح المفلس آجالا تسقط خلالھا الدیون أو      
قد یتفق الدائنون مع المفلس على أن یتعھد بالوفاء  التنازل عن نسبة من ھذه الدیون، أو

 بالأجزاء المتنازل عنھا متى امتلأ.

  

 

 

 

 

 

 

 .328) راشد راشد، المرجع السابق، ص 1(
 .329) المرجع نفسھ، ص 2(
 .203) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 3(
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 أولا:التنازل عن جزء من الدیون

قد یعمد الدائنون إلى التنازل عن جزء من دیونھم، و بالتالي یتم الوفاء معجلا بأجزاء      
التبرع یعد ھذا من قبیل  لا و ،أخرى فیتم استثمارھا أفضل من أن تمنح للمدین آجالا جدیدة

تبقى الأجزاء الأخرى عالقة في ذمة المدین باعتباره دینا  بل ھو قائم على المعاوضة، حیث
و في ذلك  1عیا،و لا یمكن أن یسترد التاجر الاعتبار التجاري إلا بسداد ھذه الأجزاء،طبی

من القانون التجاري الجزائري على أنھ: "یمكن أیضا أن یتضمن الصلح  334نصت المادة 
التنازل للمدین عن جزء تختلف أھمیتھ عن الدیون، على أن ھذا التنازل سیبقى على عاتق 

 عیا."المفلس التزاما طبی

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد قیمة ما یمكن التنازل عنھ، و في ذلك الخیار       
درى بما یخدم مصالحھم، لكن إذا رأت ، و ھم الألجماعة الدائنین فالمسألة مرتبطة بدیونھم

أن في ذلك مبالغة و إضرار بالدائنین غیر المصوتین أو الرافضین یجوز لھا رفض  المحكمة
 لتصدیق على الصلح.ا

فالدائنون عندما یبرئون ذمة مدینھم المفلس من جزء من الدیون لا یتبرعون، و لكنھم یأملون 
من وراء ذلك الحصول على أكبر حصة ممكنة من حقوقھم، فبذلك ییسرون الأمر على 

فالإبراء في الصلح لا یخلي ذمة المفلس نھائیا من الأجزاء التي یقع علیھا، و إنما المدین، 
ھذه الأجزاء عالقة بذمتھ بوصفھا دینا طبیعیا،و من ثمة لا یجوز لھ رد اعتباره إلا بعد تظل 

 2الوفاء بھا، و إذا أوفى بھا المدین اختیارا فلا یجوز لھ طلب استردادھا.

 بالدیون ثانیا: منح مھلة للوفاء

یسمى الصلح في ھذه الحالة بالصلح مع التأجیل، ذلك أن المدین قد وعد الدائنین بدفع      
جمیع الدیون كاملة بشرط منحھ مھلة للوفاء، و یتضمن ھذا الصلح تضحیة من الدائنین تتمثل 

دة یتضمن الصلح تقسیط الوفاء بالدیون طبقا للما یجوز أن في تأخر الوفاء بالدیون، ھذا و
 . 3من القانون التجاري الجزائري وفیھ معنى للتأجیل المتتابع لأجزاء الدین 333

و لا یعتبر الأجل من قبیل المھلة القضائیة التي ھي تقدیریة من القاضي و رفقا منھ      
 بالمدین، و إنما ھو أجل اتفاقي بین الطرفین و یلاحظ فیھ مصلحة المتعاقدین. 

 

 .203) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1(
 .670، 669) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق،ص 2(
 .332) راشد راشد، المرجع السابق، ص 3(
 
 
 

139 
 

                                                           



 الیسرثالثا: الوفاء عند 

لا  یقصد بذلك أن یفي المدین بما علیھ من دیون متى تیسرت أوضاعھ وتمكن من ذلك و     
یوجود في ذلك ضوابط محددة، فالمھم أن یتم السداد متى تحصل المدین على أموال من شأنھا 
أن تفي بالتزامھ، ویرجع تقدیر ذلك لقضاة الموضوع حسب ما یتقدم بھ الدائنون من أدلة 

  1إثبات.

في فقرتھا الثانیة من القانون التجاري الجزائري على  334و قد نصت على ذلك المادة      
 أنھ: "ویجوز أن یقبل الصلح مع نص اشتراط الوفاء عند الیسر ".

و یعتبر الحصول على ھذا الأجل شكلا من أشكال التیسیر على المدین في الوفاء بدیونھ      
لى الأموال و لكنھا سوف تتحقق بعد فترة من الزمن، كأن فرصة للحصول عإذا كانت أمامھ 

یملك المدین بضائع یمكن بیعھا و لكن الأسعار السائدة في السوق منخفضة یرجح ارتفاعھا 
 بعد فترة من الزمن.

 نقضاؤها المطلب الثاني:آثار الصلح البسیط و
لا أن الصلح ھذه الآثار إتج كافة آثاره، وترد متى أصبح التصدیق على الصلح نھائیا أن     

یترتب علیھ انتھاء الإفلاس بالنسبة للمستقبل، كما یترتب علیھ التزام المدین بتنفیذ بنود ما تم 
ھو ما یسري أثره أیضا بالنسبة لجماعة الدائنین، إلا أن ھناك أسباب قد تمنع  الاتفاق علیھ و

و فیما یلي نفصل في ھذه الآثار استمراریة ذلك و ھذا ما یتجل في حالات البطلان و الفسخ، 
 و أسباب انقضاء الصلح البسیط على الوجھ الآتي :     

 الفرع الأول: آثار الصلح البسیط                                  

 الفرع الثاني: انقضاء الصلح البسیط                                  

 

 

 

 

 

 

 . 205بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص ) 1(
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 لبسیط االفرع الأول: آثار الصلح 

نشیر في البدایة أن الصلح البسیط في القانون التجاري لا یتسم بالصفة الشخصیة، فھو      
یسري على من وقعوه وعلى من رفضوه على حد سواء إذ تذعن الأقٌلیة لرأي الأغلبیة و ھو 

من القانون التجاري الجزائري بقولھا :"التصدیق على الصلح  330ما نصت علیھ المادة 
افة الدائنین سواء كانت قد حققت دیونھم أم لا " كما تشیر الفقرة الثانیة من یجعلھ ملزما لك

نفس المادة إلى أن الصلح لا یسري بالنسبة للدائنین المرتھنین رھنا عقاریا أو الممتازین 
  1بالإضافة إلى الدائنین الذین ترتبت دیونھم أثناء مدة التسویة القضائیة أو الإفلاس.

القضائي آثارا بالنسبة للمدین المفلس، وكذا بالنسبة للدائنین و الدیون من ویرتب الصلح      
 جھة أخرى.

 ثار الصلح البسیط بالنسبة للمفلس أولا: آ

ترفع القیود المفروضة  و ،جمیع آثارھاة على الصلح تنتھي حالة الإفلاس ببعد المصادق     
جارتھ وإدارتھا لأنھ لا یزال مالكا على المدین في إدارة أموالھ، فیعود من جدید على رأس ت

لأموالھ، ملتزما بذلك بكل ما قام بھ وكیل التفلیس من أعمال وتصرفات في الفترة الممتدة من 
تاریخ الحكم بالإفلاس إلى غایة التصدیق على الصلح إذ خلال تلك الفترة كان ھذا الأخیر 

ة التفلیسة ما لم یصدر فیھا ممثلا عنھ، فیباشر ویواصل الدعاوى التي رفعت من قبل وكیل
 2حكم و یستأنف الحكم.

فإنتھاء غل الید لا یكون إلا بالنسبة إلى المستقبل و لا ینسحب أثره إلى الماضي و من      
ثمة تكون التصرفات و الأعمال التي قام بھا وكیل التفلیسة في حدود وضیفتھ ملزمة للمفلس 

  3المتصالح.

التصرف في أموالھ بعد الصلح لیست مطلقة إذ تبق مقیدة في  إلا أن حریة المفلس في      
 4بعد التصرفات حتى یقوم بتنفیذ كل ما التزم بھ في عقد الصلح.

 

      

 .205) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1(
.96) معاشي سمیرة ، المرجع السابق، ص 2(  
 .692) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق،ص 3(
 .353السابق، ص ) سعید یوسف البستاني، المرجع 4(
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فیبقى الرھن قائما لفائدة جماعة الدائنین رغم انتھاء التفلیسة، و تنحصر آثار قید الرھن      
من  335وفق ما نصت علیھ المادة العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق، 

  1القانون التجاري الجزائري.

كما توقف مھام وكیل التفلیسة، فیتعین علیھ تقدیم حسابا ختامیا للمدین، كما یسلم للمدین      
أموالھ و دفاتره و أوراقھ و یكون ذلك بموجب حتى لا یقع منازعات بشأن التسلیم،ویحرر 

إجراءات بدءا من تقدیم وكیل التفلیسة حسابا ختامیا  قاضي التفلیسة محضرا بما تم من
للمفلس وصولا إلى تسلیمھ أموالھ و دفاتره، وفي حال وقوع نزاع فإن للقاضي أن یفصل في 

  2في أیة منازعة قد تنشأ.

ھذا و تجدر الإشارة إلى أن الصلح البسیط لا یرتب أثره بالنسبة للأشخاص الملتزمین       
ن كالكفیل، فالمشرع الجزائري لم یجز الحق لھؤلاء الاستفادة من شروط بالوفاء مع المدی

الصلح المتضمنة تخفیض الدیون أو منح آجال للوفاء، و یعتبر ذلك خروج عن القواعد العامة 
التي تقر بأن إبراء ذمة المدین من الدین یبرئ ذمة الكفیل، و بالتنازل عن جزء من الدین 

لا یستفید منھ سوى المدین دون كفلائھ أو المتضامنین معھ،  الذي ینطوي علیھ عقد الصلح
كما لا یستفیدون من الآجال المفتوحة للمدین و یجوز للدائن أن یطالب الكفیل أو الضامن 

  3بكامل الدین و في موعد استحقاقھ الأصلي.

 ثانیا: آثار الصلح البسیط بالنسبة للدائنین

 اري الجزائري على أنھ:من القانون التج 330تنص المادة      

 " التصدیق على الصلح یجعلھ ملزما لكافة الدائنین سواء حققت دیونھم أم لا.  

غیر أنھ لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنین ذوي الامتیاز و المرتھنین عقاریا الذین لم     
القضائیة أو  یتنازلوا على تأمینھم و لا قبل الدائنین الذین نشأ حقھم أثناء مدة التسویة

 الإفلاس."

یلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري یلزم كل دائني المفلس بمحتوى      
 الصلح بل أخضع فئة معینة منھم و ھي الوارد ذكرھا.

 

 .206) بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1(
 .695) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص 2(
ادیمي، ) بن ذھبیة علي، الصلح القضائي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شھادة ماستر أك3(

 .47، ص  2013/2014المیدان حقوق، التخصص قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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 الدائنون الذي یسري علیھم الصلح أ)

یتضح من نص المادة سالفة الذكر و بعد التصدیق على الحكم، واكتسابھ لقوة الشيء      
المقضي فیھ یلتزم بشروط ھذا الصلح الدائنون العادیون و الدائنون أصحاب الامتیازات 
العامة الذین تقدموا في التفلیسة أو لم یتقدموا أو قبلت دیونھم أو لم تقبل، وافقوا على الصلح 

ه، و سواء كانت دیونھم تجاریة أو مدنیة و استثنى من ذلك الدائنون المرتھنون و أو رفضو
أصحاب حق الاختصاص و الامتیاز الخاص إلا إذا تنازلوا عن تأمیناتھم، كذلك الدائنون 
الذي نشأت دیونھم بعد شھر الإفلاس و الذین تعاملوا مع المفلس فتبقى علاقتھم مع المفلس 

الدائنین رغم كونھا صحیحة من الناحیة القانونیة، و كذلك الدائنون  غیر نافذة في مواجھة
   1الذین نشأت دیونھم بعد الحكم بشھر الإفلاس و الذین تعاملوا مع وكیل التفلیسة.

إذن حتى یرتب الصلح آثاره یجب أن یكون الدین المستحق للدائن عادیا، و غیر مضمون      
د نشأ بسبب صحیح قبل صدور حكم بشھر الإفلاس إذ ان بأي تأمین، و أن یكون ھذا الدین ق

العبرة بتحدید الأسبقیة تتحدد بتاریخ التصرف أو الفعل  الذي نتج عنھ الدین، ولیس بتاریخ 
 2الحكم الذي قضى بھ، في حالة النزاع بشأنھ.

 ب) انحلال جماعة الدائنین

الإفلاس، ویترتب على الصلح تتكون جماعة الدائنین بحكم القانون إثر صدور حكم شھر      
       القضائي انحلالھا أیضا بحكم القانون لانتفاء العلة من بقائھا، فتفقد شخصیتھا المعنویة 
و تزول الرابطة التي كانت تجمع بین الدائنین، فقد أصبح لا خوف علیھم على الدائنین من 

تھ واضحة محددة في عدم المساواة بعد أن أبرموا الصلح مع المفلس و أصبحت التزاما
 3مواجھتھم.

فیستعید بذلك كل دائن حقھ في إقامة الدعوى، و الإجراءات الفردیة، فیطالب بالنصیب      
 4المتفق علیھ في عقد الصلح عند حلول أجلھ.

 
 
 

 

 .98) معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 1(
.16) أحمد مالك عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 2(  
 . 692،693الجدید، المرجع السابق، ص ) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة 3(
 .354) سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 4(
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من القانون التجاري الجزائري بقاء الرھن الرسمي الممنوح  335و قد قررت المادة       
قانونا لجماعة الدائنین، من أجل ضمان الوفاء بحصص المصالحة، و أن قید ھذا الرھن 
تنحصر آثاره في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق، و للمندوب المكلف بتنفیذ المصالحة 

   1رفع الید عن القید المذكور.الأھلیة في منع 

فالحكم الوارد على عقارات المدین المفلس یسجل باسم كل واحد من الدائنین تأمینا للوفاء      
بدیونھم الواردة في عقد الصلح، بمعنى تحویل الرھن الجماعي إلى رھن فردي، و تظھر 

لى الصلح، او في حالة فسخ فائدتھ على الدائنین الجدد الذین تنشأ دیونھم بعد حكم التصدیق ع
  2الصلح و بطلانھ و یعود لصالح الجماعة.

 البسیط الفرع الثاني: انقضاء الصلح
إن الصلح القضائي عقد كسائر العقود ثنائي الأطراف یتم بین المفلس و دائنیھ، یلزم       

طرفیھ بما حواه من شروط، و من البدیھي أن الصلح القضائي ینقضي بتمام تنفیذه، إلا أنھ قد 
تظھر ظروف تمنع من استمراره،كما إذا اقتضى الحال بطلان الصلح أو فسخھ، مما یتعین 

 فة حالتي انقضاء عقد الصلح و ما قد ینشأ عنھا من آثار.علینا معر

و تجدر الإشارة أنھ بالرغم من الطبیعة التعاقدیة لعقد الصلح، فإنھ لا یخضع لقواعد       
الإبطال و الفسخ المقررة في النظام التعاقدي، فالرقابة القضائیة المطبقة على إبرامھ و أھمیة 

ة، و العدد الضخم من الأشخاص الذین یھمھم اختتام العقد، بالنسبة لمستقبل المؤسس
 الإجراءات، یفسر استبعاد القانون العادي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 .335راشد راشد، المرجع السابق، ص ) 1(
(2) Jean Escarra, Manuel De Droit Commercial, 5 éd, paris, 1948.  
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 أولا: انقضاء الصلح بالبطلان 

لم یخضع المشرع الصلح للأسباب العادیة للإبطال التي نصت علیھا القواعد العامة، لما      
ارتآه من أن الضمانات التي تحیط بتكوینھ، من تصویت في جمعیة عامة و تصدیق علیھ من 
القضاء من شأنھا أن تجعل اشتمالھ على سبب من أسباب البطلان من القلیل النادر، ھذا إلى 

  1لصلح تتعلق بھ مصالح متعددة تجعل الإبقاء علیھ أمرا مرغوبا.جانب أن ا

فرغبة من المشرع و قصد تقلیص و تفادي حالات البطلان قدر الإمكان، و لأن       
  341الوصول إلى الصلح لا یكون إلا بعد اتباع إجراءات طویلة، فقد قصره بموجب المادة 

ت معینة، فیقرر الإبطال إذا إما لإخفاء الأموال من القانون التجاري على حالا 342المادة و 
أو المبالغة في الدیون أو للحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس الاحتیالي بعد التصدیق على 
الصلح، و لا یكون لھذا الإبطال أثر رجعي كما أن أثره یتمثل في تحویل التسویة القضائیة 

 إلى الإفلاس.

 أسباب الإبطال )1
: " یلغى إما للتدلیس أو مبالغة لقانون التجاري الجزائري على أنھمن ا 341ة تنص الماد     

في الناتج عن إخفاء الأموال أو مبالغة في الدیون و إذا اكتشف التدلیس بعد التصدیق على 
 الصلح." .

 فیكون إبطال الصلح البسیط و فقا للأسباب التي سطرتھا المادة السالفة الذكر .       

 أ) إخفاء الأموال و المبالغة في الدیون   

بمقتضى نص المادة، فإن الغش و الخداع لا یكون سببا كافیا لإبطال الصلح البسیط،       
 على الرغم من كونھ من العیوب التي تعیب الإرادة إلا إذا تمثل إحدى الصورتین:

أموالھ بغیة حمل الدائنین  إخفاء المفلس لأموالھ، بمعنى أن یكون المدین قد أخفى جانبا من -
  2على قبول أنصبة ضئیلة من الأموال الظاھرة.

مبالغة المفلس في الدیون المطلوبة منھ، ویھدف المفلس من خلالھا إلى إیھام الدائنین بكثرة  -
 عددھم و ضخامة دیونھم مما یدفعھم إلى التساھل في شروط الصلح.

 

 

 .562، ص مرجع السابق) إلیاس ناصیف، ال1(
 .699الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص ) محمد عزمي البكري، موسوعة 2(
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لا یحصل علیھا إلا المفلس الصادق الذي كان و علة ذلك أن الصلح میزة ینبغي أن      
إفلاسھ لأسباب خارجة عن إرادتھ، فإخفاء قسم من أموال المفلس أو المبالغة في تقدیر الدیون 
المطلوبة أو اختلاق دیون غیر موجودة، تفسد تقدیرات الدائنین الذین صوتوا إلى جانب 

 الصلح.

 الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس ب)

إذا ما حكم على المفلس بالتدلیس بعد التصدیق على الصلح، یقع البطلان في ھذه الحالة      
 بقوة القانون دون حاجة إلى طلبھ من المحكمة المختصة.

و السبب في ذلك أن المفلس لا یستطیع الحصول على الصلح إذا صدر ھذا الحكم قبل      
یكون التفلیس المانع من حصول الصلح جائزا بعد التصدیق علیھ، لذا إذا أراد المشرع أن لا 
  1التصدیق علیھ من المحكمة فقرر بطلانھ.

 آثار  البطلان  )2

إذا ما أبطل الصلح، فإن المدین یعود إلى حالة التسویة القضائیة من جدید و تستأنف      
الإجراءات بعدما توقفت بسبب الصلح، و ھي تلك الإجراءات التي تصاحب عادة فتح 

 من القانون التجاري 245التفلیسة بعد الحكم بإبطال الصلح، و التي تضمنتھا المادة 
محكمة أن تعین في الحكم الصادر بالبطلان قاضي منتدب و وكیلا ، فأوجب على الالجزائري

للتفلیسة، و أجاز للوكیل أن یقوم بوضع الأختام على أموال المدین، و یقوم بجرد الأوراق 
المالیة و الأسھم، على أساس القائمة القدیمة و بمعرفة القاضي الذي وضع الأختام، كما یقوم 

 ة إذا اقتضى الأمر ذلك.بتحریر قائمة و میزانیة تكمیلی

من القانون التجاري الجزائري، عدم بطلان ما أجراه المدین من  345و تقرر المادة      
أعمال بعد حكم التصدیق، و قبل إبطال أو فسخ الصلح إلا ما جرى منھ تدلیسا بحقوق 

ي في حالة ، و ھذه الأخیرة تقضالجزائري من القانون المدني 103طبقا للمادة ھذا الدائنین و 
بطلان العقد أو إبطالھ، بإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد، فإن كان 

 ذلك مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل.

من القانون التجاري الجزائري، قد خولت المحكمة في أي  337وتجدر الإشارة أن المادة      
إفلاس المدین إذا ما أبطل الصلح، حیث جاء فیھا:"  وقت أثناء قیام التسویة القضائیة بشھر

                  تقضي المحكمة في أي وقت أثناء التسویة القضائیة بشھر الإفلاس، و ذلك: 
 ذ أبطل الصلح."إ -2

 

 .698) محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص 1(
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فإذا ما أبطل الصلح المبرم بین المدین و جماعة الدائنین، ترجع الأمور إلى ما كانت      
اد عقد الصلح، و تغل ید المدین عن إدارة أموالھ من جدید و تعود جماعة علیھ سابقا قبل انعق

من القانون التجاري الجزائري، و التي تحل محل المدین  346الدائنین طبقا لنص المادة 
المفلس و تتحول العلاقة التي كانت بین المدین و دائني الجماعة إلى دائني الجماعة و جماعة 

 1فضلیة لدائني الجماعة  في استفاء حقوقھم قبل جماعة الدائنین.الدائنین، و یعود حق الأ

من القانون التجاري ما یلي:" تعود للدائنین السابقین على  346فقد جاء في نص المادة      
لصلح حقوقھم بأكملھا في مواجھة المدین وحده و لكنھم لا یدرجون ضمن جماعة الدائنین إلا 

 بالنسب التالیة:

 ملة، إذا كانوا لم یقبضوا شیئا من دیونھم.دیونھم كا -1

جزء من دیونھم الأصلیة مناسب لشطر الحصة الذي لم یستوفوه إن كانوا قد قبضوا جزء  -2
 من حصتھم

و تطبق أحكام ھذه المادة في حالة افتتاح تفلیسة أو تسویة قضائیة ثانیة دون ان یسبق ھذا 
 إبطال أو فسخ للصلح."

ح یمنع من منح المدین صلحا جدیدا، ذلك لأن إبطال الصلح حالة من إذ أن إبطال الصل     
   الحالات التي تقضي فیھا المحكمة بتحول التسویة القضائیة إلى إفلاس مما یجعل الدائنین 

 2في حالة اتحاد.

 ثانیا: إنقضاء الصلح بالفسخ

 إن سبب الفسخ، ھو إخلال المدین بالتزاماتھ و أما أثره فیتمثل في إعادة فتح الإجراءات.       

 سبب الفسخ )1

من القانون المدني  119تفرض الصفة التعاقدیة، تطبیق القاعدة المقررة في المادة      
، التي جاء المدینالجزائري المتعلقة بفسخ العقد في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التي تعھد بھا 

فیھا:" في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزاماتھ جاز للمتعاقد الآخر 
المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى  بعد إعذاره
 ".الحال ذلك

 

)1( Georges Ripert, René Roblot, traité élémentaire de doit commercial, volume 1, édition 10, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1980, p 730 

 .338) راشد راشد، المرجع السابق، ص 2(
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لھ الحق في  الجزائري، فكل دائنانون التجاري من الق 340وھذا المقتضى أكدتھ المادة      
أن یطلب بصورة انفرادیة فسخ العقد، و ھذا الحق یخص حتى الدائن الذي لم یخضع دینھ 

و  یمنح الدائنون أصحاب الامتیاز للتحقیق، منذ أن أصبح الصلح نافذا اتجاھھ، كما لا
المرتھنون، الحق في طلب الفسخ لأنھم لم یكونوا طرفا في الصلح و لأن ھذا الأخیر لم یكن 

 نافذا في حقھم. 

ھذا و تجدر الإشارة إلى أنھ یتعین رفع دعوى الفسخ أمام المحكمة التي صادقت على     
ن تتولى الصلح، و بحضور الكفلاء إن وجدوا أو بعد استدعائھم قانونا، كما یمكن للمحكمة أ

القضیة من تلقاء نفسھا و تحكم بفسخ الصلح طبقا لمقتضى الفقرة الأولى و الثانیة من المادة 
 من القانون التجاري الجزائري. 340

 ) أثر الفسخ 2

      ینجر عن فسخ الصلح فتح الإجراءات من جدید، مثلما ھو الأمر في حالة الإبطال،      
یعتبر كان لم یكن، و الكفلاء لا یتحللون من التزاماتھم و التخفیض المتفق علیھ في الصلح 

من القانون التجاري، و ذلك على النقیض مما ھو مقرر  340طبقا للفقرة الرابعة من المادة 
في حالة الإبطال، على أساس أن الكفلاء قد ضمنوا التنفیذ، وأن عدم التنفیذ ھو سبب فسخ 

 التزام الكفیل. الصلح، و القول عكس ذلك یتناقض مع مضمون

ھذا و تجدر الإشارة بالنسبة للأثر الرجعي، فإنھ كما أشرنا غلیھ سابقا بصدد الحدیث عن      
البطلان، أن إعادة فتح الإجراءات یجري دون أثر رجعي، فالأموال التي استلمھا الدائنون 

ادقة على تبقى في ملكیتھم فیما إذا قبضوھا فعلا، و التصرفات أجراھا المدین بعد المص
الصلح و قبل فسخھ، تبقى صحیحة، إلا إذا كانت مغشوشة وتمت بقصد الإضرار بحقوق 

 الدائنین.

و كأثر للصلح كذلك، تعود للدائنین السابقین على الصلح، حقوقھم بأكملھا في مواجھة      
 المدین وحده، ولكنھم لا یدرجون ضمن جماعة الدائنین، إلا بالنسب التالیة:

 املة إن لم یقبضوا شیئا منھا.دیونھم ك -

جزء من دیونھم الأصلیة متطابقا مع شطر الحصة التي لم یستوفوھا إن كانوا قد قبضوا  -
جزء من حصتھم، و یطبق ھذا المقتضى في حالة افتتاح التفلیسة أو تسویة قضائیة ثانیة دون 

ة الدائنین الثانیة، أن یسبق ھذا إبطال أو فسخ للصلح، و في ھذه الحالة الأخیرة تضم جماع
من القانون التجاري  346و  345و ھو ما أكدتھ المادتین  1الدائنین القدامى و الجدد،

 الجزائري .

 .339، ص السابقالمرجع راشد راشد،  )1(
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 المبحث الثالث: الصلح في قانون العمل
في نزاعات العمل أھمیة بالغة خاصة على المستوى  یكتسي موضوع الصلح القضائي     

الاقتصادي، و ذلك من خلال الآثار التي تخلفھا ھاتھ النزاعات على علاقة العمل، و الحفاظ 
قتصادیة، كما تیرة الاالومستوى على مناصب العمل، و محاربة البطالة و انعكاس ذلك على 

جتماعي، في الحفاظ على استقرار في نزاعات العمل على المستوى الا تبرز أھمیة الصلح
        و بالتالي فإن استقرار أوضاعھا  ،الطبقة العاملة التي تشكل الطبقة الغالبة في المجتمع

     1و تحسین ظروف عملھا سینعكس بالإیجاب على المجتمع ككل.

نظرا لخصوصیة منازعات العمل من حیث أطرافھا و أسبابھا و أبعادھا و أھدافھا، فقد  و     
عند نشوب خلاف  حول  إتباعھاأفرز التنظیم الجدید لعلاقات العمل عدة إجراءات یجب 

) المتعلق 04-90تضمنھا القانون رقم ( أو إنھاء علاقة العمل بین العامل و المستخدم ،تنفیذ
) المتعلق بتسویة منازعات 02-90عمل الفردیة، و كذا القانون رقم (بتسویة منازعات ال

 العمل الجماعیة.

أو ودیة قبل إخضاعھا إلى  ،إلى تسویة الخلاف بطریقة سلمیةھاتھ الإجراءات تھدف       
المختص قضاء العمل، و اعتبر ذلك شرطا جوھریا لقبول الدعوى شكلا أمام القضاء 

فقد وضع القانون الجزائري إجراءات أولیة لتسویة غیر  الفصل في منازعات العمل،ب
والجماعیة، و ذلك قبل وصول النزاع العمالي  للمنازعات العمالیة الفردیة منھاقضائیة 
 .للقضاء

إذ یعرف الصلح في منازعات العمل، بأنھ إجراء لازم یتضمن محاولة الصلح أما مكتب      
  2ة عند حصول نزاع بین العامل و المستخدم.المصالحة، و قبل مباشرة أي دعوى قضائی

و من ھذا المنطلق نود معرفة إلى أي حد استطاع المشرع من خلال المنظومة القانونیة      
للصلح، الحفاظ على استقرار علاقات العمل، و تكریس العدالة التصالحیة في ضوء 

 المستجدات التشریعیة و العمل القضائي

 :ھ الآتيرق إلیھ، من خلال المطلبین الآتیین على الوجوھو ما سنحاول التط     

 المطلب الأول: التسویة الودیة للمنازعات الفردیة                          

 المطلب الثاني: التسویة الودیة للمنازعات الجماعیة                          

 

) علي الجزولي و خالد الدك، بحث حول الصلح القضائي في نزاعات الشغل، سلك الماستر المتخصص القانون            1(
و الممارسة القضائیة، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة محمد الخامس السویسي، الرباط، بحث 

 .                              23/10/2016، تاریخ الدخول إلى الموقع 27/03/2012خ النشر تاری WWW Maroc droit .comمنشور عبر موقع 
 .110) طاھري حسین، المرجع السابق، ص 2(
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 المطلب الأول: التسویة الودیة للمنازعات الفردیة
   في العمل كل خلاف یقوم بین العامل أو العامل المتدرب من جھة،  یقصد بالمنازعات     

مل، لإخلال و صاحب العمل أو ممثلھ من جھة ثانیة، بمناسبة أو بسبب تنفیذ علاقة الع
      لتزامات المحددة في العقد، أو لخرقھ أو عدم امتثالھ لنص قانوني أحدھما بالتزام من الا

من  2و ھو ما نصت علیھ المادة  1،مي أو اتفاقي، بما یسبب ضررا للطرف الآخرأو تنظی
بقولھا: "... كل خلاف في العمل  الفردیة العمل  منازعاتق بتسویة ) المتعل90/04القانون(

قائم بین عامل أجیر و مستخدم، بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین، إذا لم یتم حلھا 
 ".في إطار عملیات تسویة داخل الھیئة المستخدمة

ھذا و تجدر الإشارة إلى أنھ تختلف أسباب النزاعات الفردیة من حالة إلى أخرى، إلا أنھا      
و ھو  تنظیمي أو اتفاقي، أوكلھا بالإخلال بالالتزام أو التقصیر في تطبیق نص قانوني  ترتبط

ما یمیز ھذا النوع من المنازعات ( الفردیة ) عن المنازعات الجماعیة، التي تھدف في أغلبھا 
و تعویضھ بقانون أو نظام أو اتفاق  ،أو النظام أو الاتفاق القائم إلى تعدیل أو تغییر القانون

جدید، الأمر الذي أدى بمختلف التشریعات العمالیة و الإجرائیة الحدیثة، إلى وضع أنظمة 
 2.عاتزاتسویة مختلفة تتناسب و طبیعة كل نوع من المن

م من خضوعھ و من بین الخصائص الممیزة للنزاع الفردي في العمل، أنھ بالرغ          
أنھ یستوجب المرور على بعض الإجراءات التي تعتبر شرطا  لاختصاص قضاء العمل،إلا

تسھیل حل ھذه المنازعات قصد تسویة النزاع بطریقة ودیة، و جوھریا لقبول الدعوى شكلا،
 و حفاظا من المشرع على العلاقات الودیة بین العامل و صاحب العمل.

تعین وجوبا محاولة تفعیل فقبل اللجوء إلى التسویة القضائیة و الخوض في إجراءاتھا ی     
إجراءات التسویة الودیة، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي للھیئة 

      3المستخدمة.

 لنزاع الفردي عن طریق التسویة الداخلیة أو عن طریقالودیة ل تسویةتتم ھذه ال إذ     
   التفصیل في فرعین مستقلین المصالحة، و ھو ما سنتناولھ ب مكاتبعبر التسویة الخارجیة 

 على الوجھ الآتي: ذلك و

 الفرع الأول: التسویة الداخلیة للنزاع                           

 الفرع الثاني: التسویة الخارجیة ( المصالحة )                           

 .35) مصطفى قویدري، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجزائر، دون سنة نشر، ص 1(
  اعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود عشاش عبدالله، تسویة نز )2(

  .19، ص 2010 الجزائر، و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة،
.35) مصطفى قویدري، المرجع السابق، ص 3(  
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 التسویة الداخلیة للنزاع الفرع الأول:

طرفي (یقصد بالتسویة الداخلیة للنزاع الفردي في العمل، توصل كل من العامل أو ممثلھ      
إداریة داخلیة للنزاع القائم بینھما دون تدخل من أي جھة خارجیة  وإلى تسویة ودیة أ )النزاع

أو تراجعھ عن التصرف أو القرار سبب  ،من المؤسسة، و ذلك إما بسحب صاحب العمل
النزاع، أو تعدیلھ استجابة لطلب العامل، و ذلك إما في إطار الإجراءات و الأنظمة المحددة 
في الإتفاقیة الجماعیة المعمول بھا في المؤسسة، أو في إطار الأحكام القانونیة المنظمة 

 1.یة الأولىللتسویة الداخلیة للنزاع في حال غیاب الإجراءات الاتفاق

) المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 90/04من القانون( 3و ھو ما نصت علیھ المادة      
" یمكن للمعاھدات و الاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة  العمل بقولھا:

 لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الھیئة المستخدمة."

أنھ في حال غیاب الإجراءات  في معناھا من نفس القانون 4المادة و قد أشارت      
لى رئیسھ المباشر الذي یتعین ، یقدم العامل أمره إالمنصوص علیھا في المادة السالفة الذكر

 علیھ تقدیم جواب في أجل ثمانیة أیام من تاریخ الإخطار.

أو الاتفاقیات الجماعیة  ،عاھداته القواعد الإجرائیة في المما یعني أنھ إذا غابت مثل ھذ     
إجراء التظلم أمام مصدر القرار الرئیس  بإتباعفإن القانون السالف الذكر، فتح المجال للعامل 

 2.أمام الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین أوالمباشر، 

أ دو تماشیا مع النظام الدستوري الجدید و تشریعات العمل الحدیثة التي تسایر مب     
ضع نظام متمیز للعاملین بالمجال الاقتصادي (العام و المتاجرة، فقد عمد المشرع إلى و

 3الخاص) لدى تسویة نزاعاتھم الفردیة، سواء كانت التسویة ودیة أو قضائیة.

 

 

 

 

 

 .12) مصطفى قویدري، المرجع السابق، ص 1(
 .87السابق، ص ) یحیاوي نادیة، المرجع 2(
) محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دون طبعة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، دون سنة نشر،      3(

.41ص   
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 أولا: نظام التظلم

یعد التظلم أول مرحلة لمحاولة تسویة الخلاف ودیا بین طرفي عقد العمل، یكون      
 ،إما طلب سحب القرار الإداري الصادر عن الھیئة المستخدمة أو طلب مراجعتھ موضوعھ

صاحب  أو تعدیلھ قصد التوصل بسرعة إلى حل یحافظ على العلاقات الودیة بین العامل و
ذكر بقولھا : " في حالة ) السالف ال04 -90من القانون (  4، وھو ما تشیر إلیھ المادة العمل

المنصوص علیھا في المادة الثالثة من ھذا القانون یقدم العامل أمره إلى غیاب الإجراءات 
 ) من تاریخ الإخطار. 8رئیسھ المباشر الذي یتعین علیھ تقدیم جواب خلال ثمانیة أیام ( 

العامل بمضمون الرد یرفع أمره إلى الھیئة المكلفة بتسییر  رضاعدم  أوفي حالة عدم الرد، 
 المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة."

 لعلاقة بینھما، لیس لزاما على الطرفین، إلا أنھ ضروري لتسھیل اھذا التظلم و إن كان       
 بإحدى الصورتین: و یكون

جل سحب أو تعدیل أو إلغاء من أ طلبفي الصورة الأولى یتقدم العامل إلى رئیسھ المباشر ب -
 أو التصرف سبب النزاع، و ھو ما یطلق علیھ بالتظلم أمام الرئیس المباشر. القرار

في  ،أما في صورتھ الثانیة فإن العامل یرفع أمره إلى الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین -
 حال عدم رد الرئیس المباشر على طلبھ في المدة القانونیة.

 أمام الرئیس المباشر التظلم  )1

إن ھذا التظلم مقتبس من النظام المعمول بھ في التظلم من القرارات الإداریة ،حیث یرفع      
العامل أمره إلى رئیسھ المباشر الذي یتعین علیھ تقدیم جواب خلال ثمانیة أیام من تاریخ 

ذا الحد، وقد یكون سلبیا الإخطار، و في ھذه الحالة قد یكون الرد إیجابیا فینتھي النزاع عند ھ
أو لا یكون أصلا، في ھذه الحالة لا یبقى أمام العامل إلا التظلم على مستوى أعلى وفق 

من القانون  4و ذلك تطبیقا لنص المادة  المعمول بھا في الھیئة المستخدمة السلطة السلمیة
  1.) المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة90-04(

 

 

 

 

) كریم غانیة، النظام القانوني لعقد العمل غیر المحدد المدة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 1(
 .146الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص 
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 الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمینالتظلم أمام  )2

 یرفع العامل أمره ثانیة إلى الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین أو إلى المستخدم نفسھ،     
تزم ھذا الأخیر بالرد كتابیا عن أسباب الرفض الكلي أو الجزئي، خلال خمسة عشر یوما للی

أو عدم الرد  ،واسعة في الردمن تاریخ الإخطار ، و تكون للمستخدم صاحب العمل سلطات 
) 04-90من القانون ( 4طبقا لنص المادة  على طلب العامل، وكذا تسبیب رفضھ أو عدم ذلك

  1المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة.

أنھا لم ترتب أي أثر كنتیجة لعدم الرد مما یسمح  ،سالفة الذكر 4و ما یلاحظ على المادة       
 .ف بمصیر العامل الناتج عن عدم الرد أو التقاعس عنھلصاحب العمل فرصة الاستخفا

فكان الأحرى بالمشرع الجزائري النص على سبیل المثال، أن العقوبة المسلطة على      
     العامل لا تصبح نھائیة إلا بعد استنفاذ كل إجراءات التسویة الداخلیة بما فیھا المصالحة، 

و الرد علیھا في  ،على دراسة كل التظلمات و في ھذه الحالة یكون صاحب العمل مجبرا
 الآجال المحددة قانونا و كذا حضور جلسات الصلح.

 مھا التنظیمي و التسییري.و یبقى ھذا النظام متبع في حدود المؤسسة المستخدمة وفقا لھر     

ھذا و لم یعتبر القضاء الجزائري في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا      
، أن التظلم الداخلي أمام المستخدم، شرطا لقبول الدعوى المعروضة 12/05/2003بتاریخ 

 2على المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة.

 ثانیا: التسویة عن طریق مفتش العمل

        ، شرع الجزائري في بادئ الأمر مھمة التوفیق الإداري، إلى مفتش العملأناط الم     
) من الأمر المتعلق باختصاصات مفتشیة  4/3و الشؤون الاجتماعیة، حیث جاء في المادة ( 

ما یلي: " تكلف مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة في إطار مھمتھا بما  19753العمل لسنة 
صالحة المسبقة في المنازعات الفردیة الخاصة بالعمل  ضمن الشروط القیام بالم -4یلي:

المؤرخ في  32-75من المادة الأولى من الأمر  2المنصوص علیھا علیھا بموجب المقطع 
 المتعلق بالعدالة في العمل." 29-4-1975

) واضح رشید، الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 1(
 .25، ص 2002القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .124، ص 2004)، لسنة 01، المجلة القضائیة عدد (12/05/2003، المؤرخ في 257733) قرار رقم 2(
، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة، الجریدة 29/04/1975المؤرخ في  33-75) الأمر 3(

 . 39الرسمیة عدد
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القضیة إلا إذا " لا یقبل طلب رفع :و ینص المقطع المشار إلیھ في المادة السابقة على أنھ      
أثبت أن النزاع قد عرض للمصالحة لدى مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة المختصة 

 إقلیمیا و لم یتوصل ھذا الأخیر إلى التوفیق بین الخصوم"

أما في ظل القانون الحالي، فإن ھذه المھمة انتزعت من مفتشیة العمل بمقتضى القانون       
ازعات العمل الفردیة، الذي أنشأ ھیئة مصالحة متساویة ) المتعلق بتسویة من04 -90(

نصفھا من العمال و النصف الآخر من أصحاب العمل، و أصبح دور المفتش  ،الأعضاء
من  5،  طبقا لنص المادة العمل في ھذا القانون مجرد وسیلة اتصال بین العمال و ھذه اللجنة

ردیة، التي جاء فیھا ما یلي:" بعد استنفاذ الف العمل نزاعات) المتعلق بتسویة 90/04لقانون (ا
إجراءات المعالجة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الھیئة المستخدمة یمكن العامل 

  1".إخطار مفتش العمل وفق الإجراءات التي یحددھا ھذا القانون

ة الجدیدة، ن یدعم مھمة مفتش العمل الصلحیة بھذه الھیئفكان أجدر بالمشرع الجزائري أ     
ذا فشلت لى مستوى مفتش العمل، و إو یجعل مھمة المصالحة تتم على مرحلتین، الأولى ع

لھذه الوسیلة في حل النزاع، و ذلك  فعلى مستوى مكتب المصالحة، مما یعطي أھمیة معتبرة
و احتكاكھ بواقع المؤسسة باعتبارھا تركیبة اقتصادیة  ،لمفتش العمل من معارف قانونیةلما 

    ، معقدة من علاقات مختلفة، بدلا من جعلھ مجرد صندوق برید أو كاتب لمكتب المصالحة
المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة التي جاءت  )04-90(من قانون  26و ھو ما تثبتھ المادة 

 19" في إطار محاولة المصالحة الواردة في المادة من نفس القانون، بقولھا:  5كتكملة للمادة 
من ھذا القانون، یتم إخطار مفتشیة العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضور المدعي 

 شخصیا.

 و في ھذه الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل خلال بإعداد محضر بتصریحات المدعي."     

مفتش العمل خلال ثلاثة أیام من  ین علىأنھ یتعمن نفس القانون،  27كما تضیف المادة      
تبلیغھ، تقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة، و استدعاء الأطراف إلى الاجتماع، و تحسب 

 مدة ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف.

 

 

       

 

لقانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان ) أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في ا1(
 .15، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الغرفة الاجتماعیة بتاریخ، ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرار لھا صادر عن ھو و  
، جاء فیھ ما یلي:" من المقرر قانونا أنھ لا یقبل طلب رفع النزاع إلى 30/03/1994

دى مفتش العمل المختص المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة، إلا إذا ثبت عرضھ ل
ات إقلیمیا، و یمكن أن تحدد الإجراءات الداخلیة للھیئة المختصة طریقة معالجة النزاع

 الفردیة.

 4و من المستقر علیھ قضاء أن التدابیر المشار إلیھا أعلاه و كذا المنصوص علیھا بالمادة     
لا تلزم إلا مفتش العمل، الذي ینبغي علیھ أن یوجھ العامل إلى الاستفادة  90/04من القانون 

ع أن ھذه بطرق الطعن الودیة قبل إجراء المصالحة، و في حال إذا ما ثبت لقضاة الموضو
التدابیر لم تتم فإنھم غیر ملزمون بالأخذ بھا مادام تبین لھم أن العامل قد لجأ إلى مفتش العمل 

 لإجراء المصالحة بواسطتھ و حرر محضر لھذا الغرض.

و علیھ فإن الشرط كان مستوفیا من قبل الطاعن في قضیة الحال، و أن قضاة الاستئناف      
 1یتعین نقض القرار و إبطال قراراتھم." قد أخطئوا في تقدیراتھم مما

 الفرع الثاني: المصالحة 

حدة  بعد استنفاذ الطرق الودیة الداخلیة، بات جلیا أن المرحلة الثانیة الوجوبیة في مواجھة     
المنازعات الفردیة في العمل، ھي رحلة مفتشیة و ما یسمى إجراء المصالحة و الذي كان 

) المتعلق بتسویة المنازعات 90/04ثم و بعد صدور القانون ( 2مخولا لمفتش العمل وحده،
 .شاء جھاز خاص سمي بمكتب المصالحةالفردیة في العمل تم إن

، على تسمیة الصلح في عات و من بینھا التشریع الجزائريو قد عمدت معظم التشری     
 المادة العمالیة بالمصالحة.

یقوم  3،أولیة قبل اللجوء أمام الجھات القضائیةو مرحلة  إلزاميو المصالحة ھي إجراء      
بھ طرف ثالث بھدف التقریب أو التوفیق بین وجھات نظر أطراف النزاع قصد الوصول إلى 
تسویة ترضي الطرفین، و بالتالي اختصار الطریق و كسب الوقت و المحافظة على العلاقة 

 4.الودیة بین العامل و صاحب العمل

 .121، ص 1994)، لسنة 01، المجلة القضائیة عدد (30/03/1994، المؤرخ في 107398) قرار رقم 1(
لعام، فرع قانون الإدارة ) خنیش رابح، مفتشیة العمل التطور و الآفاق، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون ا2(

 .25، ص 2012/ 2011و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
(3  )  Yoann Garot, Les Modes Alternatifs De Règlement Des Conflits Dans Les Rapports 
Locatifs, Université De Sciences Sociales De Toulouse , Master (2) Mention Droit Privé Et 
Sciences Criminelles, Spécialité Droit Privé ,Recherche 2005, P 26. 

 .17، 16) أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص 4(
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 فالمصالحة تخرج النزاع من إطار المؤسسة و تقتضي تدخل شخص أجنبي لا تربطھ       
بین طرفي النزاع من أجل أیة علاقة بالمؤسسة، و یتمثل دور ھذا الشخص في التوسط 

) المتعلق بنزاعات 90/04الوصول إلى تسویة ودیة ترضي الطرفین، و قد أناب القانون (
حة و تسویة المنازعات بھیئة المصالحة التي أنشأت من أجل ھذا العمل الفردیة، مھمة المصال

 1الغرض.

المرتبطة ة، فإننا سنتناول بالدراسة و للوقوف على التنظیم و الھیكلة الجدیدة للمصالح     
بھذا التنظیم، من تشكیل مكاتب المصالحة و اختصاصھا، و إجراءاتھا و كذا تنفیذ اتفاقات 

 لمكاتب.الصلح الصادرة عن ھذه ا

 أولا: تشكیل مكاتب المصالحة و اختصاصاتھا
یختلف تشكیل مكاتب المصالحة حسب اختلاف نظرة التشریعات المختلفة إلى عملیة     

إجراء المصالحة ذاتھا بین تلك التي تعتبر ھذا الإجراء جزء من الدعوى القضائیة، و من ثم 
عمل، و بین تلك التي تعتبره إجراء یدخل في مھام اختصاص المحاكم الفاصلة في نزاعات ال

 تقوم بھ ھیئات خارجة مستقلة قبل عرض النزاع على القضاء المختص. ،ضروریا و شكلیا

 تشكیل مكتب المصالحة )1

تعتبر مكاتب المصالحة لجان متساویة الأعضاء، مشكلة من العمال و أصحاب العمل     
بنسب متساویة، عضوین ممثلین للعمال، و عضوین ممثلین لصاحب العمل، وذلك وفق نص 

من قانون تسویة منازعات العمل الفردیة، و التي تنص كذلك على أن تكون رئاسة  6المادة 
    رفین لمدة ستة أشھر، و یكون لكل ممثل خلیفة یخلفھ عند غیابھ المكتب بالتداول بین الط

قتراع السري المباشر، من قبل على أن اختیار الجمیع عن طریق الاأو وقوع مانع لھ، 
 2.المؤسسات الواقعة في دائرة الاختصاص للجھة المختصة

و یتم تعیین الأعضاء المنتخبین في المكتب بصفة رسمیة بأمر من رئیس المجلس       
 الأصواتوفق الترتیب التنازلي لعدد  ، والانتخاباتالقضائي المختص إقلیمیا بناء على نتائج 
  3.المحصل علیھا، و ذلك لمدة ثلاث سنوات

 

 

 .37) مصطفى قویدري، المرجع السابق، ص 1(
 .115) یحیاوي نادیة، المرجع السابق، ص 2(
 .17) أحمیة سلیمان، المرجع السایق، ص 3(
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لكل فئة، كما یستفیدون من  وتترأس ھذه المكاتب بالتداول بین الطرفین لمدة ستة أشھر     
تسھیلات في مناصب عملھم الأصلیة قصد القیام بمھامھم التمثیلیة في ھذه المكاتب، منھا 

  ن المرسوم م 16حقھم في التغیب عن العمل لممارسة مھامھم في ھذه المكاتب طبقا للمادة 
 1عضاء مكاتب المصالحة.ن و أانتخاب المساعدی المتعلق بكیفیة )91-273(

أما عن شروط الترشح لمھمة عضو مكتب المصالحة، فقد حددھا القانون في أربعة      
 شروط أساسیة ھي: 

 التمتع بالجنسیة الجزائریة. -

 سنة على الأقل یوم الانتخاب . 25بلوغ سن  

العمل منذ خمس سنوات على مستخدم أي صاحب  أوعامل أجیر  بصفةالمھنة ممارسة 
من  12و ھو ما نصت علیھ المادة  2،بالحقوق المدنیة و السیاسیةالتمتع  الأقل، و أخیرا

 .لق بتسویة منازعات العمل الفردیةلمتع) ا90/04القانون(

نلاحظ في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري قد أعطى أھمیة كبیرة لھذه المھمة بحیث      
أخرى، كما یمنع  ةیاشترط للترشح إلیھا تقریبا نفس الشروط التي تتطلبھا أي مھمة نیاب

      ،محكوم علیھم لارتكاب جنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحةالترشح على الأشخاص ال
و المستخدمون  ،و كذا المفلسون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم ،و الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم

عن سنة  الذین حكم علیھم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفات تشریعات العمل خلال فترة تقل
و قدماء  ،واحدة، و العمال المحكوم علیھم منذ فترة تقل عن السنتین بسبب عرقلة حریة العمل

 المساعدین أو الأعضاء الذین أسقطت عضویتھم.

في مكاتب المصالحة فإن القانون و حرصا منھ على  أما عن أسباب سقوط العضویة      
و حفاظا على ھذه  ،أعضاء ھذه المكاتب سلوكیاتإضفاء نوع من الجدیة و الصرامة على 

عندما یفقد المعني أحد ، حیث أقر سقوط العضویة في تحدید أسبابھا الھیئة و سمعتھا فقد تشدد
لترشح، أو عندما یصبح في إحدى الحالات التي تمنعھ من الواجب توافرھا لشروط ال

ول خلال ثلاث الترشح، إلى جانب التغیب عن الاجتماعات و الجلسات دون مبرر مقب
  3.جلسات أو اجتماعات متتالیة، وكذا التخلي عن واجباتھ النیابیة

 

 .43) عشاش عبد الله، المرجع السابق، ص 1(
 288-92، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991/ 10/08الؤرخ في  237-91انظر المرسوم التنفیذي رقم  )2(

، و المتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب مساعدي المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة و أعضاء 06/07/1992المؤرخ في 
 . 1992، سنة 55المصالحة،جریدة رسمیة عدد مكاتب 

 .152) كریم غانیة، المرجع السابق، ص 3(
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 اختصاصات مكتب المصالحة )2
   ینبغي التمییز بین الاختصاص المحلي و الاختصاص النوعي، فالاختصاص المحلي      

أو الإقلیمي یتمثل في النطاق الجغرافي لمجال عمل مكتب المصالحة، أما الاختصاص 
الموضوعي أو النوعي فیتمثل في نوعیة المنازعات الفردیة التي یختص بھا مكتب 

 المصالحة.

 الاختصاص الإقلیمي أ)

الاختصاص المحلي  06/09/2005المؤرخ بتاریخ  )05/07(م حدد المرسوم التنفیذي رق    
من  2المادة ، حیث تنص 90/04لھذه المكاتب طبقا لما جاء في المادة السادسة من القانون 

ھذا المرسوم على أنھ:" یؤسس لكل دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب مفتشیة العمل، مكتب 
 واحد للمصالحة من أجل وقایة المنازعات الفردیة في العمل و تسویتھا.."

و یتم إنشاء مكاتب مصالحة تكمیلیة في نفس دائرة الاختصاص الإقلیمي لمفتشیة العمل      
ترك بین وزیر العمل و الشؤون الاجتماعیة و وزیر الاقتصاد، لأن وذلك بموجب قرار مش

            لا یراعي الظروف  ،وجود مكتب واحد في دائرة واحدة یمكن اعتباره تنظیم إداري
و تنوع و تعدد قطاعات  ،و الخصائص التي تتمیز بھا كل دائرة من ناحیة الكثافة السكانیة

كثرة المنازعات العمالیة التي تثقل كاھل وجود مكتب واحد ینتج عنھ بلا ریب الشيء  ،الشغل
 1للمصالحة و الفصل فیھا.

و في حال تعدد المكاتب فإنھ یتم تحدید اختصاصھا الإقلیمي و مقر كل واحدة منھا      
بموجب قرار مشترك بین وزیر العمل و الشؤون الاجتماعیة و وزیر العدل، طبقا لنص 

أما في حالة وجود مكتب واحد للمصالحة في الدائرة، من المرسوم المذكور أعلاه،  3مادة ال
 فإن مقره یكون بمقر مكتب مفتشیة العمل.

 

 

 

 

 

 

.118) یحیاوي نادیة، المرجع السابق، ص 1(  
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 الاختصاص الموضوعي ب)

تم تحدیده في  یشمل الاختصاص النوعي كافة النزاعات الفردیة في العمل ، وفق ما     
بمعنى كل المنازعات  تسویة نزاعات العمل الفردیة،المتعلق ب) 90/04من القانون ( 2المادة 

           ، 1990) لسنة 90/11الناتجة عن علاقة العمل التي یحكمھا قانون علاقات العمل (
            و القوانین و النظم الملحقة بھ سواء أكانت ھذه المنازعات في مؤسسات عامة أو خاصة، 

ص ھذه المكاتب المنازعات الفردیة التي تقوم بمناسبة علاقات و بالتالي یستثنى من اختصا
         عمل خارجة عن مجال تطبیق ھذا القانون، مثل منازعات العمل الخاصة بالموظفین 
و الأعوان العمومیین الخاضعین لقانون الوظیفة العامة، وكافة العمال المشابھین لھم، مثل 

 1.الوطني،إلخ القضاة و العمال المدنیین في الدفاع

 ثانیا: إجراءات المصالحة

من القانون  4و  3بعد استنفاذ إجراءات التسویة الداخلیة للنزاع و المحددة في المادتین      
) المذكور آنفا، یمكن للعامل المتضرر أن یقوم بإخطار مفتش العمل المختص 90/04رقم (

    ھ لیدلي بتصریحاتھ شفویا، إقلیمیا بواسطة عریضة مكتوبة، أو بالحضور الشخصي أمام
و یقوم مفتش العمل بتحریر محضر بشأنھ، ثم یقوم بتقدیم ھذا الإخطار خلال ثلاثة أیام من 
تبلیغھ إیاه إلى مكتب المصالحة مع استدعاء أطراف النزاع للاجتماع المقرر لعقد جلسة 

 2الاستدعاء.الصلح التي تتم بعد ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ 

ھذا و تجدر الإشارة أنھ یجوز للأطراف الحضور شخصیا أو بواسطة ممثلین مؤھلین    
و الممثل النقابي،إلا أن المعمول بھ في كثیر من الأحیان حضور العامل أالمحامي  ونا، أوقان

بنفسھ إلى جلسات الصلح أو ممثلا بواسطة محام، و ھو ما یقابلھ تخلف أصحاب العمل عن 
ممثلین عنھم كرؤساء المصالح و المستشارین القانونیین، مما یؤدي إلى الحضور و تكلیف 

عدم نجاح إجراء المصالحة بین المتنازعین، و ترتیب جزاء في حل غیاب الأطراف لجلسة 
 . 3الصلح

ففي حال عدم حضور المدعي أو ممثلھ القانوني في التاریخ المحدد دون عذر شرعي،      
من قانون  28و إلغائھا طبقا للمادة لقضیة من جدول أعمالھ،یقرر شطب ا یمكن للمكتب أن

 ) السالف الذكر.90/04(

 .18) أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص 1(
 .38) مصطفى قویدري، المرجع السابق، ص 2(
 ) المرجع نفسھ.3(
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ممثلھ القانوني في التاریخ المحدد، یتم  أوأما إذا لم یحضر المدعى علیھ شخصیا،       
استدعاؤه من جدید لاجتماع مصالحة یعقد في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ الاستدعاء 

ن القانون سالف الذكر، و في حال غیابھ ثانیة دون عذر قانوني مقبول، یعد م 29طبقا للمادة 
مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى علیھ ، على أن تسلم نسخة 

، لتمكینھ من )90/04من القانون ( 30ن المحضر للمدعي أثناء الاجتماع  طبقا للمادة م
 1.من القانون السالف الذكر 37المادة  مباشرة الدعوى القضائیة، وفق أحكام

و لم تتم، فیحرر محضر بذلك في كلتا الحالتین ذا حضر الطرفان، وتمت المصالحة، أأما إ    
من القانون سالف الذكر، و یعتبر ھذا  31سواء بالمصالحة، أو بعدم المصالحة طبقا للمادة 

یجب أن یتضمن ھذا المحضر المحضر حجة اثبات ما لم یطعن فیھ بالتزویر، على أن لا 
من  32شروطا تتنافى مع القوانین و النظم المعمول بھا في مجال علاقات العمل طبقا للمادة 

 2.القانون سالف الذكر

 ثالثا: تنفیذ اتفاقیات الصلح

یتضح من تشكیل مكتب المصالحة و نظام عملھا و إجراءات تسویة المنازعات الفردیة       
على مستواھا، بأنھا لیست ھیئة قضائیة، فالقانون لا یمنحھا أیة سلطة على الأطراف 

، فھي بذلك تقوم بتقریب وجھات النظر بین المتنازعین من أجل الوصول إلى حل المتنازعة
ن تنفیذ ھذا الاتفاق یرجع بالدرجة الأولى لإرادة و رغبة یرضي الطرفین، و علیھ فإ

من القانون  33في تنفیذه حرفیا، أو عدم الالتزام بھ، و ھو ما نصت علیھ المادة الأطراف 
ینفذ الأطراف اتفاق ) المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة، حیث حاء فیھا ما یلي:" 90/04(

یوما  30دونھا، فإذا لم توجد ففي أجل لا یتجاوز المصالحة وفق الشروط و الآجال التي یحد
  من تاریخ الاتفاق"

نجد أن المشرع الجزائري قد أحاط العمل التصالحي  أنھ بالرجوع إلى نفس القانون إلا
بضمانات تنفیذیة، بإمكانھا أن تعطي دفعا صارما لتنفیذھا، تتمثل ھذه الضمانات في 

 .من القانون السالف الذكر 34مادة الغرامات التھدیدیة التي تنص علیھا ال

 

 

 

 .21) أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص 1(
 ) المرجع نفسھ.2(
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:" في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة المذكورة أعلاه على ما یلي 34حیث تنص المادة       
من ھذا القانون ، یأمر  33من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط و الآجال المحددة في المادة 

س بعریضة من أجل التنفیذ في أول رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، و الملتم
جلسة و مع استدعاء المدعي نظامیا، التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة 

مضمون كما یحدده التشریع بالمائة من الراتب الشھري الأدنى ال 25تھدیدة یومیة لا تقل عن 
 و التنظیم المعمول بھما."

على أن ھذه الغرامة لا یبدأ سریانھا إلا بعد نھایة المھلة المحددة للتنفیذ أو الوفاء و التي      
لا یجب أن تتجاوز خمسة عشر یوما، و یكون الأمر قوة التنفیذ المعجل بحكم القانون رغم ما 

من المادة قد یمارس بشأنھ من طرق المراجعة العادیة أو غیر العادیة طبقا لنص الفقرة الثانیة 
 ) المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة.90/04من القانون ( 34

و ھو ما قضت بھ الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ     
من المقرر قانونا أن ینفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق  ھأن:" ، مفاده 11/11/1997

یوما من تاریخ  30م توجد ففي أجل لا یتجاوز الشروط و الآجال التي یحددونھا، فإن ل
 الاتفاق.

و من المقرر أیضا أنھ في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا 
للشروط و الآجال المحددة في ھذا القانون، یأمر رئیس المحكمة الفاصل في المسائل 

لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة الاجتماعیة و الملتمس بعریضة من أجل التنفیذ المعجل 
بالمائة من الراتب الشھري المضمون، غیر أن ھذه الغرامة لا  25تھدیدیة یومیة لا تقل عن 

 یوما. 15تنفذ إلا عندما تنقضي مھلة الوفاء التي لا تتجاوز 

و لما ثبت في قضیة الحال أن الحكم المطعون فیھ لم یحترم تلك الإجراءات، استلزم 
   1نقضھ."

 

 

 

 

 

 

،  2014) حمدي باشا، القضاء الاجتماعي منازعات العمل و التأمینات الاجتماعیة، دون طبعة، دار ھومھ، الجزائر، 1(
 . 135ص 
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 المطلب الثاني: التسویة الودیة للمنازعات الجماعیة
تفرز الحیاة العملیة داخل المؤسسات منازعات و خلافات جماعیة تقوم بین مجموع      

العمال و المؤسسة المستخدمة خاصة بشأن حقوق الطرفین، إذ من الممكن تسویة ھذه 
إمكانیة اللجوء إلى القضاء لفض تلك النزاعات بطرق شتى حددھا القانون، بالإضافة إلى 

 النزاعات.

تعرف النزاعات الجماعیة في العمل بأنھا تلك الخلافات التي تثور بین مجموعة العمال،      
أو التنظیم النقابي الممثل لھم، من جھة ، وصاحب العمل أو التنظیم النقاب الممثل لھم من 

 ، أو تنظیمیة، أو اتفاق أو اتفاقیة جماعیة تتعلقجھة ثانیة، حول تفسیر أو تنفیذ قاعدة قانونیة
بشروط و أحكام ظروف العمل، أو بالمسائل الاجتماعیة و المھنیة و الاقتصادیة المتعلقة 

 1.بالعمل، أو بأي أثر من آثار علاقة العمل الجماعیة

فیعرف النزاع الجماعي بأنھ كل خلاف یتعلق بالعلاقات أما التشریع الجزائري      
  و لم یجد تسویتھ بین العمال  ،للعملالاجتماعیة و المھنیة في علاقة العمل و الشروط العامة 

المتعلق بتسویة منازعات العمل  )02-90(من القانون رقم  2طبقا للمادة  ،و المستخدم
یھا:" یعد نزاعا جماعیا خاضعا لأحكام ھذا ، التي جاء فالجماعیة و ممارسة حق الإضراب

القانون كل خلاف یتعلق بالخلافات الاجتماعیة و المھنیة في علاقة العمل و الشروط العامة 
 5و  4للعمل، و لم یجد تسویتھ بین العمال و المستخدم باعتبارھما طرفین في نطاق المادة 

 ".أدناه

أولاھما في أطرافھ إذ  ،توافر شرطین مھمین یتمثلتبر النزاع جماعیا لابد من و حتى یع     
یتعین أن یشمل الخلاف جمیع عمال المؤسسة أو مجموعة منھم، و أن یكون موضوع النزاع 

و من ذلك المطالبة بتطبیق  ،جماعیا حیث یتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بین العمال
 2ظروف و شروط العمل. الزیادة في الأجور أو تحسیننص قانوني لفائدة العمال أو 

 

 

 

 

.92) أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص 1(  
.92،93) المرجع نفسھ، ص 2(  
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قد تؤدي إلى مواجھة بین  او تتمثل أھمیة و خطورة النزاعات الجماعیة، في كونھ      
و صاحب العمل من جھة أخرى، قد تصل  ،العمال أو التنظیمات النقابیة الممثلة لھم من جھة

ى غلق بالطرف الأول إلى التوقف الجماعي عن العمل أي إضراب، أو بالطرف الثاني إل
بما قد یعرض بعض مصالح وحقوق العمال ذا لم توجد لھا الحلول السریعة، محل العمل،إ

صاد الوطني، أو مصالح المجتمع وأصحاب العمل للأضرار أو للمخاطر كما قد یمس الاقت
جتماعیة، و ھو الأمر الذي جعل معظم التشریعات و من بینھا تشریع أو الا الاقتصادیة

 ة و آلیات خاصة لتسویتھا، تراع فیھا مشاركة الأطراف بصفة فعالة الجزائري یسطر أنظم
  1.أساسیة  و

         و في ھذا الإطار جاء القانون المتعلق بالوقایة  من النزاعات الجماعیة في العمل      
یتمثل أبرزھا في  ،و تسویتھا و ممارسة حق الإضراب متضمنا جملة من المبادئ الأساسیة

قبل كل شيء  تشجیع الشركاء الاجتماعیین على حل الخلافات في إطار تشاوري
كالاجتماعات الدوریة، التي عادة ما تتحدد في الاتفاقیات التي تبرم بین المستخدم و ممثلي 

ریعیة لفض النزاع، و ھي العمال ھذا من جھة، و من جھة أخرى تنظیم من الأطر التش
 2لوساطة و التحكیم قبل اللجوء للإضراب.المصالحة، ا

 :الآتيعلى الوجھ تسویة المنازعات الجماعیة آلیات وفیما یلي نفصل في       

 الفرع الأول : التسویة السلمیة                          

 الفرع الثاني : الإجراءات العلاجیة                        

 الفرع الأول : التسویة السلمیة

تعتبر الوقایة من النزاعات الجماعیة أھم المسائل التي تشغل اھتمام كل من العمل      
وصاحب العمل، فلا نكاد نجد اتفاقیة جماعیة بین طرفین إلا وتضمنت عدة إجراءات 
احتیاطیة لتفادي الوصول إلى أي نزاع جماعي بینھما، خاصة بعدما أصبحت التنظیمات 

التي تمكنھا من المشاركة في التسییر و التفاوض مع  ،لقانونیةالنقابیة تتمتع بالشخصیة ا
أصحاب العمل، من أجل وضع القواعد والنظم المنظمة لعلاقات العمل، و ما ینتج عن ھذه 
المھام من مسؤولیات تجعلھا تبحث عن الأسالیب الفعالة لتفادي النزاعات الجماعیة بنفس 

نطلاقا من مبدأ الالتزام بواجب السلم العمل، ا ؤولیة التي یتحملھا صاحبالاھتمام و المس
 .في العمل عي المھني و الاجتما

 .120) یحیاوي نادیة، المرجع السابق، ص 1(
 .37الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ) محمد 2(
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تفاقیات الجماعیة، فإننا نجد أن ھناك وسیلتین إلى القوانین المنظمة لإبرام الا وبالرجوع     
 ،وقائیتین لتفادي وقوع النزاعات الجماعیة، تتمثل الأولى في التفاوض الجماعي المباشر

 .إشكال قد یقع و البحث عن حلول لھوضع لجان دائمة مھمتھا رصد أي  والثانیة في

 : التفاوض الجماعي المباشر أولا

حق الإضراب بأنھ  و لمتعلق لتسویة النزاعات الجماعیةمن القانون ا 4تقضي المادة      
یدرسون فیھا وضعیة العلاقات  و جتماعات دوریةعقد المستخدمون و ممثلو العمال، ا:"ی
 "و ظروف العمل العامة داخل الھیئة المستخدمة المھنیة  جتماعیة والا

تصال المباشر و الدائم بین الطرفین، لقاءات الدوریة في كونھا تبقى الاتتمثل أھمیة ھذه ال     
و توفر فرص التشاور و التعاون الفعال بین الأطراف من أجل إحباط أي إشكال أو خلاف قد 

  1جتماعیة بینھما.المھنیة و الا في أفق في العلاقاتیلوح 

     جتماعات الدوریة أطراف العلاقة المھنیة، من عرض التصورات الا كما تمكن ھذه      
حدود  الحلول المقترحة لھا، و جتماعیة، وت الخاصة بالأوضاع المھنیة و الاو التحلیلا

 الخلاف. ن كل طرف قصد تفادي تأزمالتنازلات التي قد یقتضي الأمر تقدیمھا م

فالغرض من ھذه المفاوضات المباشرة بین الأطراف ھو عرض الخلافات و الاقتراحات      
 2.قصد الوصول إلى حل مشترك یرضي الطرفین لحلھا بتقریب وجھات النظر،

 : اللجان المشتركة ثانیا

كثیرا ما یحدث أن تتولى مھمة الوقایة من وقوع نزاعات جماعیة، أو تفادي تأزم      
الخلافات بین العامل وصاحب العمل، إلى لجان مختلطة دائمة أو مؤقتة، تنشأ لغرض 

و اقتراح  ،التصدي لمثل ھذه النزاعات في مراحلھا الأولى فتقوم بمتابعة النزاع و دراستھ
 الحلول المناسبة لھ .

 و ھي عبارة عن لجان متخصصة دائمة مفوضة من طرف صاحب العمل و العمال،     
    قوتھا من الاتفاقیات الجماعیة و التنظیمات المشتركة دورھا محاولة تسویة النزاع تستمد 

 3.ثم تفادي وقوعھ ، و منو متابعتھ قبل تفاقمھ
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و من أمثلة الاتفاقیات التي أخذت بھذا الأسلوب من الإجراءات الوقائیة، الاتفاقیة      
نھ :" في حالة نشوب على أ 69المادة مالیة حیث نصت في الجماعیة للبنوك و مؤسسة ال

       خلاف بیت صاحب العمل و الممثلین النقابیین للعمال، لأي سبب یتعلق بمجال المھني 
و الاجتماعي و كذلك الأمر في حالة النزاعات المفاجئة، یمكن إنشاء لجنة خاصة تتشكل من 

لھذا الغرض من قبل ممثلي صاحب العمل، و المفوضین صراحة  الممثلین النقابیین، و
 1."أصحاب العمل الأطراف النزاع مال والع

في ذلك  ةعلیھ تھدف ھذه اللجان بالدرجة الأولى إلى تطویق النزاع قبل تعقیده، مستعمل و     
نفس الأسلوب الأول أي التفاوض المباشر بین الأطراف، على أساس أن الحوار المباشر ھو 

 .اعیة في العملفادي النزاعات الجمالحل الأمثل لت

إلا أنھ كثیرا ما لا تؤتي ھذه الإجراءات الوقائیة النتائج المرجو منھا، إما لتمسك      
الأطراف بمواقفھا و مطالبھا، و إما لعدم جدیة الأعمال ھذه اللجان و المفاوضات، أو لعدم 

القانون أو بحكم التزام الأطراف بنتائجھا و تنفیذ الحلول التي تم اقتراحھا، مما یستدعي بجكم 
ء الاختیاریة الاتفاقیات الجماعیة اللجوء إلى الوسائل و الإجراءات العلاجیة المختلفة، سوا

 منھا أو الإجباریة.

 الفرع الثاني: الإجراءات العلاجیة

یقصد بالإجراءات العلاجیة، تلك الأسالیب و الطرق التي تھدف إلى دراسة و بحث      
عات الجماعیة و إیجاد الحلول المناسبة لھا ضمن أطر و ھیئات أسباب النزاع أسباب النزا

 2معینة، مثل ھیئات المصالحة، و الوساطة، و التحكیم.

 علاجي لمنازعات العمل الجماعیة، غیر أننا سنتناول بالدراسة المصالحة بوصفھا إجراء     
المتعلق بتسویة المنازعات الجماعیة،  )90/02( من القانون 5و التي نصت علیھا المادة 

وممارسة حق الإضراب، بقولھا : " إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في 
بعضھا، یباشر المستخدم و ممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص علیھا في الاتفاقیات 

 أو العقود التي یكون كل من الجانبین طرفا فیھا.

كن ھناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة، أو في حالة فشلھا، یرفع المستخدم و ممثلو و إذا لم ت    
 العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا."
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ن ھذه ا أن ھناك نوعین من المصالحة، و أباستقراء نص المادة السابقة، یتبن لن     
 بیانھا.المصالحة تترتب عنھا نتائج من اللازم 

 أولا: أنواع المصالحة

  .، مصالحة اتفاقیة و أخرى قانونیةأشارت المادة السابقة أن ھناك نوعین للمصالحة     

 المصالحة الاتفاقیة) 1

یقصد بالمصالحة الاتفاقیة، تلك الإجراءات التي تقررھا الاتفاقیات الجماعیة، سواء      
     بقصد إیجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفیذ و سریان علاقة العمل، 

ث بشأن تفسیر بعض أحكامھا اختلاف دأو بقصد تفسیر أحكام الاتفاقیة الجماعیة، التي قد یح
 1رفین.بین الط

و تشكیل ھذه اللجان مھما كانت مھمتھا بكل حریة و استقلالیة بین الطرفین، على أساس      
التساوي في الأعضاء، أي على شكل لجان متساویة الأعضاء، كما أن نظام عمل ھذه اللجان 
یحدده الأطراف أنفسھم، و كذلك الأمر بالنسبة للصلاحیات المخولة لھا، إلى جانب نطاق 

 ، الذي یكون محلیا، أو جھویا، أو وطنیا، أي وفق نطاق تطبیق الاتفاقیة.عملھا

كما قد یعتمد أسلوب تشكیل عدة لجان متفاوتة الدرجة. إذ قد یكون ھناك تدرج في نظام       
المصالحة، یبدأ بالمستوى المحلي أو على مستوى المؤسسة، و عند فشل المصالحة في ھذه 

 المستوى الأعلى و ھكذا، غما على درجتین أو ثلاثة. الدرجة، ینتقل النزاع إلى

 المصالحة القانونیة )2
یلجأ إلى ھذا النوع الثاني من المصالحة، عند عدم النص على الأسلوب الأول، أو في      

تسویة ب ) المتعلق90/02( من قانون 5حالة فشلھ، كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
السالف الذكر، حیث توكل مھمة المصالحة إلى مفتش العمل الذي یقوم المنازعات الجماعیة 

وجوبا بمحاولة المصالحة بین المستخدم و ممثلي العمال حیث یستدعي مفتش العمل المعین 
طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة خلال  الأیام الأربعة الموالیة 

ي كل مسألة من المسائل المتنازع فیھا و یجب للإخطار، قصد تسجیل موقف كل طرف ف
على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن یحضروا جلسات المصالحة التي ینظمھا مفتش 

من القانون المتعلق بتسویة نزاعات العمل  7و  6العمل، و ھو ما تقضي بھ المادتین 
 الجماعیة المذكور سابقا.
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 ثانیا: نتائج المصالحة

 بإحدى الاحتمالات الثلاث التالیة:    نتائج المصالحة الاتفاقیة منھا و القانونیة،تتعلق      

في حال توصل لجنة المصالحة إلى حل أو تسویة النزاع بصفة كلیة، تشكل ھذه التسویة  -
التي أتت بموجب التنازلات التي یستوجب على كل طرف تقدیمھا، اتفاق یلحق بالاتفاقیة 

س الشروط الشكلیة التي تخضع لھا الاتفاقیة، لاسیما شرط التسجیل و السابقة، و یخضع لنف
، إذ یعتبر الحل الذي یتوصل إلیھ الطرفان في المصالحة بمثابة تعدیل لأحد بنود الإیداع

سیر معین لأحد الاتفاقیة، سواء تعلق الأمر بأحد الحقوق أو الالتزامات أو تعلق الامر بتف
 1.بنودھا أو أحكامھا

المعدلة من القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة،  8تنص المادة  في ھذا الشأن، و      
بأنھ: " عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ 
الجلسة الأولى، یعد مفتش العمل محضرا یوقعھ الطرفان، و یدون فیھ المسائل المتفق علیھا، 

ا یدون المسائل التي یبقى الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنھا، إن وجدت، و تصبح كم
استعجالا لدى  الأكثرالمسائل التي اتفق الطرفان علیھا نافذة من الیوم الذي یودعھا الطرف 

 كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیا."

تشیر ألیھ المادة المشار إلیھا أعلاه،  أما إذا توصلت اللجنة إلى تسویة جزئیة للنزاع، فكما -
فإن محضر المصالحة الجزئیة، یجب أن یحدد المسائل التي لم یحصل بشأنھا الاتفاق بین 

 الطرفین حیث یمكن لھما إما عرضھ على الوساطة أو على التحكیم.

 أما إذا فشلت أجزاء المصالحة، یكون الأمر كذلك، فیحرر محضر بعدم المصالحة، من قبل -
طراف النزاع، إما اللجوء مل، حسب كل حالة، و عندھا یمكن لألجنة المصالحة أو مفتش الع

إلى الوساطة أو التحكیم، حسب ما تنص علیھ أحكام الاتفاقیة الجماعیة، أو أحكام القانون 
    2لق بتسویة النزاعات الجماعیة.المتع
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ون بالصلح في المواد المدنیة، أن نستخلص مما سبق بیانھ خلال الفصل الثاني المعن     
لذا نجده اھتم بتنظیمھ  ،المشرع الجزائري قد أخذ بعین الاعتبار الأھمیة البالغة لعقد الصلح

 .القوانین الخاصة إلى جانب القانون المدني بعض في

فقد نظم الصلح المبرم بین الزوجین في دعاوى فك الرابطة الزوجیة، و جعلھ إجراءا       
إجباریا یترتب على تخلفھ بطلان الحكم الصادر بالطلاق دون المرور بھ، على أن یتم خلال 
مھلة محددة قانونا لا یجوز أن تتجاوز الثلاث أشھر، و جعل لقاضي الموضوع السلطة 

یر عدد جلسات الصلح و منح مھلة للزوجین و غیرھا من السلطات، و رتب التقدیریة في تقد
على نجاح محاولة الصلح الذي أجراه القاضي أن یرجع الزوج زوجتھ بعقد جدید انتھت 
العدة، ودونھ إذا لم تنقض عدة الزوجة، أما في حال فشل محاولة الصلح فإنھ یحرر محضرا 

 بلا للطعن إلا في المسائل المتعلقة بالأمور المادیة.بذلك و یصدر حكما بالطلاق لا یكون قا

المبرم بین المدین المتوقف عن  في حین نظم أحكام الصلح القضائي أو الصلح البسیط      
ھو الغایة التي یصبوا إلیھا المدین المفلس حتى الدفع و جماعة الدائنین في القانون التجاري، ف

ي أنواع الصلح الأخرى الموضحة في نفس القانون یعود على رأس تجارتھ، و میزه عن باق
من صلح ودي أو صلح مع التخلي عن الأموال، و جعل لھ شروطا موضوعیة و أخرى 
إجرائیة، أما عن الأولى فأھمھا انتفاء الإفلاس الاحتیالي، و أما عن الثاني فأھمھا تصدیق 

 تاجر على رأس أعمالھ.المحكمة علیھ، كما رتب علیھ آثار في حال نجاحھ بأن  یعود ال

، سواء تعلق الأمر بتسویة المنازعات الفردیة منھا كما قام بتنظیم الصلح في قانون العمل     
أو الجماعیة، و جعل منھ إجراءا إجباریا یتم أمام مكاتب المصالحة قبل رفع الدعوى أمام 

المستخدم،         بغیة رفع النزاع بین العامل و رب العمل أو القاضي الاجتماعي المختص،
 و تقریب وجھات النظر و تفادي تأزم الخلاف و التوتر بین الأطراف.
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 الــخاتــمــة           
 
 
 
 



 لــخــاتــمــةا
 

مل الأعمال، و تتحقق النتائج تالحمد للہ الذي بنعمتھ تتم الصالحات، و بإعانتھ و فضلھ تك     
أدركنا ، من خلال استعراضنا للمباحث السابقة مكانجوة منھا على قدر الاستطاعة و الإالمر

أن الشریعة الإسلامیة حرصت على الوقایة من النزاعات و الخلافات ، و ھو ما دأب علیھ 
حیث شرع الصلح باعتباره طریقا لفض النزاعات التي یعجز القضاء عن  المشرع الجزائري

، فالصلح ھو الطریق العملي لتخلیص الذمة مما علق بھا من حقوق، و أثقلت كاھلھ إنھائھا
 القة في الذمة إذا لم یفصل القضاء فیھا.فھي تبقى ع

رئیس الجمھوریة  "عبد العزیز بوتفلیقة" و ھو ما أكده القاضي الأول في البلاد، السید     
بقولھ:"...فعلى القاضي أن یكون  2003/2002بمناسبة افتتاحھ للسنة القضائیة الجزائریة 

المتقاضین، أن تخففوا من اكتظاظ واعیا و مدركا لمسؤولیتھ، و یمكنكم بترجیح الصلح على 
 المحاكم، و تیسروا حیاة المواطنین الذین یلجأون إلیكم..."

         فما أحوجنا إلى الصلح خاصة في ھذا الظرف بالذات، فالصلح بأبعاده الأخلاقیة      
، فقد ، آلیة فعالة و أسلوب متمیز لإنھاء النزاعات أیا كان طابعھاو الاجتماعیة، و الإقتصادیة

، و قام بتنظیمھ في نصوص متفرقة في القانون رأینا أن المشرع أجازه في كل المواد المدنیة
  المدني، وقانون الأسرة، و قانون العمل، و القانون التجاري.

 و ذلك فیما یلي: ،نخلص إلى بعض النتائج متبوعة ببعض التوصیات في ختام ھذا البحث و

 أولا: النتائج المتوصل إلیھا
فض الخصومة القائمة، أو دفع النزاع  من أفضل الطرق لفض النزاع، ویعتبر الصلح  -1

، أو شیئا مما ذلك إما بدفع عوض مالي و الدفع أسھل من الرفع،أن الوقوع، إذ المحتمل 
النزاع، أو التنازل عن جزء من یجوز أن یكون عوضا یتراضیان علیھ مقابل ترك ذلك 

 .الحقوق على وجھ التبادل

الوقوع، إذ قد یرغب  و یكون الصلح جائزا في النزاع أو الخلاف سواء كان واقعا أو محتمل
حدھما في التصالح من أجل دفع خلاف محتمل الوقوع في المستقبل، و ذلك الطرفان أو أ

حفاظا على العلاقة الطیبة التي تجمعھما و المودة التي تربطھما، أو حفاظا على صلة الرحم، 
  التخفیف علیھما، و ھذا الأمر مطلوب و مرغوب مادام  ر من باب التیسیر وو ھو ما یعتب

 أنھ یحقق المصلحة، و یدفع مفسدة النزاع المحتمل.
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الصلح طریقا من طرق فض النزاع بین الخصوم، و قد ثبتت مشروعیتھ بالقرآن الكریم،   -2
   على مستوى الأفراد، و الأسرظیمة غایة ع و و السنة النبویة و الإجماع، فلھ أھمیة كبیرة 
 ، و تزیل ماق بین المتنازعین بطریقة ترضیھمو المجتمعات، فعلى مستوى الأفراد فھو یوف

بطریق یرضي الطرفین، أما على عداوة مع إعادة الحقوق لأصحابھا  من حقد و كان بینھم
استمرارھا، أما  مستوى الأسر فإنھ یحافظ على العلاقات الطیبة، كما أنھ السبیل لدوامھا و

على مستوى المجتمعات فإن تفعیل الصلح یؤدي إلى نشر المحبة بین أفراد المجتمع، و سیادة 
الصلح اھتماما  السبب فقد أولى المشرع الجزائري و لھذا الأمن و الاستقرار و الاطمئنان،

وقع بطریقة و مصالح جمة، فھو یحل النزاع الواقع أو المت لما یحققھ من فوائد كثیرة  بالغا
ودیة ترضي الطرفین معا و في أسرع الآجال و بأقل التكالیف، و یحافظ على العلاقات 

 .، و یرسخ ثقافة الحوار و التسامحالأسریة و الاجتماعیة

إن الضابط فیما یجوز الصلح علیھ و ما لا یجوز، أن یكون الشيء المصالح علیھ أو عنھ  -3
 عز وجل، أو عن حق الغیر  الصلح عن حق من حقوق اللهحقا خالصا للعبد، لذلك لا یجوز 

، أو م و الآداب العامةاالمسائل المتعلقة بالنظام الع أو عن یقع في حقوق الناس الخاصة،
 .المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة للأفراد

ینتج كافة  ،صحیحا تم انعقاده و -من رضا و محل وسبب  - إذا تحققت أركان الصلح -4
و باعتبار أن عقد الصلح ذو طبیعة كاشفة و نسبیة، و ناقلة بالنسبة لبدل آثاره القانونیة،

دعواه المصالح عنھا و لا یمكن  تسقطبدل الصلح في ملك المدعي، و بذلك دخل ی الصلح،
قبول الادعاء بھا ثانیة، كما لا یمكن للمدعى علیھ أن یسترد بدل الصلح الذي دفعھ للمدعي، 

ین فسخھ دون موافقة ذلك أن الصلح من العقود اللازمة، و بالتالي لا یمكن لأحد العاقد
م الآخر بما تم أو الرجوع عنھ بعد تمامھ، بل یستطیع كل طرف أن یلزالطرف الآخر، 

   الصلح علیھ، أو یطلب فسخ الصلح إذا لم یقم الطرف الآخر بما التزم بھ

لازمة للاثبات فھي یستحب كتابة الصلح إن عقد الصلح یثبت بالقواعد العامة للإثبات، و  -5 
یبطل الصلح إذا شاب رضا أحد  وي حال تمام الصلح تنقطع الخصومة، و ف لا للانعقاد،

من العیوب التي تعیب الإرادة، ماعدا الغلط في القانون فإنھ لا یبطل الصلح  الطرفین عیب
جزء من الصلح بطل الصلح كلھ ذلك أن المشرع الجزائري أقر  حال بطلكما رأینا، و في 

أن الصلح وحدة لا تتجزأ، إلا إذا ثبت من عبارات العقد أو قرائن الأحوال أن المتعاقدان اتفقا 
إلى ما كانا علیھ  د المتعاقدانمن آثاره أن یعوتقلة عن بعضھا البعض، و أن أجزاء العقد مس

 .قبل الصلح
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الأسري قائمة على أصل شرعي و ھو قولھ تعالى في ن فكرة دائرة الإرشاد و الإصلاح إ -6
، فمن آثار الصلح على الأسرة تقویة العلاقة الزوجیة  و رة النساء:" و الصلح خیر" آیةسو

 إحلال المحبة و المودة بین الزوجین و ما ینعكس عنھ من استقرار للحیاة الزوجیة. 

لایعتبر الصلح صلحا إلا بحسم النزاع كلھ ، أو على الأقل حسم بعض المسائل المتنازع  -7
 المسائل .فیھا، و یترك للقضاء الفصل فیما بقي عالقا من 

قائما بذاتھ في شروطھ و أحكامھ، بل ھو متفرع عن غیھ عقد الصلح لیس عقدا مستقلا  -8
، فقد یندرج في ذلك، بمعنى أنھ تسري علیھ أحكام أقرب العقود إلیھ شبھا بحسب مضمونھ

 منفعة. ضمن عقد البیع إذا كان بعوض، و قد یكون إیجار إذا كان أحد البدلین

لدى عموم المخاطبین بأھمیة العدالة التصالحیة سواء الأطراف أو إن غیاب الوعي  -9
القضاة، و عدم تشبعھم بروح ثقافة الصلح و العمل بھا، و عدم الاھتمام بھذا التراث الأصیل 
و بلورتھ، و النظرة السلبیة للعدید من المتقاضین للصلح و اعتباره مجرد إجراء قانوني یجب 

 كبیر في العمل بھ.المرور منھ، أدى إلى تراجع 

كما أن عدم مساھمة مساعدي القضاء، و باقي الفاعلین المعنیین بنشر و إشاعة ثقافة الصلح، 
سواء تعلق الأمر بالمحامین و المفوضین القضائیین و الصحفیین، وأقارب و أسر أطراف 

 النزاع یساھم بشكل كبیر في نتیجة الفشل الذي عرفھ الصلح.

لعمل الجماعیة سواء داخل المؤسسة الصناعیة الجزائریة أو سواء إن أسباب نزاعات ا -10
داخل قطاع الوظیف العمومي ھي بالدرجة الأولى نزاعات مصالح أو ما یسمى المصالح 
الإقتصادیة، و التي تتمحور جلھا حول انخفاض الأجور و الذي یعتبر عامل أساسي لوجود 

دني مستوى المعیشة، تلیھا ظروف عمل النزاع داخل المؤسسة، و ذلك نتیجة انخفاض و ت
العمال و نظام الترقیة بالمؤسسة المستخدمة، التي من شأنھا ھي الأخرى أن تثیر نزاعات 

 بین العامل و صاحب العمل.
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 ثانیا: التوصیات  
یتجلى لنا من خلال دراستنا لعقد الصلح في مختلف القوانین الجزائریة، و ھذا انطلاقا      

     من تكییفھ القانوني بأنھ عقد، و انتھاءا بھ كإجراء یتم أمام الجھات القضائیة أو خارجھا، 
         المرجوة  في أو الجزائي، أنھ لم یحقق الأھداو ھذا في المنازعات ذات الطابع المدن

ونیة لیھ ھو ھذه النصوص القان، و لعل السبب الأول الذي وصلنا إو لا الغایة المقصودة منھ
حكام غیر فعالة تفتقر للدینامكیة و أضحت نصوص بلا روح الجامدة التي عالجت الصلح بأ

 فكانت النتیجة أن فشل القضاء و الجھات المنوط بھا القیام بھذا الإجراء الفشل الذریع، و علیھ
روحة على القضاء، و بالنظر إلى الدور المھم الذي یلعبھ الصلح في تقلیص المنازعات المط

ارتأینا الخروج بھذه التوصیات حتى یحقق ھذا العقد الھدف المنشود منھ بأكبر قدر ممكن،   
 و لم لا  في جمیع حالاتھ أیضا.

من أجل تكریس ثقافة یجب على وزارة العدل أن تعمل على نشر المناشیر و الدوریات  -1
الصلح و منحھا صفة الأولویة، تطبیقا لما جاء في كلمة السید الرئیس المشار إلیھا أعلاه، و 
العمل على تحسیس القضاة بفعالیة آلیات التصالح، و ذلك عبر القیام بدورات تكوینیة و 

 ندوات من ترسیخ القناعة لدى القاضي بنجاعة العدالة التصالحیة.

المدرسة العلیا للقضاء اك بعض المتدخلین في ھذا الإصلاح، و نخص بالذكر كما یجب إشر
و كل المحاكم الجزائریة بمختلف درجاتھا و تخصصاتھا، فھي أیضا معنیة بسلك نفس 
التوجھ، و كذلك الأمر بالنسبة لمساعدي القضاء و خاصة منھم المحامین، إذ یتعین على 

الصلح لأنھ الأصلح و الأقصر، فیكون لھ بذلك المحامي نصح موكل بضرورة سلوك منھج 
 الدور الإیجابي لإي إسداء النصح و الإرشاد.

إن أول ما ینبغي على المشرع القیام بھ، ھو إعادة النظر في الفصل المتعلق بالصلح  -2
القضائي في قانون الإجراءات المدنیة، و ذلك بإعفاء قاضي الحكم من مھمة الصلح و العمل 

ھیئة مستقلة للصلح، یعھد إلیھا صلاحیة البث في الصلح قبل اللجوء إلى القضاء، على إنشاء 
على أن تضم في صفوفھا خبراء متخصصین و ذوي تجربة و كفاءات عالیة، بالإضافة      

إلى صفات النبل و الأخلاق و الأخلاق الحمیدة، و بعض الأخلاق الحمیدة التي یجب أن 
 .تتوفر في المصالح
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أن تكلیف القاضي بمھمة إجراء الصلح بین طرفي النزاع، یعتبر من أحد الأخطاء التي ذلك  
الجو المشحون الذي  ارتكبھا المشرع، خاصة أنھا تجري داخل قاعة الجلسات و نحن نعلم

ا، تكون علیھ الجلسة، بالإضافة إلى العدد الھائل للملفات التي یكون القاضي بصدد النظر فیھ
لقاضي المرور إلى باقي الملفات دون أن یعطي للصلح حقھ، إذ یكتفي بحیث یكون ھدف ا

أثناء افتتاح الجلسة بتوجیھ سؤال للأطراف في مدى رغبتھم في إجراء محاولة الصلح، 
یمر القاضي مباشرة إلى جوھر فیكون جواب الأطراف بالرفض دائما، و بھذه السرعة 

  النزاع.

من تخفیف العبء على القضاة، و الحفاظ على الحقوق و بالنظر إلى ما یساھم فیھ الصلح  -3
المراكز القانونیة للمتقاضین، كان لزاما على المشرع الجزائري أن یجعلھ إجباریا في جمیع 
المواد المدنیة، و ذلك بالنص على ذلك صراحة ضمن المواد القانونیة المنظمة لھ في 

دون الأخرى، كما فعل ذلك في الصلح  نصوص متفرقة، لا أن یجعلھ إجباریا في واحدة منھا
 المتعلق بدعاوى فك الرابطة الزوجیة، أو في المنازعات العمالیة كما سبق بیانھ.

إنشاء لجان خاصة على مستوى المحاكم في الأقسام المتعلقة بشؤون الأسرة، و أن تكون  -4
و أن تكون ذات  ھذه اللجان عالمة بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة شرعا و قانونا،

أخلاق و صلاح، و لھا مكانتھا في المجتمع، حیث ینظر إلیھا المجتمع بعین الرضا و التقدیر 
و الاحترام، و یوكل إلیھا مھمة النظر فیما یتعلق بالقضایا الأسریة و مشاكلھا، انطلاقا من 

فیق بین البحث عن أسباب الخلافة و النزاع و الشقاق و انتھاء بمحاولة الصلح، و التو
الطرفین المتنازعین قدر المستطاع، حفاظا على استقرار الأسرة، و استمرارھا التي ھي 

 أساس صلاح المجتمع  و استمراره و ازدھاره.

تفعیل عقد الصلح في المحاكم بشكل أكبر و الترغیب فیھ، و ذلك بأن یرشد القاضي  -5
ا الأخیر غیر مرض لأحد الخصوم إلى الصلح بدلا من الحكم القضائي، فقد یكون ھذ

الطرفین، مما یؤدي إلى النزاع و الحقد و البغضاء، فیكون التوجیھ إلى الصلح في مثل ھذه 
 الحالات أولى.

المحاكم على جمع قضایا الصلح في أقراص مضغوطة على جھاز الحاسوب، أن تعمل  -6
المشابھة، كما ینبغي توجیھ عدد لیتمكن العاملون في سلك القضاء من الإفادة منھا في المسائل 

من الباحثین إلى جمع مسائل الصلح عامة من كتب الفقھاء و فتاوى العلماء  لتكون في 
 متناول القضاة للرجوع إلیھا عند الحاجة.
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توعیة المجتمع و حثھ على العفو و التسامح، و عدم إقامة الدعوى إلا في حالة الضرورة  -7
الترغیب  والصلح، مع بیان عظم شأن الخصومة،  وینسد باب القصوى، حین یحتدم الخلاف

في الصلح، و ذلك عن طریق توزیع النشرات الإرشادیة، و توجیھ الكلمات الوعظیة و 
 المحاضرات، مما یخفف الدعاوى لدى المحاكم .

ضرورة توعیة العمال بضرورة احترام القانون داخل المؤسسة من خلال تفعیل الدور  -8
 .التقاربي

استخدام الأسالیب الحدیثة في نظام الترقیات والمكافئات و الذي یؤدي إلى التقلیل من  -9
 ظھور النزاعات، كما أن تكریس العدالة بین العمال من شأنھ توقي ھاتھ النزاعات.

تقریب وجھات النظر بین العامل و صاحب العمل، من خلال الاستماع لاقتراحات و  -10
 وأخذھا بعین الاعتبار.آراء و طلبات كل طرف، 

و في الختام فإنني أحمد الله تعالى الذي أعانني و وفقني لإتمام ھذا البحث، فما كان فیھ      
صواب فمن الله تعالى، و ما كان فیھ من تقصیر فمن نفسي و من الشیطان، و استغفر الله 

حسناتي، و أن یكون أن یتقبلھ مني و ان یكون ذلك في میزان العظیم لذلك، و الله أسأل 
  خالصا لوجھھ الكریم، إنھ قریب مجیب الدعاء، و آخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین.
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 1)01م ( ـــق رقـحـلــمــال                                       

 
 2نموذج لمحضر صلح توثیقي ( محرر على مستوى مكتب التوثیق )                 

  

                     مكتب الأستاذ............................                                                                                     

 موثق، الكائن ب...........( العنوان )

 الرقم......................................

 .............التاریخ......................

 عقد صلح

أمام الأستاذ.........................،موثق، الكائن مكتبھ ب........................، بلدیة.......................، 
 دائرة........................، ولایة.........................

 حضر   
، ب.................، بلدیة...............، دائرة..............، : ...............المولود بتاریخ...............السید

ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) رقم.......الصادرة من 
صادرة من ..... ال/بلدیة..............ولایة..........بتاریخ...........، حامل بطاقة التعریف رقم:.....

دائرة.........ولایة.........، الحالة العائلیة: ...........،المھنة.............، الساكن ب..........بلدیة........، 
 .من جھة   ولایة...............

: ...............المولود بتاریخ...............، ب.................، بلدیة...............، السیدو 
دائرة..............، ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) 
رقم.......الصادرة من بلدیة..............ولایة..........بتاریخ...........، حامل بطاقة التعریف 

ة العائلیة: ...........،المھنة.............، ..... الصادرة من دائرة.........ولایة.........، الحال/رقم:.....
 من جھة أخرى. الساكن ب..........بلدیة........، ولایة...............

 

 . 171،  170 ، 169: الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص 1
: إن ھذا النموذج یمكن مسكھ بالنسبة لكل أنواع الصلح، على اختلاف مواضیع و طبیعة المنازعات القائمة، و أیا كان عدد الأطراف 2

 المتنازعة، أمام الموثق المختص.

                                                           



 عرض الوقائع
 :م بینھما كما یلياللذّین لخصا وقائع النزاع القائ

القائم المعروض على الموثق  ....................................................................، تلخیص النزاع
....................................................................، مع ذكر مختلف الوثائق الرسمیة التي دعم بھا 

 كل منھما تصریحاتھ و دعاویھ...............................

 الصلح 
 ، حالا و مستقبلا:و من أجل حسم النزاع القائم بینھما حسما باتا و نھائیا

 ) 466إلى  459و بناء بأحكام القانون المدني المتعلقة بالصلح ( المواد من  -

و عملا بالمواد من القانون..........( ذكرھا إن وجدت و ثبت أن لھا صلة تخدم صلحھم و تضفي علیھ  -
 المزید من الحجیة، بعد إطلاعھما علیھا)

المحرر بین الطرفین لدى مكتب توثیق الأستاذ.......... رقم...المؤرخ و بناء على المادة .....من العقد  -
في.............، و التي تضمنت اتفاق الطرفین على حل أي نزاع یحتمل قیامھ بین الطرفین بطرق 
ودیة، قبیل اللجوء إلى إجراءات التقاضي على مستوى الھیئات القضائیة المختصة (إن وجد ذلك طبعا) 

و ملتزمین بكافة  –و ھما في كامل قواھما العقلیة  –المذكور اسمھما أعلاه، صرحا  فإن الطرفین 
طوعا و اختیارا و  –الضمانات العادیة و القانونیة المعمول بھا في ھذا الشأن، أنھما تصالحا فیما بینھما 

، على ملتزمین و ملزمین نفسیھما و ورثتھم من بعدھم –دون وجود أي إكراه، مھما كانت طبیعتھ 
 تطبیق بنود ھذا الصلح المحدد على وجھ التفصیل في البنود التالیة :

 ...................................تحدید عناصر الصلح بدقة.................................................... -1

2- ....................................................................................................................... 

3- ....................................................................................................................... 

4- ....................................................................................................................... 
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 الشاھدان 
تم تحریر ھذا العقد، المتضمن صلح الطرفین كما ھو مفصل أعلاه، بحضور الشاھدین المعروفین 

 :ھما للطرفین، و

 :الشاھد الأول

...............المولود بتاریخ...............، ب.................، بلدیة...............، دائرة..............، : السید
ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) رقم.......الصادرة من 

..... الصادرة من /.....، حامل بطاقة التعریف رقم:.....بلدیة..............ولایة..........بتاریخ......
دائرة.........ولایة.........، الحالة العائلیة: ...........،المھنة.............، الساكن ب..........بلدیة........، 

 ولایة...............

 :الشاھد الثاني

.................، بلدیة...............، دائرة..............، : ...............المولود بتاریخ...............، بالسید
ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) رقم.......الصادرة من 

رة من ..... الصاد/بلدیة..............ولایة..........بتاریخ...........، حامل بطاقة التعریف رقم:.....
دائرة.........ولایة.........، الحالة العائلیة: ...........،المھنة.............، الساكن ب..........بلدیة........، 

 ولایة...............

 -إثباتا لما ذكر -                                            
...من......صفحة، بتاریخ..................، و بعد تم تحریر ھذا العقد بمكتب توثیق الأستاذ................

 تلاوتھ على مسامع الطرفین و الشاھدین أمضوه مع الموثق .

 

 الموثق                                                                               

 ( الختم والتوقیع )                                                                         
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 )  02م ( ــق رقــلحــمــال                                          

 

 نموذج لمحضر صلح قضائي                                  
 1الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة                             

 

                   مجلس قضاء..................                                                                                                  

 الغرفة.........................

 أو            

 محكمة.......................

 قسم..........................

 الفھرس:...............رقم 

 رقم الجدول:...............

 في یوم:...............الموافق لتاریخ:...........               

 حرر من السیدین أو السادة:

 المدعي : -1

..........، : ...............المولود بتاریخ...............، ب.................، بلدیة...............، دائرة....السید
ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) رقم.......الصادرة من 

..... الصادرة من /بلدیة..............ولایة..........بتاریخ...........، حامل بطاقة التعریف رقم:.....
ة: ...........،المھنة.............، الساكن ب..........بلدیة........، دائرة.........ولایة.........، الحالة العائلی

 ولایة...............

               

 

یمكن مسك مثل ھذا المحضر : یحرر العقد في ثلاث نسخ، تسلم نسخة منھ لكل طرف و یحتفظ بالأصل بكتابة ضبط المحكمة، على أنھ 1
 بالنسبة لمختلف المواضیع على مستوى مختلف المحاكم أو المجالس.

                                                           



 المدعى علیھ : -2

: ...............المولود بتاریخ...............، ب.................، بلدیة...............، دائرة..............، السید
ولایة...................، بن...........و..........، حسب شھادة میلاده ( الأصلیة) رقم.......الصادرة من 

..... الصادرة من /بلدیة..............ولایة..........بتاریخ...........، حامل بطاقة التعریف رقم:.....
..،المھنة.............، الساكن ب..........بلدیة........، دائرة.........ولایة.........، الحالة العائلیة: .........

 ولایة...............

 تصالحا أو اتفقا على التصالح بینھما

في القضیة.........( طبیعة الدعوى )........، المسجلة برقم:......بمحكمة.........قسم............التي كانت 
........( ذكر الغرض من رفع الدعوى أي الھدف منھا أو مجدولة لجلسة..........التي كانت تتعلق ب.

 المطال...................على ما یلي :

 ..........................ذكر عناصر الصلح بینھما بكل تفصیل..............................................-1

2-....................................................................................................................... 

3-....................................................................................................................... 

4-....................................................................................................................... 

 

 

 توقیع المدعي ، توقیع المدعى علیھ ، توقیع كاتب الضبط ، توقیع القاضي ( مع وضع ختم المحكمة )

          ....................،..........................،.........................،.................× 
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 )03(م ـــق رقــحـلــالم                                  

 

 الشعبیة الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة                       

 
 مجلس قضاء الشلف

 محكمة عین الدفلى

 قسم شؤون الأسرة

 1586/2010قضیة رقم 

 

 الـــصـــلـــحمـــحــــضـــر عـــدم                                   
 

 بتاریخ التاسع من شھر نوفمبر ألفین و عشرة.

 نحن السید وزاني توفیق .......................................رئیس قسم شؤون الأسرة بمحكمة عین الدفلى.

 بمساعدة السیدة: كوشیح سماح................................أمین ضبط.

 

 قانون الأسرة، من 49بعد الإطلاع على المادة 

و ما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،      443و  439و  4وبعد الإطلاع على المواد 
 ، بین،قمنا بالسعي لإجراء محاولة الصلح في جلسة سریة بن طرفي القضیة المرفوعة أمامنا

 ــي:دعـــمــال
 (ح م)

                    26/10/2010أجل جلسة الصلح و الموافقة لــ و الذي حضر خلال التواریخ المحددة لھ مسبقا من 
 09/11/2010و  02/11/2010و 
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 ا:ـھـیـلـى عـدعـمـال
 (ت ف)

 و التي تغیبت عن الحضور لجلسات الصلح المزمع عقدھا بالتواریخ المشار إلیھا أعلاه.

خر جلسة من أجل سماعھ،                و نظرا لتغیب المدعى علیھا لحضور جلسات الصلح، و تغیب المدعي في آ
 ھذا المحضر بعدم التوصل على نتیجة من محاولة الصلح بین طرفي الدعوى.فتم تحریر 

 

 

لذلك حررنا ھذا المحضر في المكان و الزمان المذكورین أعلاه، و لصحتھ أمضیناه نحن الرئیس  إثباتا
 و أمین الضبط.

 

 

 

 

 أمین الضبط                                                                                                 الرئیس   
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 قـائـمـة الـمراجـع  
 
 
 
 



 
 

 عــــراجـــــــة المــــمــــقائ                                  

 

 الــــمراجــــع بالـلـغـة العــربـیـة  أولا:

 المصادر ) 1

  القرآن الكریم -

 الــكـتــب) 2

 مـراجــع الــعامــةأ) الـــ

طبعة، دار بیروت أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، دون  -1

 .1981طباعة و النشر، بیروت، لل

ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، دون طبعة، قصر الكتاب،  -2

 .نشرالبلیدة، دون سنة 

خضر قوادري،الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة للطرق البدیلة الأ -3

ضائي و الوساطة القضائیة)، دون طبعة، دار ھومة، الجزائر، ، ( الصلح القلحل النزاعات

2013. 

الخملیشي أحمد، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة الزواج والطلاق، الجزء الأول،  -4

 .1994الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب، 

الأول، الطبعة الخامسة، العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء  -5

 .2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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دراسة فقھیة ونقدیة  -أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات  -6

 .2010جدیدة، الإسكندریة، ، دون طبعة، دار الجامعة ال-مقارنة 

جتماعي في القانون أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الا -7

 .2005ات الجامعیة، الجزائر، الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوع

أحمد  أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري و الإجباري، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات  -8

     .2007معیة، الاسكندریة، الجا

إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة الإفلاس، الجزء الرابع، دون طبعة، عویدات  -9

 .1999النشر، بیروت لبنان، للطباعة و 

أنور طلبة، العقود الصغیرة الصلح و المقایضة و الودیعة، المكتب الجامعي الحدیث،  -10

 الإسكندریة، دون طبعة، دون سنة نشر.

ح القانون المدني، الجزء السابع، (المقایضة، الھبة، الشركة، أنور طلبة، المطول في شر -11

القرض، الدخل الدائم، الصلح، الإیجار، وفقا للقواعد العامة)، الطبعة الأولى، المكتب 

 .2004الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

كة، أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، الجزء الثالث (البیع، المقایضة، الھبة، الشر -12

 . 2001القرض، الصلح، الإیجار)، دون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث ، دون مكان نشر ، 

أنور العمروسي، الوافیة في شرح القانون المدني بمذاھب الفقھ و أحكام القضاء في  -13

 مصر و الأقطار العربیة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار العدالة، القاھرة، دون سنة نشر.

أنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني بمذھب الفقھ وأحكام  -14

   دون القضاء الحدیثة في مصر والأقطار العربیة، الطبعة الرابعة، دار العدالة، القاھرة، 

 سنة نشر.

بن داوود إبراھیم، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دون  -15

 .2008اب الحدیث، القاھرة، ة، دار الكتطبع
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بن الشیخ آت ملویا لحسن، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار  -16

 .2005 ھومة، الجزائر،

والأحكام  بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -17

كلیك للنشر، الجزائر، المشتركة لجمیع الجھات القضائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 

2012. 

توفیق حسن الفرج، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة  -18

 .1988دار الجامعیة، بیروت، للحق، الطبعة الثالثة، ال

 .2004و التوزیع، الجزائر، لمدني، دون طبعة، دار ھومة للنشر حمدي باشا، القضاء ا -19

حمدي باشا، القضاء الاجتماعي منازعات العمل و التأمینات الاجتماعیة، دون طبعة،  -20
  .2014دار ھومھ، الجزائر، 

ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة،  -21

 .2009موفم للنشر، الجزائر، دون طبعة، 

التسویة القضائیة في القانون التجاري الأوراق التجاریة الإفلاس و  راشد راشد، -22

 .2008الجزائریة، الجزائر،  الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات

زھدي یكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء السادس عشر في عقود الضمان و  -23

 .1970الثقافة، بیروت لبنان،  الصلح الكفالة، الطبعة الأولى، دار

شریف الطباخ، التحكیم الاختیاري و الإجباري في ضوء القضاء و الفقھ، الطبعة  -24

 .2008لقانون، المنصورة، كر و االأولى، دار الف

دار الھدى،  حسین،  قاموس المصطلحات القانونیة عربي فرنسي، دون طبعة،طاھري  -25

 .2014الجزائر، 
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نظریة الالتزام عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،  -26

الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي المجلد الأول، الجزء الأول، بوجھ عام، مصادر الالتزام، 

 .2000الحقوقیة، لبنان، 

الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني،  عبد -27

 .2003الحلبي الحقوقیة، لبنان،  الطبعة الثالثة، منشورات

المجلد الخامس ،  عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، -28

 . 2000بي الحقوقیة، لبنان،الطبعة الثالثة، منشورات الحل

عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، الجزء الثاني، د ون  -29

 .1998لعلمیة، بیروت لبنان، طبعة، دار الكتب ا

العلیا، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، القانون المدني، في ضوء اجتھاد المحكمة  -30

 .2015لجزائر، جسور للنشر و التوزیع، ا

علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة دراسة مقارنة، طبعة أولى،  -31

 .2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات 

اصة،دار عالم علي حیدر، درر الأحكام شرح مجلة الحكام،المجلد الرابع،طبعة خ -32

 .2003الكتاب، بیروت،

علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد ، طبعة منقحة و معدلة، موفم للنشر،  -33

 .2012الجزائر، 

محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دون طبعة، دار العلوم للنشر و  -34

 التوزیع، الجزائر، دون سنة نشر.

شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات محمد صبري السعدي، الواضح في  -35

مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، 

 دار الھدى، الجزائر.
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محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات،  -36

 .، الجزائر2010عة، دار الھدى، مقارنة في القوانین العربیة، دون طب أحكام الالتزام دراسة

محمد عزمي البكري، موسوعة شرح القانون المدني الجدید العقود الصغیرة، المجلد  -37

 .نشر و التوزیع، دون سنة نشرالأول، دون طبعة، دار محمود لل

التجارة الجدید، الإفلاس  محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ و القضاء قي شرح قانون -38

، دون و الصلح الواقي من الإفلاس، المجلد الرابع، دون طبعة، دار محمود للنشر و التوزیع

 .2002/2003مكان نشر، 

العاریة)، ،القرض و الدخل الدائم،الھبة،الدین زكي، العقود المسماة(الصلحمحمود جمال  -39

 .دون سنة نشر العربي، القاھرة،دون طبعة، مطابع دار الكتاب 

معوض عبد التواب، المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني، المجلد السادس،  -40

 .2004لنشر والتوزیع، طنطا، الطبعة السابعة، مكتبة عالم الفكر والقانون ل

دار نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دون طبعة،  -41

 .الجزائر،دون سنة نشرالھدى، 

 ةــخاصــع الــمراجــالب) 

الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي دراسة تأصیلیة و تحلیلیة لدور المحكمة في  -1

 .2001الصلح و التوفیق بین الخصوم، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

طبعة، المكتب الجامعي الحدیث،  إبراھیم سید أحمد، عقد الصلح فقھا وقضاء، دون -2

 .2003الإسكندریة، 

سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي منھ في التشریعات العربیة،  -3

 .2007الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، القاھرة، 
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شیماء محمد سعید خضر البدراني،أحكام عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون و  -4

            الشریعة الإسلامیة،الطبعة الأولى،الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر 

 .2003و التوزیع،عمان الأردن، 

یره ، (الصلح، الوكالة، الخبرة)، محمود السید التحیوي، أنواع التحكیم و تمییزه عن غ -5

 .2009دون طبعة ، المكتب العربي الحدیث ، الإسكندریة، 

محمود السید التحیوي ، الصلح و التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة، دون طبعة، دار  -6

 .2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

في الفقھ الإسلامي، الطبعة  محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنھاء الخصومة -7

 .1987لبنان،  -الأولى، بیروت 

          نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، دراسة مقارنة في القوانین الأردنیة  -8

 .2009و المصریة و اللبنانیة و القانون البریطاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دراسة مقارنة فقھیة یس محمد یحي، عقد الصلح بین  -9

 .1978قضائیة تشریعیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، لبنان، 

 الــرسـائـل الــجـامــعـیــة ) 3

 الدكتوراهأطروحة أ) 

سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة  -1

لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق جامعة محمد مقدمة 

 .2013/2014خیضر، بسكرة، 
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 ب) مذكرات الماجستیر

السعید بوقرة، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  -1

لخضر، باتنة، الجزائر، الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة العقید الحاج 

2004 /2005. 

الطاھر برایك، عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني و الشریعة الإسلامیة،  -2

وق و العلوم مذكرة لنیل ماجستیر فرع عقود و مسؤولیة، جامعة الجزائر،كلیة الحق

 .2002\2001الإداریة،

دراسة  -شھر الإفلاس على حقوق الدانینأحمد مالك أحمد عبد الرحیم، الآثار القانونیة ل -3

أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في القانون الخاص( رسالة  -مقارنة

 .2013الوطنیة، نابلس، فلسطین،  ماجستیر منشورة )، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح

لفقھ الإسلامي، رسالة أسید صلاح عودة سمحان، عقد الصلح في المعاملات المالیة في ا -4

 .2006طین، كلیة الدراسات العلیا، لنیل شھادة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة نابلس فلس

بن ذھبیة علي، الصلح القضائي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  -5

قاصدي نیل شھادة ماستر أكادیمي، المیدان حقوق، التخصص قانون عام للأعمال، جامعة 

 .2013/2014مرباح، ورقلة، الجزائر، 

بن ھبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في  -6

 .2014/2015، 01ق، جامعة الجزائرالقانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلیة الحقو

ماجستیر في خنیش رابح، مفتشیة العمل التطور و الآفاق، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  -7

ن عكنون، ، كلیة الحقوق ب1القانون العام، فرع قانون الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر 

 .2012/ 2011الجزائر، 
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زیري زھیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -8

المنازعات الإداریة، جامعة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع قانون 

 .2015مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

عروي كریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة "الصلح والوساطة" طبقا لقانون  -9

و المسؤولیة،  لنیل شھادة الماجستیر فرع العقودمذكرة مقدمة الإجراءات المدنیة والإداریة، 

 .2012الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  جامعة

       دراسة مقارنة بین الشریعة  -علي بن عوالي، الصلح ودوره في استقرار الأسرة  -10

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الشریعة والقانون، قسم العلوم السیاسیة، -القانون  و

یة والحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، قانون، كلیة العلوم الإنسان تخصص شریعة و

2011/2012. 

عشاش عبدالله، تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  -11

شھادة الماجستیر فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

2010.  

العمل غیر المحدد المدة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة كریم غانیة، النظام القانوني لعقد  -12

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

 وزو، الجزائر.

آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة مقدمة لنیل  معاشي سمیرة، -13

درجة الماجستیر في العلوم القانونیة فرع قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

2004/2005. 

واضح رشید، الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة  -14

في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، لنیل شھادة الماجستیر 

2002. 
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یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -15

شھادة ماجستیر فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة 

 . 2014الحقوق و العلوم السیاسیة،

 الــدوریــات و الــمقــالات )4

أحمد خرطة، الصلح في الطلاق و التطلیق بین جوھریة الإجراء و نبل الغایات، مجلة  -1

 .2013الفقھ و القانون، العدد الثالث، 

دیاب حسن عز الدین، الصلح وسیلة لفض النزاعات، من أعمال الملتقى الدولي حول  -2

 .2014، 03ماي، حولیات الجزائر عدد  7-6یومي الطرق البدیلة لحل النزاعات، 

عمر فلاح العطین، الصلح الواقي من الإفلاس في القانون و موقف الفقھ الإسلامي منھ،  -3

 .2013، 1، العدد 40مجلة الشریعة و القانون، المجلد 

لماستر علي الجزولي و خالد الدك، بحث حول الصلح القضائي في نزاعات الشغل، سلك ا -4
و الممارسة القضائیة، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، المتخصص القانون 

 WWW Marocجامعة محمد الخامس السویسي، الرباط، بحث منشور عبر موقع 
droit .com  23/10/2016، تاریخ الدخول إلى الموقع 27/03/2012تاریخ النشر. 

                               
 .1994سنة )، 01(ئیة، العدد المجلة القضا -5

 .1997سنة ، )01(القضائیة، عدد  المجلة -6

 .2004)، سنة 01المجلة القضائیة عدد ( -7

 .2007سنة ، )02(لة القضائیة، عدد المج -8

 . 2000)، سنة 02لمجلة القضائیة، العدد رقم(ا -9

 .1991، سنة )03(المجلة القضائیة، العدد  -10
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 .1992)، سنة 01المجلة القضائیة عدد( -11

 .1993)، سنة 03لقضائیة عدد (المجلة ا-12
 

 .2009سنة  )،02(، عدد المجلة القضائیة -13

 .2012)، سنة 01، العدد (المجلة القضائیة -14

 .1992سنة )، 48نشرة القضاة العدد( -15

 .1997، سنة 50نشرة القضاة، عدد  -16

 .1999)، سنة 55العدد (نشرة القضاة،  -17

 ةـیونـانـقــال صوصـنـال)5

 رــأ) الأوام

، 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم

 .2007مایو  13المؤرخ في  05-07و القنون رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966یونیو  08المؤرخ في  145-66الأمر رقم  -2

، المتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 الإجراءات المدنیة و الإداریة.

، 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -3

 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.

، 1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -4

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم.

المتعلق  باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون   1975-4-29المؤرخ في  33-75الأمر  -5

 .39الجریدة الرسمیة عدد الاجتماعیة، 
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 نصوص الـتشـریـعـیـةــالب) 

، 1984یونیو  09الموافق ل  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -1

 المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم.

، المتعلق 1990نوفمبر  06الموافق ل  1410رجب  10المؤرخ في  02-90القانون  -2

ضراب، الجریدة الجماعیة في العمل، و تسویتھا و ممارسة حق الإ بالوقایة من النزاعات

 .1990فیفري  07، المؤرخة في 6الرسمیة، العدد 

، المتعلق 1990نوفمبر  06الموافق ل  1410رجب  10المؤرخ في  04-90القانون رقم  -3

فري فی 07، المؤرخة في 6بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، الجریدة الرسمیة، العدد 

1997. 

، المعدل و المتمم المتضمن قانون علاقات 1990فیفري  06المؤرخ في  11-90القانون  -4

 .1990أفریل  23، المؤرخة في 17العمل، الجریدة الرسمیة، عدد 

 القانون المدني المصري. -5

 نصـوص الــتـنـظـیـمـیـةــج) ال

المتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب  ،1991أوت  10ؤرخ في مال 273-91المرسوم التنفیذي رقم 

في  ةالمؤرخ 38و أعضاء مكاتب المصالحة،جریدة رسمیة عدد  المحاكم مساعدي

14/08/1991. 
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 الــمـراجـع بـالـلـغـة الـفـرنـسـیـة2) 

A) Les Textes 

- Le Code Civil Français, Dalloz . 

B) Les Ouvrages 

- Jean Escarra, Manuel De Droit Commercial, 5 éd, paris, 1948 

- Troplong, Le Droit civil Expliqué suivant l’ordre Du Code, 

Bruxelles, 1848. 

C) Les Thèses  Universitaires 

- Yoann Garot, Les Modes Alternatifs De Règlement Des Conflits 

Dans Les Rapports Locatifs, Université De Sciences Sociales De 

Toulouse , Master (2) Mention Droit Privé Et Sciences Criminelles, 

Spécialité Droit Privé ,Recherche 2005. 
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 الــفـھــرس     
 
 
 
 



                     

 رسـھـفــال                       

 
 رقم الصفحة                                                                            العنوان

 01                                                                                                     مقدمة

 08                                                           الصلح الفصل الاول: الأحكام العامة لعقد

 08                                                                    الأول: ماھیة عقد الصلح المبحث

 09                                                                   لمطلب الأول: مفھوم عقد الصلحا

 09                                                                     الفرع الأول: تعریف عقد الصلح

 09                                                                    أولا: التعریف اللغوي لعقد الصلح

 10                                                            ثانیا: التعریف الاصطلاحي لعقد الصلح

 10                                                                    عقد الصلح في الفقھ الإسلامي) 1

 10                                                                                            عند الحنفیةأ) 

 11                                                                                        عند الشافعیة) ب

 11 ج) عند الحنابلة

 11                                                                                           المالكیةعند ) د

 12                                                            تعریف عقد الصلح لدى فقھاء القانون )2

 12                                                                 عقد الصلح في القوانین الوضعیة )3

 12                                                         تعریف عقد الصلح في التشریع الفرنسيأ) 

 13                                                      تعریف عقد الصلح في التشریع المصري )ب

             14                                                     تعریف عقد الصلح في التشریع الجزائري )ج
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 16                                                                    عناصر عقد الصلح الفرع الثاني:

 16                                                                      أولا: وجود نزاع قائم أو محتمل

 17                                                                            النزاع القائم قبل الصلح) 1

 17                                                                                   مدلول النزاع القائم) أ

 18                            صور النزاع القائم )ب

 19                                                                                 ثانیا: النزاع المحتمل   

 19                                                                               نزاع المحتمللول ال) مدأ

 19                                                                             معیار النزاع المحتمل) ب

 20                                                                                   ثانیا: نیة حسم النزاع

 21                                                      ثالثا: التنازل المتبادل بین الأطراف المتعاقدة

        21                                                                             مدلول التنازل المتبادل) 1

  22                                                              موضوع التنازل المتبادل) 2

 23                                                                 الفرع الثالث: خصائص عقد الصلح

 23                                                                              أولا: الصلح عقد رضائي

 23: الصلح عقد ملزم للجانبین                                                                      نیااث

 24 ثالثا: الصلح من عقود المعاوضة

 24 رابعا: الصلح عقد محدد أو احتمالي

 24 خامسا: الصلح من العقود الفوریة

 25 قانونیة المشابھة لھتمییز عقد الصلح عن غیره من التصرفات الالمطلب الثاني:

 25 نیةشابھھ من التصرفات القانو الفرع الأول:تمییز عقد الصلح عن ما

 25 أولا: الصلح و التحكیم

 27 الخصومةثانیا: الصلح و ترك 

 28 ثالثا: الصلح و الیمین الحاسمة
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 29 رابعا: الصلح و القسمة

 29 خامسا: الصلح و الإقرار

 30 ات القانونیةالفرع الثاني: فائدة تمییز عقد الصلح عن ما شابھھ من التصرف

 30 أولا: من الناحیة النظریة

 30 ،  على التشریعات الحدیثة) تأثیر تمییز الصلح عن غیره1

 31 تأثیر تمییز الصلح عن غیره، على الفقھ) 2

 31 ثانیا: من الناحیة العملیة

 31 ) تأثیر تمییز الصلح عن غیره على القضاة1

 32 ) تأثیر تمییز الصلح عن غیره على المتقاضین2

 33 : أركان عقد الصلحالمبحث الثاني

 33 صلحالمطلب الأول: التراضي في عقد ال

 33 ول: وجود التراضيالفرع الأ

 34 أولا: توافق الإیجاب و القبول كاف لانعقاد عقد الصلح

 35 ثانیا: الكتابة وسیلة لإثبات عقد الصلح و لیست شرطا للإنعقاد

 37 الثاني: صحة الرضا الفرع

 37 أولا: الأھلیة في عقد الصلح

 38 ) أھلیة إبرام عقد الصلح من حیث ذات المتعاقد1

 38 أ) أھلیة البالغ الرشید

 38 أھلیة الصبي غیر الممیز) ب

 38 ج) أھلیة الصبي الممیز

 39 ) أھلیة إبرام عقد الصلح من حیث صفة المتعاقد2

 39 أ) صلح الولي و الوصي

 40 ب) صلح القیم على المحجور علیھ
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 40 ج) صلح الوكیل

 41 ثانیا: عیوب الرضا في عقد الصلح

 41 ) الغلط في عقد الصلح1

 41 أ) الغلط في الواقع

 42 ب) الغلط في الحساب

 43 ج) الغلط في القانون

 45 ) عیوب الإرادة الأخرى في عقد الصلح2

 45 أ) التدلیس

 46 ب) الإكراه

 46 ج) الغبن

 47 في عقد الصلحالمطلب الثاني: المحل و السبب 

 47 عقد الصلح المحل فيالفرع الأول:  

 48 أولا: أن یكون محل عقد الصلح موجودا و ممكنا

 48 ثانیا: أن یكون محل عقد الصلح معینا أو قابلا للتعیین

 49 ثالثا: أن یكون محل الصلح مشروعا و قابلا للتعامل فیھ

 50 ) بطلان الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة و الأھلیة1

 51 بطلان الصلح على الجریمة) 2

 53 الآداب العامة) بطلان الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام و 3

 54 فرع الثاني: السبب في عقد الصلحال

 54 أولا: سبب عقد الصلح حسب النظریة التقلیدیة

 55 ثانیا: سبب عقد الصلح حسب النظریة الحدیثة

 55 ثالثا: شروط السبب

 55 ) وجود السبب1
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 56 ) صحة السبب2

 56 ) مشروعیة السبب3

 57 المترتبة عنھح و الآثار إجراءات الصل المبحث الثالث:

 57 مطلب الأول: إجراءات الصلحال

 58 الأول: المبادر بالصلحالفرع 

 58 أولا: الصلح المبرم بین الخصوم تلقائیا

 59 ) حضور الخصوم أمام القاضي1

 60 ) إقرار الخصوم بالصلح2

 61 ثانیا: الصلح المبرم بین الخصوم بسعي من القاضي

 63 الفرع الثاني: التصدیق على الصلح

 63 أولا: القاضي المختص بالتصدیق على الصلح

 63 ) مدى اختصاص قاضي الاستئناف بالتصدیق على الصلح1

 64 ) مدى اختصاص القاضي الاستعجالي بالتصدیق على الصلح2

 65 ثانیا: سلطة القاضي الذي یقوم بالتصدیق على الصلح

 66 ثالثا: شكل التصدیق المثبت للصلح

 67 بمحضر الجلسة) إلحاق عقد الصلح 1

 67 ) اثبات الصلح في محضر الجلسة2

 69 ) الحكم المثبت للصلح3

 70 : آثار الصلحالمطلب الثاني

 70 بحسم النزاعالفرع الأول: المقصود 

 71 أولا: إسقاط الحقوق و الإدعاءات

 72 ثانیا: تثبیت ما تنازل عنھ الطرفان من حقوق و ادعاءات

 74 د الصلحالقانونیة لعقالفرع الثاني: الطبیعة 
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 74 أولا: الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح

 74 ) المقصود بالطبیعة الكاشفة لعقد الصلح و نطاقھ1

 75 ) الأساس القانوني للطبیعة الكاشفة لعقد الصلح2

 76 ) نتائج الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح3

 76 أ) نتائج الطبیعة الكاشفة لعقد الصلح بالنسبة لأطرافھ

 77 نتائج الطبیعة الكاشفة بالنسبة للغیر ب)

 78 ثانیا: الطبیعة الناقلة لعقد الصلح

 79 ثالثا: الطبیعة النسبیة لعقد الصلح

 80 ) نسبیة أثر عقد الصلح من حیث أطرافھ1

 81 ) نسبیة أثر عقد الصلح من حیث موضوعھ2

 81 ) نسبیة أثر عقد الصلح من حیث سببھ3

 82 صلحالضیق لعقد التفسیر ال: الفرع الثالث

 82 أولا: مدلول التفسیر الضیق لعقد الصلح

 83 ثانیا: التفسیر الضیق لعقد الصلح لدى المشرع الجزائري

 84 صلحالفرع الرابع: طرق الالزام بعقد ال

 84 أولا: الدفع بعقد الصلح

 85 ثانیا: الشرط الجزائي المقترن بعقد الصلح

 86 الفرع الخامس: انقضاء عقد الصلح

 86 أولا: انقضاء عقد الصلح بالفسخ

 88 ثانیا: انقضاء عقد الصلح بالبطلان

 93 لمواد المدنیةالفصل الثاني : الصلح في ا

 94 ن الأسرةالمبحث الأول: الصلح في قانو

 95 و شروطھالصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیة  المطلب الأول: مفھوم

 

203 
 



 95 ن الزوجینالفرع الأول: مفھوم الصلح بی

 95 أولا: تعریف الصلح بین الزوجین 

 96 ) تعریف الصلح بین الزوجین في الفقھ الإسلامي 1

 96 ) تعریف الصلح بین الزوجین لدى فقھاء القانون2

 97 ) تعریف الصلح بین الزوجین لدى المشرع الجزائري3

 99 ثانیا: خصائص إجراء الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیة

 99 الزوجین و أسبقیة رفع دعوى الطلاق) وقوع نزاع بین 1

 99 ) إلزامیة القیام بالصلح من طرف المحكمة المختصة2

 100 أ) محكمة أول درجة ھي المختصة بعرض الصلح على الزوجین

 100 ب) مدى اختصاص المجلس القضائي في عرض الصلح على الزوجین

تحقق من صحة الدعوى   ج) المحكمة لا تلتزم بعرض الصلح على الزوجین إلا بعد أن ت

 102قبولھا                                                                                                    

 102 د) بطلان الحكم إذا ما أغفلت المحكمة عرض الصلح على الزوجین

 103 ) رضائیة إجراء الصلح بین الزوجین في دعاوى فك الرابطة الزوجیة3

 104 وجینبین الز الواقع الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرھا في الصلح

 104 أولا: سریة جلسة الصلح

 105 ثانیا: حضور الزوجین

 107 ثالثا: المدة المحددة لإجراء الصلح

 109 رابعا: عدد محاولات الصلح

 110المترتبة عنھجراءات الصلح  في دعاوى فك الرابطة الزوجیة و الآثار المطلب الثاني: إ

 110 بین الزوجین الفرع الأول: إجراءات الصلح و دور القاضي في الصلح

 110 أولا: استدعاء الزوجین و التأكد من ھویتھما 

 110 ) استدعاء الزوجین1

 111 ) التأكد من ھویة الزوجین2
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 111 ثانیا: سماع الزوجین من قبل القاضي

 112 مدة إجراء الصلحثالثا: السلطات الخولة للقاضي خلال 

 112 ) سلطة القاضي في منح مھلة تفكیر لإجراء مھلة صلح جدیدة1

 113 ) سلطة القاضي في اتخاذ تدابیر مؤقتة خلال مدة إجراء الصلح2

 114 ح في إنھاء النزاعات الزوجیةالفرع الثاني:أثر عقد الصل

 114 أولا: أثر نجاح محاولات الصلح

 114 ) تحریر محضر الصلح1

 115 ) اكتساب محضر الصلح صفة السند التنفیذي2

 115 ) الحكم بانقضاء الدعوى للصلح3

 116 ثانیا: أثر فشل محاولات الصلح

 116 ) تحریر محضر عدم الصلح1

 117 ) مناقشة موضوع الدعوى2

 118 التجاريالمبحث الثاني: الصلح في القانون 

 119 المطلب الأول: مفھوم الصلح البسیط

 120 الأول: تعریف الصلح البسیطالفرع 

 120 أولا: تعریف الصلح البسیط في القانون التجاري الجزائري

 122 ثانیا: الغایة من الصلح البسیط

 122 ثالثا: أطراف الصلح البسیط

 122 ) المدین1

 124 ) جماعة الدائنین2

 125 ) المراقبین3

 126 الفرع الثاني: تمییز الصلح البسیط عن غیره

 126 الصلح البسیط و الصلح الواقي من الإفلاسأولا: 
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 128 ثانیا: الصلح البسیط و الصلح مع التخلي عن الأموال

 129 الفرع الثالث : الشروط الواجب توافرھا في الصلح البسیط

 129 أولا: الشروط الموضوعیة

 129 ) توافر صفة التاجر1

 130 ) حسن نیة التاجر و انتفاء الإفلاس التدلیسي2

 131 ثانیا: الشروط الشكلیة و الإجرائیة

 132 ) التصویت على الصلح1

 132 أ) جمعیة المتصالحین

 133 ب) الأغلبیة المزدوجة

 135 ج) نتائج التصویت

 136 ) المعارضة في الصلح و المصادقة علیھ2

 136 أ) الاعتراض على الصلح

 137 ب) المصادقة على الصلح

 138 البسیطالفرع الرابع: مضمون الصلح 

 139 أولا: التنازل عن جزء من الدیون

 139 ثانیا: منح مھلة للوفاء بالدیون

 140 ثالثا: الوفاء عند الیسر

 140 المطلب الثاني: آثار الصلح البسیط و انقضاؤه

 141 الفرع الأول: آثار الصلح البسیط

 141 أولا: آثار الصلح البسیط بالنسبة للمفلس

 142 البسیط بالنسبة للدائنینثانیا: آثار الصلح 

 143 أ) الدائنون الذین یسري علیھم الصلح 

 143 ب) انحلال جماعة الدائنین
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 144 الفرع الثاني: انقضاء الصلح البسیط

 145 أولا: انقضاء الصلح بالبطلان

 145 ) أسباب الإبطال 1

 145 أ) إخفاء الأموال و المبالغة في الدیون 

 146 بالإفلاس بالتدلیسب) الحكم على المفلس 

 146 ) آثار البطلان2

 147 ثانیا: انقضاء الصلح بالفسخ

 147 )سبب الفسخ1

 148 ) أثر الفسخ2

 149 المبحث الثالث: الصلح في قانون العمل

 150 الودیة لمنازعات العمل الفردیةالمطلب الأول: التسویة 

 151 الفرع الأول: التسویة الداخلیة للنزاع

 152 التظلمأولا: نظام 

 152 ) التظلم أمام الرئیس المباشر1

 153 ) التظلم أمام الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین 2

 153 ثانیا: التسویة عن طریق مفتش العمل

 155 الفرع الثاني: المصالحة 

 156 أولا: تشكیل مكاتب المصالحة و اختصاصاتھا

 156 ) تشكیل مكتب المصالحة1

 158 المصالحة) اختصاصات مكتب 2

 158 أ) الاختصاص الإقلیمي

 159 ب) الاختصاص الموضوعي

 159 ثانیا: إجراءات المصالحة
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 160 ثالثا: تنفیذ اتفاقیات الصلح

 162 المطلب الثاني: التسویة الودیة للمنازعات الجماعیة

 163 الفرع الأول: التسویة السلمیة

 164 التفاوض الجماعي المباشر :أولا

 164 اللجان المشتركةثانیا: 

 165 الفرع الثاني: الإجراءات العلاجیة

 166 أولا: أنواع المصالحة

 166 ) المصالحة الاتفاقیة1

 166 ) المصالحة القانونیة2

 167 ثانیا: نتائج محاولة الصلح

 170 الخاتمة

 177 الملاحق 

 185 قائمة المراجع

 198 الفھرس
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 الــمــلـخــص   



 الــــمــلـخــص                                         
 

یعتبر الصلح طریقا من طرق فض النزاعات بین الخصوم، ثبتت مشروعیتھ بالقرآن      
الكریم و السنة النبویة و الإجماع، تبناه المشرع الجزائري كطریق بدیل لحل النزاعات 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة           2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08ضمن القانون 
 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75و الإداریة، و ضبط أحكامھ ضمن الأمر رقم 

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم    1975سبتمبر  26الموافق ل 
، 2007مایو  13ؤرخ في الم 05-07و القانون رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  05-10

 .466إلى  459في المواد من 
من القانون المدني بأنھ عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما،     459حیث عرفھ في المادة      

أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، و ذلك بالتنازل على وجھ التبادل عن جزء من حقھ، و جعلھ 
من قانون الإجراءات المدنیة،  4بمقتضى المادة إجراء جوازیا یقوم بھ القاضي في كل المواد 

فیكون بذلك الصلح على نوعین قضائي أمام القاضي، أو اتفاقي یتم باتفاق بین الأطراف،    
 و ھو ما تناولناه بالدراسة ضمن الفصل الأول من الرسالة.

ة في الفصل و یشمل الصلح جمیع المواد المدنیة على اختلافھا إلا أننا تناولنا بالدراس     
الثاني من ھذه الرسالة، بدایة الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیة الموضح ضمن قانون 

منھ، و الصلح في المنازعات  49الأسرة و الذي یتمیز بالصفة الإجباریة بمقتضى المادة 
نوفمبر  06الموافق ل  1410رجب  10المؤرخ في  02-90العمالیة الموضح ضمن القانون 

تعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل، و تسویتھا و ممارسة حق ، الم1990
نوفمبر  06الموافق ل  1410رجب  10المؤرخ في  04-90الإضراب،  والقانون رقم 

، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، و الذي یتم داخل أجھزة إداریة،         1990
،      335إلى  317التجاري الموضح ضمن المواد من  و أخیرا الصلح القضائي في القانون

و الذي یھدف إلى عودة المدین إلى تجارتھ و الوقوف على رأس أعمالھ، مدعمین دراستنا 
 التطبیقیة باجتھادات قضائیة صادرة عن المحكمة العلیا.

 
 
  
 
 
 
 
 



Résumé 
 

La conciliation est considérée comme étant un moyen de résoudre les litiges 
entre les parties, sa légitimité est justifiée par le Saint Coran, la Sunna et par 
Consensus. Le législateur algérien l’a adoptée comme un moyen alternatif pour 
résoudre les litiges en vertu de la loi 08-09 du 25 février 2008 portant Code de 
Procédures Civiles et Administratives, il l’a codifiée en vertu de l’ordonnance 
N° 75-58 du 20 Ramadan 1395 correspondant au 26 Septembre 1975 portant 
Code Civil, modifiée et complétée par la loi N° 10-05 du 20 Juillet 2005 ainsi 
que la loi N° 07-05 du 13 Mai 2007, dans les articles de 459 à 466. 

 
L’article 459 du Code Civil la définie comme étant un contrat qui met fin au 
litige engendré entre les deux parties, ou bien ils éviteront un litige évident, et 
ce, en reculant réciproquement d’une part de leur droit, le rendant ainsi un acte 
facultatif qu’accompli le juge dans tous les articles en vertu de l’article 4 du 
Code de Procédures Civiles, de ce fait, la conciliation sera en deux types ; 
Juridique devant le juge et conventionnelle par accord entre les parties, sur quoi 
s’est étalée notre étude au premier chapitre de l’étude. 
 
La Conciliation comprend tous les différents articles civils, sauf que le deuxième 
chapitre de notre étude a abordé le début de la conciliation dans les instances de 
dissolution maritale prévue au code de la famille qui est caractérisé par 
l’obligation en vertu de l’article 49, la conciliation des litiges professionnels 
prévue à la loi 90-02 du 10 Rajab 1410 correspondant au 06 Novembre 1990 
portant sur la prévention des litiges collectifs au sein du travail, leur 
réglementation et l’exercice du droit de la grève, la loi N° 90-04 du 10 Rajab 
1410 correspondant au 06 Novembre 1990 portant sur la réglementation des 
litiges individuels au travail, qui est effectué au sein des organismes 
administratifs, enfin la conciliation judiciaire dans le Code de Commerce prévue 
de l’article 317 à 335 dont le but est de faire revenir le débiteur à son commerce 
et de tenir le sommet de sa fonction, renforçant notre étude appliquée par des 
jurisprudences dressées par la Cour Suprême. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 

Conciliation is considered as a means to solve litigation between parts, its 
legality is justified by the Holy Quran, the Sunna and Consensus. The Algerian 
legislator adopted it as an alternative means to solve litigations in virtue of the 
law 09-08 of February 25th, 2008 concerning the Code Civil and Administrative 
Procedures; it has been codified in virtue of the ordinance No. 75-58 of 20 
Ramadan 1395 corresponding to September 26th, 1975 concerning the Civil 
Code, modified and completed by the law No. 10-05 of July 20th, 2005 in 
addition to the law No. 07-05 of May 13th, 2007, in the articles from 459 to 466. 
 
The article 459 from the Civil Code definite it as a contract that finishes 
litigation between the two parts, or they will avoid an evident litigation, and this, 
by moving back reciprocally from a part of their rights, making it a facultative 
act that the judge accomplishes in all articles in virtue of the article 4 of the 
Code of Civil Procedures, by the fact, the conciliation will be in two types: 
juridical in front of the judge and conventional by agreement between parts, that 
was the object of the first chapter of our study. 
 
Conciliation includes the different civil articles, except the second chapter of our 
study that approached the beginning of conciliation in instances of conjugal 
dissolution intended in the Family Code that is characterized by obligation in 
virtue of the article 49, conciliation of professional litigations intended in the 
law 90-02 of 10 Rajab 1410 corresponding to November 06th, 1990 concerning 
prevention from collective litigations at work, their regulation and the exercise 
of the right of strike, the law No.  90-04 du 10 Rajab 1410 corresponding to 
November 06th, 1990 concerning regulation of individual litigations at work that 
is accomplished in administrative organisms, finally the juridical conciliation in 
the Code of Trade intended from the article 317 to 335 that the aim is to send 
back the debtor to its trade and to take the summit of his function, reinforcing 
our applied study by jurisprudences dressed the Supreme Court. 
 
 
 
 


